
قائمة المحتويات

نحو أممية يسارية رقمية في مواجهة الرأسمالية الرقمية: اليسار الرقمي في زمن الخوارزميات

لماذا هذا الكتاب، ولماذا الآن؟

التحولات المتسارعة في الرأسمالية الرقمية وتحديات اليسار

إلى ماذا يهدف هذا الكتاب؟

الكتاب السابق وما كتب حوله في القسم الثاني من الكتاب

كيف رتب هذا الكتاب، وكيف يمكن قراءته؟

لغة الكتاب ومن يخاطبهم

النشر الإلكتروني المجاني وحقوق النشر

مدخل الفصل

1. الرأسمالية الرقمية، تشخيص مكثف

2. ما الذي يغيّره الفضاء الرقمي فعلاً؟

3. مخاطر الفضاء الرقمي

4. التجديد الفكري، ما الذي يتغيّر في طريقة التفكير؟

5. العلوم أداة تحليل حية، درس ماركس وإنجلز في عصرهما وما بعده

6. التجديد التنظيمي، بنى مرنة لعصر جديد

7. العضوية، من الانتماء الهرمي إلى المفهوم التحالفي

8. القيادة الجماعية وتداول المواقع

9. الشفافية والنزاهة المالية

10. الشباب، قوة محركة قبل أن يكونوا جمهوراً مستهدفاً

11. المرأة في التنظيمات اليسارية، بين واقع المجتمع وضرورة المناصفة

12. الكفاءات التقنية، استقطاب سياسي وبيئة عمل بديلة

13. التشتت والتعصب التنظيمي، من الانقسام إلى العمل المشترك

14. نقابات واتحادات مهنية ومنظمات نسوية مستقلة وقوية

15. السياسة الرقمية، ساحة صراع طبقي

16. وصل الرقمي بالميداني، الشرط الأساسي

17. كيف يستخدم اليسار الأدوات الرقمية

18. اليسار والذكاء الاصطناعي، نحو استخدام تقدمي حذر ومدروس

19. مواجهة التضليل والفبركة واليمين الرقمي المنظَّم

20. خاتمة الفصل، تجديد الأدوات مع ثبات القيم

مدخل الفصل

1. عندما يُصبح التأخر ثمناً باهظاً

2. حين تُعاقَب العدالة، درس لا يجوز أن يتجاهله اليسار

3. الاختلافات حقيقية، والتعاون ضروري، والجمع بينهما ممكن

4. ما تعنيه الأممية اليسارية الرقمية فعلاً

5. اليسار الرقمي، الأرضية التي تقوم عليها الأممية

6. الموارد المستقلة، ومواجهة الضغوط الرأسمالية

7. من الاستخدام إلى التحكم، الوعي الرقمي التقدمي

8. بناء البنية التحتية التعليمية المستقلة

9. الكفاءات التقنية، من الندرة المحلية إلى الوفرة الأممية

10. النضال القانوني والتشريعي، خط دفاع لا غنى عنه في مرحلة بناء البديل

11. مقترحات عملية لبناء الأممية اليسارية الرقمية

12. بعد خمس سنوات، كيف تبدو الأممية اليسارية الرقمية حين تعمل؟

13. خاتمة: الأممية اليسارية الرقمية، ضرورة اللحظة الراهنة

مدخل الفصل

القنبلة الصامتة، الذكاء الاصطناعي وتفكيك العقل البشري

اليسار ومعركة الخوارزميات

اليسار واختراق القلعة الرقمية للرأسمالية

ثورة أم عبودية؟ في آليات السيطرة الرأسمالية على الوعي عبر الذكاء الاصطناعي

القمع الرقمي الناعم: تحديات جديدة وسبل المواجهة

الفاشية الرقمية، حين يلتقي رأس المال الاحتكاري باليمين المتطرف

الاشتراكية الرقمية أو الاندثار: درس فنزويلا وصراع الرأسمالية في طورها الأكثر شراسة

جيل زد 212 واحتجاجات الشباب في المغرب: من الفضاء الرقمي إلى الشارع

مدخل الفصل

حوار مع رزكار عقراوي

مدخل الفصل

محمد علي مقلد (Mokaled Mohamad Ali): الذكاء الاصطناعي والبديل الاشتراكي، رؤية من منظور اليسار الرقمي

جاسم سلام عادل (Jasim Salam Adel): رزكار عقراوي، أبو ذكاء اصطناعي؟ لو أبو استعلاء تقني؟

سالم ناصر المهيري (Salem Nasser Al-Muhairi): الذكاء الاصطناعي، تتويجٌ وانتصارٌ لاقتصاد السوق

كوران عبد الله (Goran Abdullah): عرض لكتاب «الذكاء الاصطناعي الرأسمالي، تحديات اليسار والبدائل الممكنة»

أحمد سلامة (Ahmed Salama): إصدار كتاب «الذكاء الاصطناعي الرأسمالي.. تحديات اليسار والبدائل الممكنة»

ماجد الشمري (Majed Al-Shammari): أطياف دون كيشوت والذكاء الاصطناعي! تعقيب على مقال جاسم سلام عادل

عبد الحميد برتو (Abdul Hamid Barto): في عالم الذكاء الاصطناعي

طارق فتحي (Tarek Fathy): عرض موجز لكتاب رزكار عقراوي، الذكاء الاصطناعي

لوله حميد (Lula Hamid): الذكاء الاصطناعي والرياضة، سؤال غائب في زمن الرأسمالية

ثائر أبو رغيف (Thaer Abu Ragheef): الذكاء الاصطناعي وتعزيز اغتراب العمال، منظور ماركسي

خالد حسين (Khaled Hussein): الذكاء الاصطناعي في قبضة الرأسمالية، قراءة نقدية

صباح كنجي (Sabah Kanji): مع رزكار عقراوي والذكاء الاصطناعي من جديد

غسان الرفاعي (Ghassan Al-Rifai): عزيزي رزكار عقراوي، حول كتابك المميز عن الذكاء الاصطناعي

فواز فرحان (Fawaz Farhan): ضوء على الذكاء الاصطناعي الرأسمالي

عبده حمد الدوسري (Abdu Hamad Al-Dosari): كتاب يفتح جبهة فكرية عالمية في وجه هيمنة الخوارزميات

أحمد سليمان (Ahmed Suleiman): هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون إنسانياً؟ قراءة في أطروحات رزكار عقراوي

هيوا عمر (Hiwa Omar): الثورة الرقمية وتحدياتها أمام اليسار، نحو إعلام فاعل

مدخل الفصل

أليكس ب. كرين (Alex B. Crane): الذكاء الاصطناعي في قبضة الرأسمال، قراءة ماركسية في كتاب «الذكاء الاصطناعي الرأسمالي»

صوفيا روزليك (Sofia Rozlik): ثورة في التكنولوجيا، البديل اليساري للذكاء الاصطناعي

أليساندرا تشياتيني (Alessandra Ciattini): الجمهورية التكنولوجية لبالانتير تحتاج إلى الفكر الرجعي لتبرير نفسها ذاتياً

ك. كابس (K. Kaps): أفكار حول مقال رزكار عقراوي عن الذكاء الاصطناعي

غريغ ليشنر (Greg Leichner): حين تتزوج تكنولوجيا السيليكون من الفاشية

بوراك غورنتاش (Burak Görentaş): ملاحظات حول كتاب «الذكاء الاصطناعي الرأسمالي»

أوزجان يازيجي (Özcan Yazıcı): رزكار عقراوي، الاشتراكية الرقمية ودمقرطة المعرفة

القانون والأخلاقيات في التكنولوجيا – نشرة دورية (Law and Ethics in Tech): استشهاد بتحليل رزكار عقراوي للفاشية الرقمية

مدخل الفصل

المحور الأول: الترحيب والإشادة النقدية

المحور الثاني: أسئلة فكرية وفلسفية

المحور الثالث: التساؤلات النقدية حول الطرح

المحور الرابع: الجدل حول المفاهيم والمنهجية

المحور الخامس: النقد الجذري

المحور السادس: قضايا تقنية ومعرفية

المحور السابع: قضايا الجنس والطفولة والعلاقات الإنسانية

المحور الثامن: الأبعاد الدولية والجيوسياسية

المحور التاسع: أسئلة عملية حول النشر والوصول

المحور العاشر: مداخلات متنوعة

المحور الحادي عشر: تعليقات ختامية دالّة

أولاً: أسئلة حول الفصل الأول

ثانياً: أسئلة حول الفصل الثاني

ثالثاً: أسئلة حول الفصل الثالث

أولاً: تقارير المنظمات الدولية والأممية

ثانياً: منظمات حقوق الإنسان والتقارير الحقوقية

ثالثاً: مراكز البحث والمختبرات والمنظمات المتخصصة

رابعاً: الدراسات والأوراق الأكاديمية

خامساً: الكتب

سادساً: المقالات والدراسات النظرية

سابعاً: المنصات والمشاريع الرقمية المفتوحة

ثامناً: البيانات والعرائض الجماعية

تاسعاً: التقارير والمواد الصحفية

عاشراً: مؤلفات الكاتب ومقالاته المشار إليها في الكتاب

حادي عشر: المصادر الأصلية لنصوص المشاركات والمشاركين

ثاني عشر: أعمال سينمائية مشار إليها
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نصوص ودراسات وبرنامج عمل
حول اليسار الرقمي والأممية اليسارية الرقمية
إعداد وتأليف: رزكار عقراوي

وبمشاركة كاتبات وكتّاب ساهموا بحوارات وقراءات ودراسات تناولت أطروحات اليسار الرقمي والكتاب السابق «الذكاء الاصطناعي الرأسمالي: تحديات اليسار والبدائل الممكنة» الصادر في آذار/مارس 2025

حوار: فاطمة الفلاحي

مقالات ودراسات بالعربية والكردية: محمد علي مقلد، جاسم سلام عادل، سالم ناصر المهيري، كوران عبد الله، أحمد سلامة، ماجد الشمري، عبد الحميد برتو، طارق فتحي، لوله حميد، ثائر أبو رغيف، هيوا عمر، صباح كنجي، غسان الرفاعي، فواز فرحان، عبده حمد الدوسري، أحمد سليمان، خالد حسين

مقالات ودراسات أجنبية: أليكس ب. كرين (Alex B. Crane)، صوفيا روزليك (Sofia Rozlik)، أليساندرا تشياتيني (Alessandra Ciattini)، ك. كابس (K. Kaps)، غريغ ليشنر (Greg Leichner)، بوراك غورنتاش (Burak Görentaş)، أوزجان يازيجي (Özcan Yazıcı)، والدورية الإلكترونية «القانون والأخلاقيات في التكنولوجيا» (Law and Ethics in Tech).

رُتبت المقالات والدراسات حسب تاريخ النشر.
ومع العشرات من المعلقات والمعلقين الذين ساهموا في الحوار المفتوح 
إذا أعجبك-ي محتوى الكتاب، سأكون ممتنًا لمشاركته مع الآخرين، لتوسيع دائرة الفكر اليساري. فالمعرفة التقدمية مشروع جماعي، يستحق أن ينتشر ويُناقش، وأن يصل إلى كل من يشاركنا معركة الوعي والتحرر الاشتراكي.

المحتويات

الأفكار الأساسية للكتاب

مقدمة الكتاب

لماذا هذا الكتاب، ولماذا الآن؟

التحولات المتسارعة في الرأسمالية الرقمية وتحديات اليسار

إلى ماذا يهدف هذا الكتاب؟

الكتاب السابق وما كتب حوله في القسم الثاني من الكتاب

كيف رتب هذا الكتاب، وكيف يمكن قراءته؟

لغة الكتاب ومن يخاطبهم

النشر الإلكتروني المجاني وحقوق النشر

الفصل الأول: اليسار الرقمي مشروعاً لإعادة البناء، التجديد الفكري والتنظيمي

مدخل الفصل

1. الرأسمالية الرقمية، تشخيص مكثف

2. ما الذي يغيّره الفضاء الرقمي فعلاً؟

3. مخاطر الفضاء الرقمي

4. التجديد الفكري، ما الذي يتغيّر في طريقة التفكير؟

5. العلوم أداة تحليل حية، درس ماركس وإنجلز في عصرهما وما بعده

6. التجديد التنظيمي، بنى مرنة لعصر جديد

7. العضوية، من الانتماء الهرمي إلى المفهوم التحالفي

8. القيادة الجماعية وتداول المواقع

9. الشفافية والنزاهة المالية

10. الشباب، قوة محركة قبل أن يكونوا جمهوراً مستهدفاً

11. المرأة في التنظيمات اليسارية، بين واقع المجتمع وضرورة المناصفة

12. الكفاءات التقنية، استقطاب سياسي وبيئة عمل بديلة

13. التشتت والتعصب التنظيمي، من الانقسام إلى العمل المشترك

14. نقابات واتحادات مهنية ومنظمات نسوية مستقلة وقوية

15. السياسة الرقمية، ساحة صراع طبقي

16. وصل الرقمي بالميداني، الشرط الأساسي

17. كيف يستخدم اليسار الأدوات الرقمية

18. اليسار والذكاء الاصطناعي، نحو استخدام تقدمي حذر ومدروس

19. مواجهة التضليل والفبركة واليمين الرقمي المنظَّم

20. خاتمة الفصل، تجديد الأدوات مع ثبات القيم

الفصل الثاني: نحو أممية يسارية رقمية فاعلة، من التشخيص إلى البرنامج

مدخل الفصل

1. عندما يُصبح التأخر ثمناً باهظاً

2. حين تُعاقَب العدالة، درس لا يجوز أن يتجاهله اليسار

3. الاختلافات حقيقية، والتعاون ضروري، والجمع بينهما ممكن

4. ما تعنيه الأممية اليسارية الرقمية فعلاً

5. اليسار الرقمي، الأرضية التي تقوم عليها الأممية

6. الموارد المستقلة، ومواجهة الضغوط الرأسمالية

7. من الاستخدام إلى التحكم، الوعي الرقمي التقدمي

8. بناء البنية التحتية التعليمية المستقلة

9. الكفاءات التقنية، من الندرة المحلية إلى الوفرة الأممية

10. النضال القانوني والتشريعي، خط دفاع لا غنى عنه في مرحلة بناء البديل

11. مقترحات عملية لبناء الأممية اليسارية الرقمية

12. بعد خمس سنوات، كيف تبدو الأممية اليسارية الرقمية حين تعمل؟

13. خاتمة: الأممية اليسارية الرقمية، ضرورة اللحظة الراهنة

الفصل الثالث: نصوص في معركة التحرير الرقمي

مدخل الفصل

القنبلة الصامتة، الذكاء الاصطناعي وتفكيك العقل البشري

اليسار ومعركة الخوارزميات

اليسار واختراق القلعة الرقمية للرأسمالية

ثورة أم عبودية؟ في آليات السيطرة الرأسمالية على الوعي عبر الذكاء الاصطناعي

القمع الرقمي الناعم: تحديات جديدة وسبل المواجهة

الفاشية الرقمية، حين يلتقي رأس المال الاحتكاري باليمين المتطرف

الاشتراكية الرقمية أو الاندثار: درس فنزويلا وصراع الرأسمالية في طورها الأكثر شراسة

جيل زد 212 واحتجاجات الشباب في المغرب: من الفضاء الرقمي إلى الشارع

الفصل الرابع: حوار في العمق مع فاطمة الفلاحي (Fatima Alfalahi)

مدخل الفصل

حوار مع رزكار عقراوي

الفصل الخامس: قراءات ودراسات عربية وكردية حول الكتاب

مدخل الفصل

محمد علي مقلد (Mokaled Mohamad Ali): الذكاء الاصطناعي والبديل الاشتراكي، رؤية من منظور اليسار الرقمي

جاسم سلام عادل (Jasim Salam Adel): رزكار عقراوي، أبو ذكاء اصطناعي؟ لو أبو استعلاء تقني؟

سالم ناصر المهيري (Salem Nasser Al-Muhairi): الذكاء الاصطناعي، تتويجٌ وانتصارٌ لاقتصاد السوق

كوران عبد الله (Goran Abdullah): عرض لكتاب «الذكاء الاصطناعي الرأسمالي، تحديات اليسار والبدائل الممكنة»

أحمد سلامة (Ahmed Salama): إصدار كتاب «الذكاء الاصطناعي الرأسمالي.. تحديات اليسار والبدائل الممكنة»

ماجد الشمري (Majed Al-Shammari): أطياف دون كيشوت والذكاء الاصطناعي! تعقيب على مقال جاسم سلام عادل

عبد الحميد برتو (Abdul Hamid Barto): في عالم الذكاء الاصطناعي

طارق فتحي (Tarek Fathy): عرض موجز لكتاب رزكار عقراوي، الذكاء الاصطناعي

لوله حميد (Lula Hamid): الذكاء الاصطناعي والرياضة، سؤال غائب في زمن الرأسمالية

ثائر أبو رغيف (Thaer Abu Ragheef): الذكاء الاصطناعي وتعزيز اغتراب العمال، منظور ماركسي

خالد حسين (Khaled Hussein): الذكاء الاصطناعي في قبضة الرأسمالية، قراءة نقدية

صباح كنجي (Sabah Kanji): مع رزكار عقراوي والذكاء الاصطناعي من جديد

غسان الرفاعي (Ghassan Al-Rifai): عزيزي رزكار عقراوي، حول كتابك المميز عن الذكاء الاصطناعي

فواز فرحان (Fawaz Farhan): ضوء على الذكاء الاصطناعي الرأسمالي

عبده حمد الدوسري (Abdu Hamad Al-Dosari): كتاب يفتح جبهة فكرية عالمية في وجه هيمنة الخوارزميات

أحمد سليمان (Ahmed Suleiman): هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون إنسانياً؟ قراءة في أطروحات رزكار عقراوي

هيوا عمر (Hiwa Omar): الثورة الرقمية وتحدياتها أمام اليسار، نحو إعلام فاعل

الفصل السادس: أصداء عالمية

مدخل الفصل

أليكس ب. كرين (Alex B. Crane): الذكاء الاصطناعي في قبضة الرأسمال، قراءة ماركسية في كتاب «الذكاء الاصطناعي الرأسمالي»

صوفيا روزليك (Sofia Rozlik): ثورة في التكنولوجيا، البديل اليساري للذكاء الاصطناعي
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نبذة عن رزكار عقراوي



الأفكار الأساسية للكتاب

أولاً: الرأسمالية الرقمية وتحولاتها وأشكال هيمنتها

1. الرأسمالية الرقمية اليوم: يشهد العالم تسارعاً غير مسبوق في تطور الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتتركز ملكية أدواتهما ومواردهما الأساسية في أيدي حفنة من الشركات الرأسمالية الاحتكارية المدعومة من الدول الكبرى. وقد امتدت هيمنة الرأسمالية الرقمية من الاقتصاد وسوق العمل إلى الحروب والقمع وتشكيل الوعي.

2. الثورة الرقمية والتناقض الطبقي: تفتح الثورة الرقمية آفاقاً غير مسبوقة للتقدم الإنساني، من تحرير الإنسان من العمل المرهق وتقليص ساعات العمل، إلى تسريع البحث العلمي وتوسيع الوصول إلى المعرفة والتعليم ومكافحة الفقر والأمراض. غير أن سيطرة رأس المال على أدواتها وثمارها تحد من هذه الإمكانات، وتعمق التفاوت الطبقي، فيما تستحوذ الاحتكارات الرأسمالية والدول الكبرى على القسم الأكبر من مكاسب التقدم التكنولوجي.

3. عدم حياد الذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات الرقمية: الخوارزميات وأنظمة الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية ليست محايدة، فهي تطور وتمول وتدار داخل علاقات إنتاج رأسمالية، وتعكس في تصميمها وبياناتها وأولوياتها مصالح من يملكها ويتحكم فيها. ولذلك يبقى السؤال الأساسي: من يملك هذه التكنولوجيا، ومن يوجهها، ولمصلحة من تعمل، وكيف؟

4. تشكيل الوعي والعبودية الرقمية الطوعية: تؤثر الخوارزميات والذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في تشكيل الوعي والآراء والسلوك الاجتماعي، وفق مصالح الشركات الرأسمالية المالكة للمنصات والدول الكبرى. وتتسع أشكال العبودية الرقمية الطوعية، وتتزايد مخاطر إضعاف التفكير الإنساني المستقل، وتحويل البيانات والسلوك البشري إلى مصادر للربح والمراقبة والتحكم.

5. القمع والقتل والفاشية الرقمية: تتيح أدوات المراقبة والتحكم الرقمي وأنظمة الاستهداف العسكري أشكالاً جديدة من القتل والتدمير والقمع وتقييد الحريات. ويمنح التقارب بين بعض قوى اليمين المتطرف واحتكارات التكنولوجيا قدرات خطيرة على توسيع المراقبة والتضليل والتحكم بالمجتمعات، بما يعزز مخاطر الفاشية الرقمية.

ثانياً: اليسار الرقمي وأسس التجديد والبدائل

6. اليسار الرقمي: ينطلق اليسار الرقمي من التراث الاشتراكي وتجاربه الفكرية والنضالية، وفي مقدمتها الماركسية بوصفها منهجاً تحليلياً حياً لفهم علاقات الإنتاج والصراع الطبقي وآليات الاستغلال، ويسعى إلى تطوير هذا التراث في ضوء الثورة الرقمية. فكما حلل ماركس وإنجلز رأسمالية عصرهما بأدوات زمنهما، تقع على اليسار اليوم مهمة توظيف هذا المنهج في تحليل الرأسمالية الرقمية وأشكال استغلالها الجديدة. ولمواجهة رأسمالية تجدد نفسها باستمرار في المجالات كافة، يحتاج اليسار بدوره إلى تجديد ذاته، واليسار الرقمي توجه لتطويره فكرياً وتنظيمياً وعملياً، يتكامل مع تياراته القائمة.

7. التجديد الفكري والتنظيمي: ينطلق التجديد الفكري من الواقع إلى النظرية، ويقرأ التجارب الاشتراكية السابقة والقائمة قراءة نقدية وفق سياقها التاريخي. ويشمل التجديد التنظيمي تطوير آليات اتخاذ القرار، وتوسيع مشاركة الأعضاء والعضوات، وتعزيز حضور النساء والشباب في القيادة، والتوجه نحو أشكال تنظيمية أكثر جماعية وأفقية ومرونة.

8. التكامل بين النضال الرقمي والعمل الميداني: يكمل النضال الرقمي العمل الميداني والتنظيم الجماهيري على الأرض، ويفتح إمكانات جديدة لتعزيزه وتوسيع تأثيره. وتكمن قوة اليسار في تحويل التواصل والتضامن عبر الشبكات إلى فعل جماعي ملموس يخدم نضالات شغيلات وشغيلة اليد والفكر وعموم الجماهير.

9. الاستقلالية اليسارية والركائز الخمس: يقوم مفهوم الاستقلالية اليسارية على خمس ركائز مترابطة ومتكاملة، هي الاستقلالية السياسية والتنظيمية والمالية والإعلامية والرقمية. وتتطلب الركيزة الرقمية تطوير القدرات التكنولوجية والرقمية المستقلة لليسار، والتحرر التدريجي من تبعيته للمنصات والشركات الرأسمالية الكبرى.

10. الاشتراكية الرقمية والعدالة الاجتماعية: تتيح التكنولوجيا إمكانات جديدة للتخطيط الديمقراطي والإدارة الجماعية للموارد، ولتوزيع الثروة والمعرفة بصورة أكثر عدالة، ويتطلب ذلك الدفاع عن حقوق العاملات والعمال وتقليص ساعات العمل. ويقوم الطريق إلى الاشتراكية الرقمية على التمييز بين الهدف الأبعد، وهو التغيير الاشتراكي القائم على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج كافة، بما فيها الرقمية، والخطوات الممكنة الآن التي تقرب المسافة إليه.

ثالثاً: الأممية اليسارية الرقمية، الضرورة والمبادئ والأهداف

11. ضرورة الأممية اليسارية الرقمية: في مواجهة رأسمالية رقمية عابرة للحدود، يصعب على القوى اليسارية، حين تعمل منفردة، مواجهة الاحتكارات التكنولوجية الكبرى التي تملك البيانات والمنصات والبنى التحتية الرقمية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتوظفها في تعميق الاستغلال والسيطرة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى بناء أممية يسارية رقمية تعزز التعاون والتضامن بين القوى اليسارية، وتنسق نضالاتها المشتركة على المستوى العالمي.

12. التعددية والاستقلالية والتعاون الطوعي: يستند بناء الأممية اليسارية الرقمية إلى احترام التعددية واستقلالية التنظيمات، والبحث عن القواسم المشتركة، وتطوير أشكال تشاركية ومرنة للتنسيق والتعاون. وهي إطار للتكامل والعمل المشترك، بعيد عن صيغة الحزب العالمي المركزي، تتطور آلياته بصورة ديمقراطية وفق التجربة والحاجة.

13. التضامن الأممي والعمل الجماعي المنظم: يقوم مشروع الأممية اليسارية الرقمية على نقل التضامن بين القوى اليسارية من مستوى المواقف والبيانات إلى تعاون عملي منظم، يدعم النضالات العمالية والنسوية والحقوقية والديمقراطية، ويواجه الحروب والقمع والعنصرية والفاشية الرقمية، ويربط العمل الرقمي بالنضالات الاجتماعية والميدانية.

14. المعرفة والتكنولوجيا حقاً عاماً تحت الرقابة الديمقراطية: ينبغي أن تخرج القرارات المتعلقة بتطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية واستخداماتهما من احتكار الشركات الرأسمالية والدول الكبرى، عبر توسيع المشاركة الديمقراطية والرقابة المجتمعية، وضمان الشفافية والمساءلة، وإشراك العاملات والعمال والمستخدمين والمستخدمات في القرارات التي تؤثر في حياتهم. ويشكل توسيع الوصول الحر إلى المعرفة، ودعم البرمجيات مفتوحة المصدر والبنى الرقمية العامة، خطوة أساسية نحو تعزيز العدالة والحقوق الرقمية.

15. الأممية اليسارية الرقمية ضمن النضال الاشتراكي الأوسع: تمثل الأممية اليسارية الرقمية أحد تكتيكات النضال في مواجهة الرأسمالية الرقمية، وتتكامل مع النضال في الميادين السياسية والنقابية والاجتماعية والفكرية من أجل التغيير الاشتراكي. وقد غدت اليوم الجانب الأهم في العمل الأممي، بعدما أصبح الفضاء الرقمي إحدى الساحات الرئيسية للصراع الطبقي والسيطرة على الوعي، ولذلك يمكن أن يشكل بناؤها نقطة انطلاق لتجديد العمل الأممي في الميادين الأخرى.

رابعاً: من الفكرة إلى الممارسة، الممهدات والمقترحات العملية وآفاق خمس سنوات

16. الممهدات المترابطة والبناء المحلي: تقوم الأممية اليسارية الرقمية على ممهدات مادية وتنظيمية وفكرية متكاملة، يضعف تعثر إحداها ما سواها. ويشكل تطوير اليسار رقمياً في كل بلد أحد أسس بنائها، فالأممية شبكة تستمد قوتها من قوة عقدها، وكل تنظيم يبني قدراته محلياً يضيف إليها عقدة فاعلة.

17. التمويل المستقل والعدالة في توزيع الثروة الرقمية: التمويل المشروط توجيه مشروط، ولذلك ينبغي أن يستند تمويل الأممية إلى اشتراكات التنظيمات المشاركة والتمويل الجماهيري والتعاوني، مع ضمان الشفافية والرقابة الديمقراطية على الموارد. ويبقى النضال من أجل فرض ضرائب تصاعدية على الشركات التكنولوجية الكبرى وإعادة توزيع مكاسب الثورة الرقمية جزءاً من المطالب العامة للعدالة الرقمية.

18. الوعي الرقمي والتعليم والكفاءات والنضال التشريعي: يتطلب بناء القاعدة الاجتماعية والتقنية للأممية وعياً رقمياً طبقيا ينقل الأعضاء والعضوات والجماهير من الاستخدام السلبي للتكنولوجيا إلى فهم آليات عملها والمشاركة في توجيهها، ومنظومة تعليمية مستقلة، وجمع الكفاءات التقنية المتفرقة عبر الحدود في فرق عمل مشتركة، ونضالاً قانونياً وتشريعياً يحمي الحقوق بالتوازي مع بناء البدائل التقدمية.

19. البداية العملية والبنية الشبكية الديمقراطية: يمكن أن تبدأ الأممية باجتماع عام عبر الإنترنت، مفتوح لأوسع مشاركة ممكنة، للاتفاق على أولويات مشتركة وآليات أولية للتنسيق. وتقوم على شبكات محلية وإقليمية وعالمية، وفق آليات ديمقراطية وشفافة، مع تدقيق رقمي داخل كل تنظيم يحدد مستوى تبعيته للمنصات الاحتكارية ويضع خطة واقعية للتحرر التدريجي منها.

20. أدوات الصمود والتنسيق والتضامن الرقمي: تشمل المقترحات العملية شبكة تنسيق لامركزية تعتمد على بروتوكولات مفتوحة، وبروتوكولاً للتضامن الرقمي يحدد آليات الاستجابة السريعة للقمع والحجب والهجمات الرقمية، وصندوق تمويل أممياً مستقلاً وشفافاً، وشبكة كفاءات تقنية تحمي المشاركين والمشاركات وبياناتهم، وخارطة للمبادرات التقدمية القائمة تجنب تكرار الجهود.

21. البدائل التقنية والمعرفية والتطوير التدريجي: وتتضمن المقترحات مختبرات تقنية متخصصة، ومنصة تعليمية مفتوحة متعددة اللغات تولي اهتماماً خاصاً للغات الجنوب العالمي، ولجاناً للذكاء الاصطناعي، وتعاونيات رقمية، وشراكات مع مجتمعات البرمجيات الحرة. ويمكن البدء بتطوير الأدوات القائمة وتكييفها، ثم الانتقال تدريجياً إلى بناء بدائل تقدمية في التواصل الاجتماعي والبحث والذكاء الاصطناعي، وفق الإمكانات المتاحة وتحت إدارة ورقابة ديمقراطيتين.

22. الحقوق والعدالة الرقمية وآليات المتابعة: وتمتد المقترحات إلى شبكة قانونية وحقوقية للتقاضي أمام المحاكم المحلية والدولية وإعداد قوانين نموذجية، وصياغة إعلان عالمي للحقوق والعدالة الرقمية، وحملة أممية لمناهضة توظيف الذكاء الاصطناعي في الحروب والقتل والقمع، وبرنامج للعدالة الجندرية، إلى جانب ملتقى رقمي دوري يعمل بمنطق ورشة العمل، ووحدات مستقلة للرصد والتقييم.

23. السنتان الأولى والثانية، بناء القاعدة المحلية والتوسع الإقليمي: يغلب العمل المحلي في السنة الأولى، إذ تبدأ التنظيمات المشاركة بتأمين اتصالاتها وبياناتها وتقييم تبعيتها الرقمية، وتنطلق شبكة التنسيق والصندوق وشبكة الكفاءات والملتقى الدوري. وفي السنة الثانية ينتقل الثقل إلى المستوى الإقليمي، فتنطلق المنصة التعليمية والشبكة القانونية، وتطور المختبرات المشتركة أدوات تجريبية لأمن الاتصالات، وتتقدم تنظيمات عدة في تطوير آلياتها الداخلية.

24. السنتان الثالثة والرابعة، اختبار التضامن وبناء البدائل المشتركة: في السنة الثالثة، قد يخضع بروتوكول التضامن الرقمي لاختبارات عملية في مواجهة القمع والحجب والهجمات الرقمية، وتظهر التعاونيات الرقمية الأولى نتائج ملموسة، وتتوسع حملة مناهضة الذكاء الاصطناعي العسكري والقمعي. وفي السنة الرابعة، يتوقع أن تتطور منظومة رقمية مشتركة تجمع التعليم والبحث والتواصل، وتظهر نتائج أولية للنضال القانوني والتشريعي، مع إطلاق نسخ تجريبية من شبكات تواصل ومنصات بحث تقدمية.

25. السنة الخامسة وأفق التحول في الوعي الجماهيري: قد تشهد السنة الخامسة طرح مشروع الإعلان العالمي للحقوق والعدالة الرقمية، وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي تعاونية تقدمية مفتوحة المصدر وتحت رقابة مجتمعية، وتعزيز مشاركة النساء في بناء التكنولوجيا، وتوسيع التعاون الأممي إلى ميادين النضال العمالي والجماهيري والمناخ ومناهضة الحروب. غير أن الأثر الأعمق يتمثل على الأرجح في تحول الوعي الجماهيري نحو فهم الطبيعة الطبقية للتكنولوجيا والمشاركة الواعية في بناء بدائلها الجماعية والديمقراطية. وتبقى هذه الصورة تصوراً مفتوحاً للنقاش، يتوقف تحقيقه على الإرادة الجماعية وموازين القوى.

مقدمة الكتاب
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لماذا هذا الكتاب، ولماذا الآن؟
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ما استدعى إصدار هذا الكتاب في هذه اللحظة بالذات هو التسارع الكبير في تطور الرقمنة والذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة، وما رافقه من تحولات عميقة في بنية الرأسمالية وأدوات هيمنتها. فما كان في السابق تحليلاً نظرياً وتحذيراً من احتمالات قادمة، أصبح واقعاً يومياً ملموساً أمام الجميع: احتكارات تكنولوجية تتحكم في الاقتصاد وسوق العمل، وأنظمة ذكاء اصطناعي توظف في الحروب والمراقبة والقمع، وخوارزميات تعيد تشكيل الوعي الاجتماعي ذاته. وقد كان هذا التطور أسرع من القدرة على متابعة تحولاته بالكتابة والتحليل.

ومن هنا، يقوم الكتاب في أساسه على المساهمة في الحوار وتقديم مقترحات للإجابة عن سؤال جوهري: كيف نقاوم الرأسمالية في طورها المتقدم ونفتح الطريق نحو بديل اشتراكي إنساني أكثر عدلاً، محلياً وعالمياً، بعدما طورت قدراتها في مختلف المجالات، وبالأخص في المجال الرقمي، إلى حد مكنها من إحكام هيمنتها بأدوات أكثر تطوراً؟ فمقاومة رأسمالية تجدد نفسها باستمرار في مختلف المجالات، والعمل على تجاوزها، يتطلبان من اليسار أن يجدد نفسه فكرياً وتنظيمياً وعملياً، وأن يطور أدواته وأساليب نضاله بما يتناسب مع تحولات العصر.

وفي ضوء هذه التطورات، وانطلاقاً من هذا السؤال، كتبت مجموعة من النصوص الجديدة التي تتناول جوانب مختلفة من التحولات الرقمية وتداعياتها السياسية والاجتماعية. وتلتقي جميعها عند فكرة محورية، وهي أن تجاوز الرأسمالية الرقمية وبناء بديل إنساني أكثر عدلاً ومساواة يتطلبان تطوير اليسار الرقمي وبناء أممية يسارية رقمية فاعلة، قادرة على تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين القوى اليسارية على المستوى العالمي.
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التحولات المتسارعة في الرأسمالية الرقمية وتحديات اليسار
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شهدت الفترة الأخيرة تسارعاً كبيراً في تطور الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تجاوز الكثير مما شهدته التكنولوجيا في تاريخها القريب. ظهرت نماذج جديدة أكثر تقدماً من سابقاتها، وعوامل ذكية مستقلة قادرة على تنفيذ سلاسل من القرارات دون إشراف بشري مباشر، إلى جانب التوسع في التوظيف العسكري والأمني للخوارزميات في تحديد الأهداف البشرية واتخاذ قرارات القمع والقتل والتدمير. كما كشفت الحرب التجارية على الرقائق الإلكترونية أن هذه التكنولوجيا أصبحت أداة رئيسية في الصراعات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وفي موازاة هذه التطورات، برز تحول آخر أقل وضوحاً وأكثر خطورة. فقد بدأت دراسات علمية ترصد الآثار المحتملة للاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي في القدرات الذهنية البشرية، ومنها تراجع مهارات التركيز والصياغة والتفكير النقدي، والاعتياد على تلقي الإجابات الجاهزة دون بذل الجهد اللازم للوصول إليها. وإذا كان فقدان الوظائف وتطور ذكاء يتجاوز القدرات البشرية يتصدران النقاش العام، فإن الخطر الصامت يتمثل في احتمال تآكل القدرة على التفكير المستقل، في الوقت الذي يشعر فيه الإنسان بأنه أصبح أكثر قدرة وسرعة. ومع انتشار الإدمان الرقمي والخوارزميات المصممة لإطالة الارتباط بالشاشات، تتعزز ظاهرة العبودية الرقمية الطوعية، وهي طوعية في ظاهرها، لكنها مفروضة موضوعياً بفعل التحولات في علاقات الإنتاج وأساليبه، حيث أصبح الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية ضرورة متزايدة للعمل والتعلم والتواصل والمشاركة في الحياة الاجتماعية.

وهكذا يجد الإنسان نفسه منخرطاً في منظومة رقمية يصعب الانفصال عنها، ويمارس تبعيته لها بصورة تبدو اختيارية، بينما تفرضها عليه الشروط الاقتصادية والاجتماعية السائدة. وتستفيد الرأسمالية الرقمية من هذه التبعية في تعزيز سيطرتها على الوعي والسلوك، وتحويل وقت الإنسان واهتمامه وبياناته إلى مصادر متواصلة لتراكم الأرباح.

وفي الاتجاه ذاته، أصبحت الفاشية الرقمية أكثر وضوحاً وعلنية، مع تنامي التحالف بين رأس المال الاحتكاري الرقمي واليمين القومي المتطرف، وتزايد توظيف التكنولوجيا في خدمة التوجهات السلطوية والعسكرية. فقد برزت توجهات سياسية وطبقية لدى بعض الشركات التكنولوجية الكبرى تتجاوز حدود النشاط الاقتصادي والتقني، وتدعو إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في تعزيز القدرات العسكرية والأمنية للدول، والتوسع في المراقبة والسيطرة وتحديد الأهداف البشرية والعسكرية، مع تجاهل الآثار الإنسانية والاجتماعية المدمرة لهذه الاستخدامات.

وتعكس هذه التوجهات طبيعة المصالح الطبقية التي تتحكم في قطاعات واسعة من الرأسمالية الرقمية، حيث تتقدم مصالح رأس المال الاحتكاري والقوى السياسية والعسكرية المتحالفة معه على حقوق الإنسان والحريات والعدالة الاجتماعية.

وكشفت الحروب والاعتداءات العسكرية التي شهدها العالم، وما رافقها من جرائم بحق المدنيين والمدنيات، عن جوانب خطيرة من التحولات في طبيعة الحروب والصراعات الدولية. فقد توسع استخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في الاستهداف والمراقبة والحرب المعلوماتية وتحديد الأهداف البشرية والعسكرية، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنى التحتية الحيوية، وأظهر ذلك كيف يمكن للتفوق التكنولوجي أن يتحول إلى أداة لتعزيز الهيمنة العسكرية والسياسية وارتكاب الجرائم بحق الشعوب.

وشهدت أدوات القمع بدورها تحولات مهمة. فقد توسعت أشكال القمع الرقمي الناعم، التي تعتمد على المراقبة المستمرة، ودفع الأفراد إلى ممارسة الرقابة الذاتية خشية العقوبات الرقمية، وإضعاف النشاط السياسي والاجتماعي من خلال الإحباط والتهميش المنظم. 

كما أصبح استخدام البيانات والخوارزميات في تحديد الناشطين والناشطات ومراقبتهم واستهدافهم جزءاً من أدوات السيطرة السياسية والأمنية. وتزداد خطورة هذه الأساليب بسبب صعوبة رصدها وإثباتها بالوسائل التقليدية، وغياب الكثير منها عن تقارير وإحصاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي المقابل، أظهرت تجارب شبابية متعددة، ومنها حراك جيل زد في دول مختلفة، إمكانات جديدة لاستخدام الفضاء الرقمي في التنظيم والنضال والمقاومة. فقد استطاعت الأجيال الشابة توظيف التطبيقات والمنصات الرقمية في تطوير أشكال تنظيمية أفقية ولامركزية، وفي طرح مطالب تتعلق بالصحة والتعليم والعمل والكرامة والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد، في مواجهة السياسات الرأسمالية التي تعمق التفاوت الطبقي وتقلص الخدمات العامة. وبرزت هذه التجارب في عدد من دول الجنوب العالمي، كما في كينيا ونيبال ومدغشقر والمغرب، حيث ارتبطت الاحتجاجات بالبطالة والفساد وتردي الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية، وكذلك في دول الشمال، حيث استخدمت الحركات الطلابية والحقوقية والعمالية واليسارية والمناخية، والحركات المناهضة للحروب وقتل المدنيين، الأدوات الرقمية في التعبئة والتنسيق بين الجامعات ومواقع العمل والمدن وعبر الحدود.

وتكشف هذه التجارب، على اختلاف ظروفها وسياقاتها، أن الأجيال الشابة في الشمال والجنوب تواجه تحديات متقاربة ترتبط بالتناقضات الاقتصادية والاجتماعية للنظام الرأسمالي، من البطالة والعمل الهش واتساع الفوارق الطبقية إلى تراجع الخدمات العامة وانسداد الآفاق أمام قطاعات واسعة من الشباب. كما توضح أن الفضاء الرقمي أصبح أداة مهمة للربط بين هذه النضالات ولتبادل الخبرات والشعارات وأساليب التنظيم، بما يفتح فرصاً جديدة لبناء تضامن طبقي عابر للحدود ينطلق من القاعدة، ويربط المطالب الاجتماعية والاقتصادية بالنضال من أجل العدالة والمساواة والتحرر، ويمهد لتطوير أشكال جديدة من التنسيق الأممي بين القوى اليسارية والحركات الاجتماعية.

كما كشفت هذه التجارب أهمية التكامل بين النشاط الرقمي والتحرك الميداني، والقدرة على الانتقال من الفضاء الافتراضي إلى الشارع والعودة إليه لمواصلة التنظيم والتعبئة. وأظهر القمع الميداني والرقمي الذي واجهته هذه التحركات أن السلطات تدرك أيضاً إمكانات هذه الأدوات في التعبئة والاحتجاج.

وتؤكد هذه التحولات مجتمعة أن اليسار يواجه واقعاً جديداً يتطلب تطوير قدراته الفكرية والتنظيمية والتكنولوجية، وتعزيز ارتباطه بالنضالات الجماهيرية، حتى يكون قادراً على التأثير في اتجاه هذه التحولات.

القسم الأول: اليسار الرقمي والأممية اليسارية الرقمية

الفصل الأول، إعادة بناء اليسار من الداخل

يتناول الفصل الأول مشروع اليسار الرقمي، وهو المفهوم الذي طرحته منذ بداية الألفية الثالثة باسم «اليسار الإلكتروني»، وأعود إليه هنا لأجمع أسسه وشروطه ومتطلباته في نص واحد. وهو تيار تطويري مكمل داخل اليسار، يحافظ على قيمه ومبادئه وانحيازاته الطبقية، ويعمل على تجديد أدواته وأشكاله ومنهجيته وخطابه وبنيته التنظيمية، مع بقاء التغيير الاشتراكي أفقاً أساسياً.

ويتوقف الفصل عند التحولات التي أحدثتها الثورة الرقمية في طبيعة القوة، ومخاطر الفضاء الرقمي بوصفه فضاء طبقياً، ثم يتناول التجديد الفكري من خلال منهج الانتقال من الواقع إلى النظرية، والتمييز بين ما هو مطلوب نظرياً وما هو ممكن في الظروف الراهنة، والقراءة النقدية للتجارب الاشتراكية السابقة والقائمة، واعتماد تحسين حياة شغيلات وشغيلة اليد والفكر معياراً أساسياً.

وفي مجال التجديد التنظيمي، يقدم الفصل مقترحات عملية تنطلق من مبدأ أن القاعدة الحزبية هي مصدر السلطات، وتشمل حق المبادرة للقاعدة، والاستفتاء الداخلي، والعضوية المرنة والمركبة، والقضاء الداخلي المستقل، وتعدد المنابر، والقيادة الجماعية وتداول المواقع، والشفافية المالية، والكوتا للشباب والنساء، واستقطاب الكفاءات التقنية، والعمل المشترك مع سائر قوى اليسار والنقابات والمنظمات المستقلة، مع الاستفادة من تجارب تنظيمات يسارية مختلفة. 

ويختتم الفصل بتناول الأدوات العملية، من بناء البنية الرقمية المستقلة إلى الاستخدام التقدمي والنقدي للذكاء الاصطناعي ومواجهة التضليل، مع التأكيد على الترابط بين العمل الرقمي والميداني، فالإنسان المنظم يبقى القلب النابض لأي حركة يسارية.

الفصل الثاني، الأممية اليسارية الرقمية من التشخيص إلى البرنامج

ينطلق الفصل الثاني مما كشفته الانتخابات في البرازيل وألمانيا وفرنسا وكولومبيا عن قدرة المنصات الرأسمالية على التأثير في الوعي الجماهيري ومسار التنافس الانتخابي، ومن العقوبات الرقمية التي فرضت على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ليخلص إلى أن الاستقلالية الرقمية أصبحت الركيزة الخامسة لأي مشروع يساري، إلى جانب استقلاليته السياسية والإعلامية والتنظيمية والمالية.

ويقرأ تجربة الأمميات الثلاث الأولى بحثاً عن درسها المشترك، بعيداً عن استنساخ هياكلها الهرمية، ويطرح الأممية اليسارية الرقمية بوصفها شبكة تعاون عالمية لإنتاج التكنولوجيا التقدمية خارج منطق السوق ومناهضة الرأسمالية الرقمية، تقوم على تحالفات عملية ومرنة تحفظ لكل طرف استقلاليته الفكرية والتنظيمية محلياً وعالمياً. 

ثم يقدم مقترحات عملية، من الخروج التدريجي من البنية التحتية الرأسمالية وشبكة التنسيق اللامركزية وبروتوكول التضامن الرقمي، إلى التعاونيات الرقمية والإعلان العالمي للحقوق والعدالة الرقمية وحملة تجريم توظيف الذكاء الاصطناعي في الحروب والقتل، ويقترح أن تقوم الأممية على شبكات محلية وإقليمية وعالمية، تبقى فيها المبادرة في يد من يعملون على الأرض، ويرسم صورة استشرافية لها بعد خمس سنوات من العمل المتراكم. ويبقى أفقها الأبعد الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج الرقمي، بوصفها جزءاً من الملكية العامة لوسائل الإنتاج كافة في مجتمع اشتراكي ديمقراطي وإنساني.

الفصل الثالث، نصوص في معركة التحرير الرقمي

ويضم الفصل الثالث ثمانية نصوص كتبتها خلال الفترة الأخيرة، تناولت فيها مجموعة من التحولات والتحديات المرتبطة بالرأسمالية الرقمية، من «القنبلة الصامتة» وتفكيك القدرة الإنسانية على التفكير المستقل، إلى «اليسار ومعركة الخوارزميات» ومحاوره العشرة لبديل تحرري للذكاء الاصطناعي، ومنهج ماركس وإنجلز في قراءة التكنولوجيا ساحة للصراع الطبقي، وآليات السيطرة على الوعي والقمع الرقمي الناعم، وقراءة بيان بالانتير بوصفه إعلاناً صريحاً للفاشية الرقمية، ودرس الاعتداء على فنزويلا، وصولاً إلى حراك جيل زد 212 في المغرب، شهادة حية على أن المقاومة ممكنة الآن وبأدوات الخصم ذاتها. 

وقد كتب كل نص منها ليقرأ مستقلاً، وترجمت هذه النصوص إلى عشرات اللغات. وتجمعها قناعة واحدة، وهي أن التكنولوجيا ساحة صراع طبقي، وأن تشخيص الهيمنة يكتمل حين يقترن بالبحث عن البدائل وتنظيم المقاومة.
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إلى ماذا يهدف هذا الكتاب؟
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يسعى هذا الكتاب إلى المساهمة في إثراء النقاش اليساري وفتح حوار فكري وسياسي جماعي، لا سيما في ظل محدودية الدراسات والأبحاث اليسارية التي تتناول الثورة التكنولوجية وتحولاتها وتأثيراتها السياسية والاجتماعية، بعيداً عن ادعاء امتلاك الأجوبة النهائية، وبالاستفادة من إسهامات مختلف قوى اليسار وتجاربها ونقدها.

والمنطلق الأساسي لهذا الكتاب أن الخوارزميات والذكاء الاصطناعي والمنصات والبيانات والبنية التحتية للشبكات ليست أدوات مستقلة عن المجتمع، وإنما تتحدد أولوياتها واتجاهات تطورها واستخداماتها، وفق علاقات الملكية والسيطرة والمصالح الطبقية التي تتحكم فيها.

ويكتفي الكتاب بإشارات محدودة إلى التحليل النظري للرأسمالية الرقمية وطبيعتها، حيثما اقتضى السياق ذلك، إذ تتعدد القراءات في هذا الحقل داخل اليسار العالمي. وينصب تركيزه على ما يبدو أكثر إلحاحاً في المرحلة الراهنة، وهو سبل المواجهة، واليسار الرقمي وما يقتضيه من تجديد فكري وتنظيمي، وما يمكن أن يبنيه، إلى جانب الأممية اليسارية الرقمية، من بدائل عملية.

فالهيمنة الرقمية قابلة للمواجهة والتفكيك، والخيار في جوهره سياسي وطبقي قبل أن يكون تقنياً. والمعركة اليوم هي المساهمة في تحديد اتجاه تطور التكنولوجيا وملكيتها واستخداماتها، والعمل على توجيهها نحو خدمة الأغلبية الاجتماعية، قبل أن تترسخ بنى الهيمنة الرأسمالية الرقمية إلى حد يجعل تفكيكها أكثر صعوبة.
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الكتاب السابق وما كتب حوله في القسم الثاني من الكتاب


[image: ]


وسبق هذا الكتاب كتاب آخر هو «الذكاء الاصطناعي الرأسمالي: تحديات اليسار والبدائل الممكنة، التكنولوجيا في خدمة رأس المال أم أداة للتحرر؟» الصادر في آذار/مارس 2025، بالعربية والإنكليزية في وقت واحد، وترجم بعدها إلى 30 لغة أخرى، وأتيح مجاناً دون قيود على حقوق النشر.

ومنذ صدور ذلك الكتاب، تحولت الأفكار التي طرحها، إلى جانب المقالات والدراسات التي تلته، إلى مساحة حوار مفتوحة امتدت إلى منصات ومواقع وشبكات تواصل في بلدان كثيرة وبلغات عديدة، وشملت مقالات ودراسات وتعليقات وحوارات وردوداً متبادلة، وإشادات وانتقادات جذرية، وملاحظات مفاهيمية دقيقة، وخلافات واضحة في المنطلقات والاستنتاجات. 

وقد ظل هذا الحراك الفكري موزعاً بين صفحات ومنصات مختلفة، مما جعل متابعته صعبة على القارئات والقراء. ومن هنا جاءت فكرة جمع هذه القراءات والنقاشات في قسم خاص من هذا الكتاب، لتوثيق هذا الجهد الفكري الجماعي، وإتاحة الفرصة للقارئات والقراء للاطلاع على كيفية تشكل الأفكار وتطورها وتعمقها من خلال النقد والحوار المشترك.

ويضم هذا القسم أربعة فصول، حواراً مطولاً أجرته الكاتبة والأديبة فاطمة الفلاحي، ذهبت فيه بأسئلتها إلى المناطق الأكثر حساسية، وقراءات ودراسات عربية وكردية مرتبة بحسب تاريخ نشرها، بما فيها تلك التي تنطلق من موقع ليبرالي يختلف جذرياً مع ما يطرحه الكتاب، وتلك التي كتبت بلغة نقدية مباشرة، وأصداء عالمية كتبها باحثون وأكاديميون من إيطاليا وبريطانيا واليونان وتركيا وكندا والولايات المتحدة وغيرها، بعضها يشتبك مع الأطروحات بأدوات ماركسية صارمة، وأكثر من سبعين مداخلة من قراء وقارئات ورفاق ورفيقات من مختلف أنحاء العالم مع ردودي عليها، منظمة في محاور موضوعية.

وقد رأيت من الضروري جداً نشر هذه النصوص وإدراجها في الكتاب، لأهمية ما كتبه أصحابها وصاحباتها، ولما تتضمنه من أفكار وتحليلات وملاحظات نقدية مهمة تستحق القراءة والنقاش، ولتعزيز الحوار اليساري الجماعي وتطويره على أساس الانفتاح على الآراء المختلفة والنقد المتبادل. 

والتزمت في هذا القسم بقاعدة واحدة، هي أن نصوص الآخرين تُنشر كما كُتبت، كاملة في مضمونها ورأيها ونقدها، واقتصر التدخل على التدقيق اللغوي والتنظيم. 

وقد جاء بعض النقد حاداً وصريحاً، وأنا أقدر هذه الصراحة وأرحب بها، فالحوار الذي يضيق بمن يخالفه يفقد معناه، ومن ينتقدني أقرب الناس إلى وأولاهم بصداقتي، لأنه خصص لي من وقته، وقرأ ما كتبت قراءة متأنية، وتجشم عناء الرد. ومن أيد الكتاب بحجة قدم لي ما يعادل ذلك قيمة، لأن تثبيت الصحيح جزء من بناء الفكرة. وقد استفدت من هذه الملاحظات في تطوير الكثير من النقاط، وأشرت في ردودي بوضوح إلى ما اقتنعت به وما اختلفت معه.
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كيف رتب هذا الكتاب، وكيف يمكن قراءته؟
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ينتظم الكتاب في سبعة فصول ضمن قسمين متكاملين، يضم الأول الفصول الثلاثة الأولى التي تقدم مشروع اليسار الرقمي والأممية اليسارية الرقمية والنصوص التحليلية المرتبطة بهما، أما الثاني فيشمل الفصول الأربعة المتبقية، التي تجمع ما كتب ونشر حول أفكاري وحول الكتاب السابق. ولأن الكتاب إلكتروني، يمكن الدخول إليه من قائمة المحتويات مباشرة، واختيار الموضوع الذي يعني القارئات والقراء.

ويمكن قراءة الفصول الثلاثة الأولى وفق ترتيبها المقترح، أو قراءة نصوص الفصل الثالث بصورة مستقلة، لأنها كتبت في مناسبات مختلفة ونشرت من قبل منفصلة. أما الفصول الأربعة الباقية، فيمكن قراءتها بأي ترتيب. ومن أراد الدخول من الباب القصير، فقسم «أربعون سؤالاً وجواباً» في آخر الكتاب يختصر أطروحاته الأساسية، ويصلح مدخلاً قبل القراءة وخلاصة بعدها.
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لغة الكتاب ومن يخاطبهم
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يعتمد الكتاب لغة واضحة ومباشرة، بعيدة قدر الإمكان عن التعقيد والمصطلحات التقنية والأكاديمية المتخصصة والمصطلحات الإنكليزية، كي تكون الأفكار في متناول المتخصصين وغير المتخصصين على حد سواء، مع الحفاظ على العمق النقدي والتحليلي. 

ويخاطب الكتاب ناشطات اليسار وناشطيه، من أعضاء وكوادر وقيادات ومستقلين ومستقلات، والناشطات والناشطين في النقابات والاتحادات والمنظمات النسوية والحقوقية، والمدافعات والمدافعين عن الحقوق والعدالة الرقمية، والكفاءات التقنية التي تبحث عن توظيف مهاراتها خارج منطق الشركات الرأسمالية الكبرى، والأجيال الشابة، والباحثين والباحثات وطلبة الجامعات، وكل من يعنيه التغيير الاشتراكي والعدالة الاجتماعية، أيا كان انتماؤه التنظيمي أو تياره الفكري.
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النشر الإلكتروني المجاني وحقوق النشر
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يصدر هذا الكتاب إلكترونياً، ويتاح مجاناً على عدد من المنصات والمواقع المختصة بنشر الكتب، بالتزامن مع نشره عبر أمازون ودور نشر أخرى، بأقل سعر ممكن على المنصات التي تشترط التسعير، ودون أي امتياز حصري لأي منها. 

ويقتصر صدوره على النسخة الإلكترونية، استناداً إلى تجربتي السابقة في نشر الكتب إلكترونياً ومجاناً بلغات مختلفة، والتي وصلت إلى عشرات الآلاف من القراء والقارئات بكلفة تكاد تكون معدومة، مع سهولة التحديث والقراءة على مختلف الأجهزة وتقليل الأضرار البيئية.

ويأتي هذا الخيار انسجاماً مع موقفي من حقوق النشر والملكية الفكرية. فالكتاب متاح للجميع مجاناً دون قيود ملكية، ويسمح باستخدام نصوصه بحرية، مع الإشارة إلى المصدر متى أمكن. فالمعرفة في رأيي حق إنساني ينبغي أن يكون متاحاً للجميع، بعيداً عن تسليعها وتقييدها بحقوق الملكية، والنضال من أجل عدالة المعرفة جزء من النضال ضد احتكار المعلومات، ويوازي في أهميته النضال من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالأخص لشغيلات وشغيلة اليد والفكر.

إلى كل من ساهم في هذا النقاش، من رفاق ورفيقات وأصدقاء وأصحاب رأي مخالف، ومن كتب مقالاً أو مداخلة أو ملاحظة أو نقداً، هذا الكتاب لكم، وهو ثمرة جهدكم الجماعي المشترك بقدر ما هو ثمرة جهدي.

رزكار عقراوي

rezgar1@yahoo.com

كاتب وباحث ومنظّر لمفهوم اليسار الرقمي، متخصص في قضايا اليسار والتجديد الفكري والتنظيمي، والثورة التكنولوجية وتأثيراتها السياسية والاجتماعية، ويعمل خبيراً في تطوير الأنظمة والحوكمة الرقمية.

الفصل الأول: اليسار الرقمي مشروعاً لإعادة البناء، التجديد الفكري والتنظيمي
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مدخل الفصل
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طرح هذه المفاهيم ليس وليد اللحظة، فقد قدمتها منذ بداية الألفية الثالثة في مقالات ودراسات مختلفة، ثم بشكل أكثر تفصيلاً في كتاب «أبرز الأسس الفكرية والتنظيمية لليسار الإلكتروني» الصادر عام 2021، حين كانت التسمية ما تزال «اليسار الإلكتروني»، وفيه وضعت الأسس الأولى لهذا الطرح فكرياً وتنظيمياً. وقد تناولت اليسار الرقمي في مواضع عدة من الفصل الثالث، حين تحدثت عن البديل اليساري الرقمي، وعن استعادة منهج ماركس وإنجلز في قراءة التكنولوجيا بوصفها ساحة صراع طبقي، وعن تجربة جيل كامل أعاد ابتكار التنظيم السياسي من داخل تطبيقات صممت للترفيه. غير أن المفهوم ظل في تلك النصوص حاضراً على هامش موضوعاتها، دون أن أفرد له نصاً مستقلاً يجمع شروطه ومقتضياته في مكان واحد.

من «الإلكتروني» إلى «الرقمي». منذ أكثر من ربع قرن، طرحت هذه الرؤية تحت مسمى «اليسار الإلكتروني»، فقد كانت صفة «الإلكتروني» هي الشائعة في ذلك الوقت، كما في الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والأرشفة الإلكترونية وسواها. ثم استقر الاستعمال في السنوات الأخيرة على «الرقمي»، فصار يقال التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي والسيادة الرقمية. والمفهوم واحد في الحالين، وما تغير هو التسمية التي تواكب لغة كل مرحلة. ولهذا أستخدم في هذا الكتاب «اليسار الرقمي»، مع الإبقاء على «اليسار الإلكتروني» في النصوص القديمة التي نشرت بهذا الاسم.

اليسار الرقمي ليس مجرد رقمنة اليسار. قد توحي التسمية بأن اليسار الرقمي هو استخدام اليسار للأدوات الرقمية وحسب، من مواقع وصفحات ومنصات ونشاطات وحملات على الشبكة، وهذا فهم يختزل المشروع في أدواته. فاليسار الرقمي في جوهره مشروع تطوير فكري وتنظيمي لليسار ذاته، يستجيب لطور جديد من الرأسمالية هو الرأسمالية الرقمية، التي غيرت طبيعة الإنتاج والاستغلال والهيمنة وطرق صياغة الوعي. 

وهو يسعى إلى أن يواكب اليسار هذا الطور في فهمه وتحليله، وفي بناه التنظيمية وأشكال عمله وخطابه، حتى يصبح قادراً على مواجهته وتقديم البدائل له. والرقمنة في هذا المشروع جزء من أدواته، أما جوهره فأبعد من ذلك.

تيار تطويري مكمل. واليسار الرقمي، كما يطرحه هذا الفصل، امتداد لليسار التقليدي وتيار تطويري مكمل له، يسعى إلى تحديث الأسس الفكرية والتنظيمية بما ينسجم مع طبيعة العصر. وهو طرح يدرك حدوده، فالفضاء الرقمي ساحة مهمة للصراع الطبقي في المرحلة الراهنة، لكنه ليس الساحة الوحيدة، ولا يمكن أن يحل النضال الرقمي محل النضال الطبقي والجماهيري والميداني. فاليسار الرقمي لا يسعى إلى استبدال أشكال النضال القائمة، وإنما إلى تطوير أدواتها وتوسيع مجالاتها وتعزيز قدرتها على التنظيم والتأثير، وربطها بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي أحدثتها الرأسمالية الرقمية. وهو بهذا المعنى تجديد لليسار من داخله، وليس قطيعة مع تاريخه أو مبادئه أو أهدافه الاشتراكية.

الرقمي لا يغني عن الميداني. ولهذا يقف في قلب هذا الفصل شرط لا تنازل عنه، وهو وصل الرقمي بالميداني. فمن لا وجود له في الشوارع والنقابات والأحياء والجامعات ومواقع العمل، لن ينفعه حضوره على الشاشات مهما اتسع.

التاريخ النضالي وحده لا يكفي. ثمة تناقض مؤلم يتكرر بأشكال مختلفة في تجارب اليسار عبر القارات والحقب، فهناك تنظيمات يسارية تمتلك تاريخاً نضالياً راسخاً، وقدرات تحليلية دقيقة، وإخلاصاً حقيقياً لقضايا الجماهير، ومع ذلك تجد نفسها في حالة تراجع متصاعد على صعيد التأثير الجماهيري والحضور السياسي الفاعل. الإخلاص موجود، وعدالة القضية لا جدال فيها، والتضحيات حقيقية وموثقة عبر أجيال متتالية. غير أن شيئاً ما يظل ناقصاً في المعادلة حين لا يتحول كل هذا إلى قوة تغيير منظمة ومؤثرة في الواقع.

موضع الحاجة إلى التطوير. فالقيم والمبادئ ثوابت راسخة، وموضع الحاجة إلى التطوير هو الأدوات، وأشكال التنظيم التي لم تواكب تحولات العصر بالقدر الكافي، والخطاب الذي يحتاج إلى اقتراب أكبر من اللحظة التي يعيشها الناس، والعلاقة مع الفضاء الرقمي التي تراوحت بين الاستخدام المحدود والتحفظ الجزئي، دون أن تبلغ بعد ما هو مطلوب فعلاً، وهو اشتباك نقدي واع يعيد صياغة أدوات النضال في ضوء التحولات البنيوية العميقة التي أحدثتها الثورة الرقمية في مختلف المجالات، وفي طبيعة القوة والتأثير والتنظيم الجماهيري والجماعي.

التجديد ضرورة لبقاء اليسار وتأثيره. والمسألة في جوهرها أبعد من الشأن التنظيمي والإداري، فهي تتصل بقدرة اليسار على البقاء فاعلاً. فالرأسمالية تجدد آليات عملها وتنظيمها بصورة متواصلة، وتستثمر التطور في المجالات كافة لإعادة إنتاج هيمنتها وترسيخ سلطتها وتطوير مؤسساتها. ومن الصعب مواجهة خصم يتجدد باستمرار ببنى تنظيمية وأدوات لم تتطور بالقدر الكافي منذ عقود. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير اليسار ذاته بوتيرة تواكب هذه التحولات، حتى يبقى حاضراً ومؤثراً ومتجدداً في عصره.

هل يمكن تغيير الواقع بأدوات الماضي؟ فالسؤال الذي يواجه اليسار إذن لا يقتصر على كيفية مقاومة النظام الرأسمالي والسعي إلى تغييره وبناء أنظمة اشتراكية وديمقراطية، فهذا سؤال مطروح منذ أكثر من قرن ونصف. والسؤال المضاف اليوم هو: كيف يطور اليسار أدواته وخطابه وبناه التنظيمية ليصبح أكثر قدرة على إحداث ذلك التغيير؟ وهل يتحقق ذلك بأدوات صيغت لظروف تختلف عن ظروف المرحلة الراهنة، وبقوالب ثابتة يصعب أن تنسجم مع الطبيعة الديناميكية المتجددة للفكر الماركسي واليساري؟

بنادق الماضي في معارك الحاضر. والمواجهة بأدوات زمن مضى مواجهة غير متكافئة منذ لحظتها الأولى. فالخصم يملك ترسانة متطورة من الأدوات الرقمية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية، ونحن نخوضها «ببنادق جميلة ونظيفة» تعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، كانت ذات قدرات كبيرة في زمنها، وخيضت بها نضالات كبرى، لكن يصعب أن تؤدي الدور نفسه في معركة معاصرة. ونتيجة مواجهة كهذه تكاد تكون معروفة سلفاً، وهو ما نشهده اليوم على أرض الواقع. فالرأسمالية تحارب بأدوات عصرها، ويبقى كثير منا على ثقة ببنادقه القديمة وفاء لتاريخها، مع أن ميدان اليوم أصبح يتطلب أدوات أخرى.

أربعة مرتكزات للتجديد. ويقوم هذا التجديد على أربعة مرتكزات:

	الأفكار والتجارب الاشتراكية المختلفة، السابقة منها والحالية، عبر قراءة نقدية منفتحة لها، تستفيد من إيجابياتها وإنجازاتها وتتعلم من نواقصها وإخفاقاتها، على الصعيدين الفكري والتنظيمي معاً.

	المعرفة، التي تطورت تطوراً كبيراً وأصبحت أكثر إتاحة وانفتاحاً من السابق، بعد أن كانت حكراً على مجموعات محددة تحتكر تفسير الواقع.

	الوعي الحقوقي، الذي تقدم كثيراً في مسائل حرية التعبير والرأي، والمساواة الكاملة للمرأة، وحقوق الإنسان والأقليات والبيئة والحريات الشخصية وغيرها.

	الثورة الرقمية، التي أعادت تشكيل طرق تواصل الناس وتنظيمهم وتعبيرهم عن آرائهم، وفتحت آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة والمعلومات والتنسيق والعمل الجماعي عبر الحدود الجغرافية. كما وفرت أدوات جديدة للتنظيم السياسي والنقابي والحركات الاجتماعية، وأسهمت في تغيير أساليب التعبئة والاحتجاج والتأثير في الرأي العام.


التأخر في التجديد يضعف الصلة بالجماهير. أما التنظيمات اليسارية التي تتأخر في تطوير آلياتها على ضوء هذه التجارب والتحولات الكبيرة، فقد تجد صعوبة متزايدة في التواصل مع الجماهير، وبالأخص الأجيال الجديدة، وفي أن تكون قريبة منها ومن اهتماماتها.

من توحيد التنظيمات إلى تجديد اليسار. ويذهب هذا الفصل إلى المراجعة الفكرية والتنظيمية التي يصعب على أي توحد أو تنسيق أممي أن يصمد دونها. فالتوحد على أدوات تأخر تحديثها، وخطاب يحتاج إلى تجديد، وبنى تنظيمية تأخر تطويرها، ينتج كتلة أكبر حجماً، في حين يبقى اليسار المتجدد هدفاً بعيد المنال. ولهذا فإن التجديد الفكري والتنظيمي هو الشرط الجوهري للتوحد وضمانة استمراره، قبل أن يكون مساراً موازياً له.

من أين يبدأ التجديد؟ يقوم هذا الطرح على الانتقال إلى هذا النموذج بوصفه مساراً تدريجياً ينضج من داخل التنظيمات، بعيداً عن القرارات الفوقية والقطيعة الفورية مع التجارب القائمة. فبوسع كل تنظيم أن يبدأ بمراجعة ديمقراطية لنظامه الداخلي وآليات اتخاذ القرار فيه، وتقييم استقلاله الرقمي، وتجربة آليات للمشاركة والمبادرة في هيئة أو فرع محدد، ثم مناقشة النتائج وتعميم ما يثبت نجاحه.

ويختلف إيقاع هذا التحول باختلاف ظروف العمل العلني والسري، وحجم التنظيم وموارده، غير أن المعيار يبقى واحداً، وهو أن تتسع سلطة القاعدة وقدرتها على المبادرة والمحاسبة، وأن يستثمر التطور العلمي والمعرفي والثورة الرقمية في تطوير العمل التنظيمي والجماهيري. فالتجديد الحقيقي يتجاوز تغيير أسماء الأدوات إلى تغيير موقع القرار وأساليب العمل ذاتها.

خارطة هذا الفصل. يتناول هذا الفصل مشروع اليسار الرقمي بوصفه مساراً لتجديد اليسار فكرياً وتنظيمياً وعملياً في عصر الرأسمالية الرقمية، ويجمع أسسه وشروطه ومتطلباته وأدواته. ويبدأ بتشخيص مكثف لطبيعة الرأسمالية الرقمية، لأن الحاجة إلى اليسار الرقمي تنبع من فهم ما أحدثته من تحولات، مع ترك التفصيل في مظاهر الهيمنة والفاشية الرقمية والقمع الرقمي الناعم لنصوص الفصل الثالث. ثم ينتقل إلى ما تغير فعلاً في طبيعة القوة، وإلى ما يفتحه الفضاء الرقمي من إمكانات وما يحمله من مخاطر. ومنه إلى التجديد الفكري وأدواته العلمية، أي إلى طريقة التفكير. ثم إلى التجديد التنظيمي ومعايير اختيار شكل التنظيم والأعراف التي تستحق المراجعة، والمؤتمر بوصفه محطة للقرار، وإلى العضوية والقيادة والشفافية المالية، أي إلى أساليب التنظيم وبنيته.

ثم يتناول الطاقات التي يقوم عليها العمل داخل التنظيم، من شابات وشبان ونساء وكفاءات تقنية، والعلاقة بالقوى العاملة خارجه، من قوى يسارية ونقابات واتحادات ومنظمات مستقلة. وينتقل بعد ذلك إلى السياسة الرقمية بوصفها ساحة للصراع الطبقي، وإلى وصل النضال الرقمي بالعمل الميداني، قبل أن يتناول استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومواجهة التضليل واليمين الرقمي المنظم، ويختتم بالتأكيد على تجديد الأدوات مع ثبات القيم.

	[image: ]
	 	[image: ]


[image: ]

1. الرأسمالية الرقمية، تشخيص مكثف
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لماذا نبدأ من هنا؟ فهم الرأسمالية الرقمية مدخل لتجديد اليسار. لا يمكن فهم الحاجة إلى اليسار الرقمي دون فهم التحولات التي أحدثتها الرأسمالية الرقمية في النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. فالمسألة لا تتعلق بتطور وسائل الاتصال وحدها، وإنما بتغيرات بنيوية عميقة في أدوات الإنتاج والعمل والاستغلال والهيمنة، وفي طبيعة القوة الاقتصادية والسياسية، وفي وسائل تشكيل الوعي والتأثير في المجتمع. ومن هنا أتوقف في هذا القسم عند أبرز خصائص هذه المرحلة وتناقضاتها، قبل الانتقال إلى ما تفرضه على اليسار من مراجعة وتجديد فكري وسياسي وتنظيمي.

الرأسمالية الرقمية، تطور أدوات الاستغلال والهيمنة الطبقية. لم تعد الرأسمالية الرقمية مجرد قطاع اقتصادي جديد أو تطور تقني يضاف إلى الرأسمالية، وإنما أصبحت تعبيراً عن مرحلة متقدمة من تطور النظام الرأسمالي، أعادت تشكيل وسائل الإنتاج والعمل والاستغلال، ووسعت قدرة رأس المال على التحكم في الاقتصاد والمجتمع والوعي الإنساني. فقد تحولت البيانات والخوارزميات والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية إلى أدوات رئيسية لإنتاج الثروة وتركيزها، وإعادة إنتاج علاقات الهيمنة الطبقية على نطاق عالمي.

ومع ذلك، فإن الرأسمالية الرقمية لم تغير الجوهر الأساسي للنظام الرأسمالي. فما زالت الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، واستغلال العمل البشري، وتعظيم الأرباح، والمنافسة والاحتكار، والتفاوت الطبقي، تشكل أسسه الرئيسية. وما تغير هو تطور أدوات الاستغلال واتساع مجالاته، حيث لم يعد رأس المال يسيطر على العمل داخل المصانع والمؤسسات وحدها، وإنما امتدت قدرته إلى البيانات والمعرفة والاتصالات والسلوك اليومي، وحتى إلى أنماط التفكير وتشكيل الوعي.

الاقتصاد الرقمي وجذوره المادية. لا يعني هذا التحول أن الاقتصاد أصبح افتراضياً أو منفصلاً عن الإنتاج المادي. فالتكنولوجيا الرقمية تقوم على بنية مادية ضخمة تشمل المناجم والمصانع والرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات والطاقة والشبكات، وعلى عمل ملايين البشر من شغيلات وشغيلة اليد والفكر. وخلف كل تطبيق أو نظام للذكاء الاصطناعي توجد سلسلة واسعة من العمل البشري والموارد الطبيعية وعلاقات الإنتاج الرأسمالية. ولذلك فإن الرأسمالية الرقمية لا تلغي الرأسمالية الصناعية، وإنما تتداخل معها وتعيد تنظيمها وفق متطلبات التراكم والاحتكار.

فائض القيمة الرقمي وتوسيع مجالات الاستغلال. من أبرز خصائص هذه المرحلة تحول البيانات والسلوك الإنساني إلى مصادر إضافية للتراكم الرأسمالي. فكل عملية بحث أو تفاعل أو شراء أو مشاهدة أو استخدام لمنصة رقمية يمكن أن تنتج بيانات تجمعها الشركات وتحللها وتستثمرها تجارياً. وأصبح ملايين البشر يساهمون، بصورة مباشرة وغير مباشرة، في إنتاج موارد اقتصادية تستفيد منها الشركات الاحتكارية، دون أن يمتلكوا سيطرة فعلية على هذه الموارد أو على العوائد الناتجة عنها.

وقد تناولت هذا التحول في كتابي السابق «الذكاء الاصطناعي الرأسمالي: تحديات اليسار والبدائل الممكنة»، الصادر عام 2025، من خلال مفهوم «فائض القيمة الرقمي»، بوصفه محاولة لتفسير اتساع قدرة رأس المال على الاستحواذ على القيمة والعوائد المتولدة من النشاط الرقمي الجماعي. ففي الرأسمالية التقليدية يستولي الرأسمالي على فائض القيمة الناتج من العمل المأجور، أما في الاقتصاد الرقمي فقد اتسعت مجالات الاستحواذ لتشمل البيانات والتفاعلات والمحتويات التي ينتجها المستخدمون والمستخدمات خلال حياتهم اليومية.

ولا يعني ذلك أن كل تفاعل رقمي ينتج فائض قيمة بالمعنى الماركسي الدقيق، أو أن جميع أرباح الشركات الرقمية تنشأ من عمل المستخدمين والمستخدمات غير المأجور. فهناك تداخل بين إنتاج القيمة وفائض القيمة والريع الاحتكاري والأرباح التجارية. غير أن جوهر الظاهرة يتمثل في اتساع التناقض بين الطابع الاجتماعي لإنتاج البيانات والمعرفة والطابع الخاص والاحتكاري لملكيتها والاستحواذ على عوائدها. وهنا تتجدد أهمية التحليل الماركسي، مع ضرورة تطوير مفاهيمه وأدواته التحليلية لفهم الأشكال الجديدة للاستغلال والتراكم.

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل العمل والصراع الطبقي. تترافق هذه التحولات مع تغيرات عميقة في عالم العمل. فالذكاء الاصطناعي والأتمتة يرفعان الإنتاجية ويوسعان الإمكانيات العلمية والتقنية، غير أن استخدامهما في ظل العلاقات الرأسمالية قد يؤدي إلى الاستغناء عن وظائف، وتكثيف العمل، وتعزيز الرقابة الخوارزمية، وإضعاف الاستقرار الوظيفي والحقوق النقابية. كما تتوسع أشكال العمل غير المستقر عبر المنصات، حيث يخضع العاملون والعاملات لأنظمة رقمية تحدد المهام والأجور والتقييم والعقوبات، دون أن تكون لهم بالضرورة قدرة حقيقية على التأثير في القرارات التي تتحكم بحياتهم.

وهكذا لا تلغي التكنولوجيا الصراع الطبقي، وإنما تعيد تشكيله وتوسع مجالاته. فشغيلات وشغيلة اليد والفكر في المصانع والمكاتب ومراكز البيانات وشركات البرمجيات، والعاملون والعاملات في تصنيف البيانات وإنتاج المحتوى والخدمات الرقمية، جميعهم يدخلون بأشكال مختلفة في منظومة الإنتاج والاستغلال الرأسمالي المعاصر. وهذا ما يفرض على اليسار تطوير فهمه للتركيب الطبقي الجديد، وتوسيع أشكال التنظيم النقابي والجماهيري لتشمل قطاعات العمل الرقمي والتكنولوجي، إلى جانب القطاعات العمالية التقليدية.

الاحتكار الرقمي وإعادة إنتاج الهيمنة الإمبريالية. تتميز الرأسمالية الرقمية بدرجة عالية من التركيز والاحتكار. فقد أصبحت شركات تكنولوجية كبرى تسيطر على أجزاء أساسية من البنية التحتية الرقمية والبيانات والخوارزميات والحوسبة المتقدمة، بما يمنحها نفوذاً يتجاوز حدود السوق التقليدية. ولم تعد هذه الشركات مجرد مؤسسات اقتصادية تقدم خدمات ومنتجات، وإنما أصبحت تمتلك قدرة واسعة على التأثير في الإعلام والمعرفة والنقاش العام، وفي قرارات المؤسسات والدول، وفي الحياة السياسية والاجتماعية.

الإمبريالية والتبعية في العصر الرقمي. تعيد هذه السيطرة إنتاج علاقات الهيمنة الإمبريالية والتبعية الاقتصادية بأشكال جديدة. فالدول والشعوب التي لا تمتلك البنية التحتية الرقمية والقدرات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي تصبح أكثر اعتماداً على الشركات والدول المسيطرة على التكنولوجيا. ويتعمق التفاوت بين المراكز الرأسمالية التي تتركز فيها ملكية التكنولوجيا المتقدمة والرقائق والبيانات والقدرات الحاسوبية، وبين البلدان التي توفر الموارد الطبيعية والعمل منخفض الأجر والأسواق الاستهلاكية. وهكذا تتخذ التبعية الاقتصادية والتكنولوجية أبعاداً رقمية جديدة، تزيد من أهمية النضال من أجل الاستقلال التكنولوجي والملكية الاجتماعية للمعرفة والبنية التحتية الرقمية.

السيطرة على الوعي. ولا تتوقف الهيمنة الرقمية عند الاقتصاد والعمل، وإنما تمتد إلى الوعي والسلوك الإنساني. فالمنصات والخوارزميات تؤثر في المعلومات التي تصل إلى الناس وفي ترتيب أولوياتهم، ويقوم جزء مهم من اقتصاد المنصات على تحويل الانتباه البشري إلى مورد تجاري. ومع التوسع في الذكاء الاصطناعي تتزايد مخاطر الاعتماد المفرط عليه في التفكير والكتابة والتعلم واتخاذ القرار، وهو اعتماد قد يضعف الممارسة النقدية المستقلة حين يتحول الإنسان تدريجياً من منتج للمعرفة إلى مستهلك للإجابات الجاهزة. 

ويتداخل ذلك مع أشكال جديدة من المراقبة والقمع الرقمي الناعم، حيث قد تدفع المراقبة المستمرة والتضييق الخوارزمي وحملات التشويه والتخويف الأفراد إلى الرقابة الذاتية والانسحاب من النقاش العام. وتتخذ هذه الممارسات أشكالاً أكثر قمعاً في الأنظمة الاستبدادية التي تستخدم التكنولوجيا لمراقبة المعارضين والمعارضات وتقييد الحريات والسيطرة على المجال العام.

الفاشية الرقمية، أحد أخطر اتجاهات الهيمنة الرأسمالية الرقمية. أما أحد التعبيرات الأكثر خطورة عن هذه التحولات فيتمثل في صعود ما أسميه الفاشية الرقمية، التي أراها اتجاهاً متطرفاً وشديد الخطورة داخل الرأسمالية الرقمية المعاصرة. وهي تتجسد في التحالف المتصاعد بين قطاعات من رأس المال التكنولوجي الاحتكاري واليمين القومي المتطرف، وفي توظيف البيانات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي لخدمة العسكرة والحروب والمراقبة والقمع والهيمنة السياسية. 

وقد تناولت هذا الاتجاه في دراستي «الفاشية الرقمية، حين يلتقي رأس المال الاحتكاري باليمين المتطرف»، من خلال تحليل خطاب شركة بالانتير تكنولوجيز، الذي يكشف، في قراءتي، عن توجه سياسي وأيديولوجي يتجاوز النشاط التجاري التقليدي، ويضع التكنولوجيا المتقدمة في خدمة القوة العسكرية والأمنية والتفوق القومي العنصري.

وإذا كانت الفاشية التاريخية قد اعتمدت على أجهزة القمع والدعاية والعنف المنظم، فإن النزعة الفاشية الرقمية تضيف إليها إمكانيات المراقبة الواسعة وتحليل البيانات الضخمة والتعرف الآلي على الأفراد والاستهداف الخوارزمي، بما يجعل أدوات السيطرة أسرع وأوسع وأكثر دقة. 

ولا يعني هذا التحليل أن جميع أشكال الرأسمالية الرقمية أصبحت فاشية، أو أن الفاشية نتيجة حتمية لكل تطور تكنولوجي، وإنما يشير إلى اتجاه سياسي وطبقي متصاعد، تتجمع فيه قوة الاحتكار الاقتصادي والتكنولوجي مع السلطوية والقومية المتطرفة والعسكرة، بما يمثل أحد أخطر التهديدات للديمقراطية والحقوق والحريات.

الرأسمالية الرقمية أم الإقطاع الرقمي؟ أثار هذا التطور نقاشاً فكرياً واسعاً حول طبيعة النظام الاقتصادي المعاصر. فهناك من يستخدم مفهوم رأسمالية المنصات، ومن يتحدث عن رأسمالية المراقبة، وتحليلات تربط هيمنة المنصات والريع الرقمي والتبعية التكنولوجية بصعود علاقات تشبه الإقطاع الرقمي. ورغم أهمية هذه التحليلات في الكشف عن جوانب مختلفة من التحول الرقمي، فإن الأرجح اعتبار الرأسمالية الرقمية مرحلة متقدمة من تطور النظام الرأسمالي نفسه، تتداخل فيها علاقات الإنتاج والاستغلال التقليدية مع أشكال جديدة من الاحتكار والريع والسيطرة على البيانات والمعرفة والوعي. فالرأسمالية لم تتجاوز تناقضاتها الأساسية، وإنما أعادت إنتاجها بوسائل أكثر تطوراً وتعقيداً.

تعمق التناقض بين الإنتاج الاجتماعي والملكية الاحتكارية. إن ما نشهده اليوم هو تعمق التناقض بين الطابع الاجتماعي المتزايد للإنتاج والمعرفة والتكنولوجيا، وبين التركيز الاحتكاري لملكيتها وعوائدها وسلطة التحكم فيها. وكلما اتسعت قدرات البشرية العلمية والتقنية، ازدادت المفارقة بين الإمكانيات الهائلة التي يتيحها هذا التطور لتحسين حياة البشر وتخفيف أعباء العمل وتوسيع المعرفة والخدمات العامة، وبين استخدامه في تعظيم الأرباح وتعميق التفاوت الطبقي والتبعية والهيمنة. 

ومن هنا فإن الرأسمالية الرقمية ليست مجرد تحول في أدوات الإنتاج والاتصال، وإنما تعبير عن تحولات عميقة في آليات عمل النظام الرأسمالي وفي شروط الصراع الطبقي نفسه. وقد أصبحت التكنولوجيا ساحة مركزية لهذا الصراع، تتداخل فيها قضايا العمل والملكية والمعرفة والديمقراطية والحريات والهيمنة العالمية، وتبرز فيها الحاجة إلى بدائل اشتراكية تقوم على الملكية العامة والرقابة الديمقراطية على التكنولوجيا ومواردها.

من التشخيص إلى تجديد اليسار. إن هذا الواقع يضع اليسار أمام تحديات فكرية وتنظيمية وسياسية جديدة. فإذا كانت الرأسمالية قد طورت أدوات الإنتاج والاستغلال والسيطرة بهذه السرعة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو مدى قدرة اليسار على تطوير أدواته الفكرية والتنظيمية والسياسية بما يسمح له بفهم هذه التحولات ومواجهتها. لا يكفي هنا أن يمتلك اليسار رؤية يسارية مناهضة للرأسمالية الرقمية، أو أن يستخدم بعض أدواتها في الإعلام والتواصل.

فالمسألة تتعلق بمدى قدرته على استيعاب التحولات البنيوية التي أحدثتها الثورة الرقمية، وتجديد قراءته الماركسية للواقع المعاصر، وإعادة النظر في أشكال التنظيم والعمل الجماهيري، وفي العلاقة بين القيادة والقاعدة، وبين المعرفة والقرار، وبين النضال الرقمي والعمل الميداني، وفي موقع النساء والشابات والشبان وشغيلات وشغيلة اليد والفكر في عملية التغيير. وهذا ما يتناوله هذا الفصل في أقسامه التالية من خلال مشروع اليسار الرقمي بوصفه إطاراً لهذا التجديد، انطلاقاً من أن التجديد المطلوب لا يعني التخلي عن المبادئ والقيم الاشتراكية والتحررية، وإنما تطوير أدوات اليسار وقدراته الفكرية والتنظيمية والجماهيرية بما يتناسب مع تحديات عصر الرأسمالية الرقمية.
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2. ما الذي يغيّره الفضاء الرقمي فعلاً؟
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التحول الذي أحدثته الثورة الرقمية يمتد إلى أربعة مستويات جوهرية تمس صميم ما يعنيه بناء حركة سياسية يسارية فاعلة.

الفضاء الرقمي ساحة جديدة للصراع على الوعي السياسي. معارك الأفكار لم تعد تُخاض في الصحف والكتب والمنابر الأكاديمية وحدها. فالفيديو القصير والبودكاست والنقاش المباشر عبر المنصات باتت ساحات لإنتاج الوعي السياسي وتشكيله. وحضورنا المحدود في هذه الساحات، أو حضورنا فيها بأشكال لا تتلاءم مع طبيعتها، يترك فراغاً يُملأ في الغالب بمحتوى يميني أو شعبوي يصوغ وعي الجماهير وفق منطقه الخاص.

بناء التضامن والتنظيم. لم يعد التضامن الجماهيري في الزمن الرقمي يبنى في التجمعات الميدانية والنقابات والاجتماعات الحزبية وحدها. فقد أنتجت الحملات الرقمية وأشكال التنظيم الأفقي عبر المنصات ضغطاً جماهيرياً حقيقياً، وأسهمت في تغيير سياسات ومواقف وإسقاط قرارات ظالمة ومجحفة. غير أن لهذا التضامن الرقمي حدوداً، إذ يصعب أن يتحول بمفرده إلى قوة سياسية مستدامة ما لم يستند إلى جذور راسخة في التنظيم الميداني الجماهيري.

من العضوية التقليدية إلى الانتماء السياسي المرن. ظهرت أشكال جديدة من الانتماء السياسي يصعب أن تنسجم مع النموذج التقليدي للعضوية الحزبية: ناشطون وناشطات ومناصرون يتفاعلون بعمق مع خطاب اليسار وينشرونه ويدافعون عنه دون أن يكونوا أعضاء رسميين، وشرائح شبابية تتحفظ على الانخراط في بنى بيروقراطية وتفضل أشكال الانتماء المرن والانتقائي. 

وما يجمع هذه الأشكال أنها أقرب إلى التحالف منها إلى الانتماء الكامل، فمنهم من يلتقي مع التنظيم في برنامجه كله، ومنهم من يلتقي معه في جزء منه وفي قضايا بعينها، مع احتفاظ كل منهم باستقلاليته. وهي طاقة واسعة يصعب أن تستوعبها النماذج التقليدية بصيغتها الراهنة.

إعادة تعريف القيادة في العصر الرقمي. القيادة التقليدية كانت تقوم على واقع أن المعلومة والتحليل يتركزان في يد القيادة وينتقلان بصورة رأسية نحو الأسفل. والفضاء الرقمي غيّر هذا الواقع، إذ باتت الكوادر والقواعد وحتى المتعاطفون خارج التنظيم يملكون وصولاً متساوياً أو أوسع إلى المعلومة والتحليل والنقاش. وتبقى القيادة ضرورية في ظل هذا التحول، غير أن دورها يحتاج إلى إعادة تعريف وفق تلك التطورات.
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3. مخاطر الفضاء الرقمي
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الاشتباك الجاد مع الثورة الرقمية يستلزم وعياً نقدياً بطبيعة هذا الفضاء ومحدودياته وأخطاره، إلى جانب إدراك إمكاناته والاستفادة منها.

الفضاء الرقمي فضاء طبقي. فالمنصات الكبرى، على خلاف ما يشاع عن حيادها، بنى رأسمالية تهيمن عليها شركات احتكارية عملاقة مدعومة من الدول الكبرى، وتتحكم في خوارزميات الانتشار وقواعد المحتوى وأولويات الظهور. وما يصل إلى الناس وما يحجب عنهم يتأثر بمنطق الربح والهيمنة الفكرية وسياسات هذه الشركات والدول، ولا تحدده جودة المحتوى وحدها. وفي كثير من السياقات، تتعاون هذه الشركات مع الأنظمة الاستبدادية أو تستجيب لضغوطها في تقييد المحتوى السياسي المعارض وحجبه. 

ويضاعف الخطر أن هذا التقييد يجري في الغالب دون إعلان، عبر خفض صامت لانتشار منشور، أو تأخير في وصوله، أو تصنيف يبعده عن التوصيات. وهذا يعني أن العمل داخل المنصات القائمة وحده يبقى قاصراً، وأن على اليسار الرقمي أن يبني فضاءاته الرقمية المستقلة، ولو جزئياً، وأن يدرج النضال من أجل السيادة الرقمية والحوكمة العادلة والحقوق الرقمية الحقيقية في صلب برنامجه السياسي.

المراقبة الرقمية وتطور أدوات القمع. ومن أخطر ما في هذا الفضاء أنه أصبح أداة للقمع بقدر ما هو أداة للتعبير. فقد باتت المراقبة الجماعية ممكنة بكلفة أقل، وباعتماد محدود على أجهزة بشرية ضخمة، وقد يكفي نظام واحد لتتبع حركة آلاف الناشطين والناشطات، ورسم شبكات علاقاتهم، ورصد مواعيد اجتماعاتهم اعتماداً على بيانات هواتفهم وحدها. كما أصبحت برمجيات التجسس، التي كانت حكراً على أجهزة الدول الكبرى، سلعة تباع وتشترى، وتستخدمها حكومات عديدة ضد المعارضين والمعارضات والصحفيين والصحفيات والنقابيين والنقابيات وغيرهم.

تعدد أشكال القمع السياسي في الفضاء الرقمي. ويتخذ هذا القمع صوراً متفاوتة في الحدة والوضوح. منها الاعتقال على خلفية منشور أو تعليق، وقطع الإنترنت أو إبطاؤه في أوقات الاحتجاجات، واختراق الحسابات والصفحات أو الاستيلاء عليها، والتبليغ الجماعي المنظم لإغلاق صفحات بعينها، ونشر البيانات الشخصية للناشطين والناشطات وعناوينهم لتعريضهم للخطر، والحملات المنسقة من الحسابات الآلية لإغراق أي نقاش جاد. ومنها ما هو أقل وضوحاً، من الخفض الصامت للانتشار إلى الملاحقة القضائية بتهم فضفاضة مثل «إساءة استخدام وسائل التواصل»، تستخدم لتجريم الرأي السياسي.

الرقابة الذاتية الطوعية. وأثر هذا كله يتجاوز من يطاله مباشرة. فالاعتقال الواحد الذي يعلن عنه قد يكفي لإسكات مئات غيره، والمراقبة لا تحتاج إلى أن تكون شاملة كي تؤدي وظيفتها، إذ يكفي أن يشعر الناس بأنها قائمة ليراقبوا أنفسهم بأنفسهم. وهذه الرقابة الذاتية من أقل وسائل القمع كلفة على السلطات وأكثرها استمراراً في الأثر، لأنها تعمل دون ضجيج ودون حاجة إلى تدخل مباشر، ودون ضحية ظاهرة يسهل التضامن معها.

الأمن الرقمي مسألة تنظيمية. ولهذا لم يعد الأمن الرقمي خياراً فردياً يترك لاجتهاد كل عضو أو عضوة، وإنما أصبح مسؤولية تنظيمية في صلب العمل اليومي، من خلال قنوات اتصال مشفرة للنقاشات الحساسة، وتدريب منتظم على حماية الأجهزة والحسابات، وبروتوكول واضح للتعامل مع اختراق الحسابات، وتضامن منظم يرفع كلفة القمع على من يمارسه. فالتنظيم الذي يترك كوادره دون هذه الحماية يعرضهم ويعرض من يتصلون بهم للخطر، وقد يخسر في ضربة واحدة ما بناه خلال سنوات.

الفقاعة الرقمية ووهم الانتشار الجماهيري. وثمة احتمال أن ينتج النشاط الرقمي حضوراً واسعاً داخل دوائر اليسار المتداخلة ذاتها، دون أن يتجاوزها إلى قطاعات اجتماعية جديدة. فتتراكم المتابعات وتتعدد التفاعلات داخل دائرة واحدة، فيما تبقى الأحياء الشعبية والأوساط العمالية والشرائح الأوسع من الجماهير خارج هذه الدائرة أو على أطرافها. 

ويزيد من صعوبة الانتباه إلى ذلك أن خوارزميات المنصات تميل إلى عرض ما يشبه المحتوى الذي نتفاعل معه، فتظهر لنا توافقاً واسعاً حول ما نطرحه، وتحجب عنا من لم يصله أصلاً، فيبدو صدى أفكارنا داخل الدائرة نفسها اتساعاً حقيقياً في التأثير.

كيف نحافظ على عمق الخطاب في عصر المنصات؟ وهناك أيضاً خطر آخر يتمثل في أن منطق المنصات، وخاصة المحتوى المدفوع والترويج الممول، يمنح أفضلية لمن يمتلكون الموارد المالية للوصول إلى جمهور أوسع، ويكافئ المحتوى الاستفزازي والمختصر والعاطفي أكثر مما يكافئ التحليل العميق والاستدلال المتماسك. وهذا يضع اليسار أمام تنازع حقيقي بين ضرورة التكيف مع منطق هذه المنصات للوصول إلى جمهور أوسع وحصد الإعجابات، وبين الحفاظ على عمق الخطاب وجدية التحليل. 

والمخرج من هذا التنازع هو تطوير لغة سياسية قادرة على الجمع بين البساطة والعمق، وبين الوصول الواسع والمضمون الجاد، بعيداً عن الاستسلام لمنطق المنصات أو الانسحاب منها. ومما يساعد على ذلك بناء الرسالة على مستويات متدرجة، فيصل منها إلى الجمهور الواسع ما هو بسيط وواضح، ويجد من يريد التعمق مساراً يقوده إلى النص الكامل والمصادر والنقاش.

من وهم الإنجاز إلى التغيير الملموس. ويضاف إلى ما سبق خطر أهدأ من سابقاته وأصعب في ملاحظته، وهو أن يتحول النشاط الرقمي إلى ما يشبه الفعل دون أن يكون فعلاً مؤثراً. فالمنشور الذي يجمع آلاف الإعجابات يمنحنا إحساساً بأننا أنجزنا شيئاً، والحملة التي تتصدر وسوم المنصات تمنح المشاركين والمشاركات فيها شعوراً بالإنجاز، وقد ينتهي الاثنان دون أثر ملموس على الأرض. وهذا الإحساس بالفاعلية، حين يحل محل الفاعلية ذاتها، يستهلك طاقة كان يمكن أن تذهب إلى عمل أبطأ وأقل بريقاً وأكثر استمراراً في الأثر، كزيارة حي شعبي، أو لقاء مع عاملات وعمال في موقع عملهم، أو متابعة مطلب حتى تحقيقه. والسؤال الذي يميز بين الاثنين سؤال عملي، ما الذي تغير على الأرض بعد النشاط؟ هل تقدم مطلب خطوة، أم تحرك ملف متوقف، أم انضم إلى العمل المنظم أشخاص لم يكونوا في دائرتنا من قبل؟
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4. التجديد الفكري، ما الذي يتغيّر في طريقة التفكير؟
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التجديد الفكري يحافظ على المنهج الاشتراكي والتحليل الطبقي اللذين يشكلان جوهر التفكير اليساري، ويسعى إلى توسيعهما وتعميقهما، ومراجعة ما تراكم حولهما مع الزمن من قراءات باتت بحاجة إلى تجديد، كي تواكب الواقع وتحولاته المتسارعة.

الماركسية منهج متجدد لا قوالب ثابتة. وفي هذا ما يستند إلى سابقة من مؤسسي هذا الفكر أنفسهم. فقد كتب كارل ماركس وفريدريك إنجلز في مقدمتهما المشتركة للطبعة الألمانية من البيان الشيوعي، المؤرخة في لندن عام 1872، بعد أربعة وعشرين عاماً من صدوره، أن المبادئ العامة التي عرضها ما زالت صحيحة في مجملها، وأن بعض تفاصيله العملية قد شاخت وتحتاج إلى صياغة مختلفة في ضوء ما استجد من تطور صناعي وتقدم في تنظيم الطبقة العاملة ودروس كومونة باريس. 

ولو كانا حيين اليوم، لراجعا وطورا الكثير من المفاهيم الفكرية والتنظيمية في ضوء الثورة الرقمية وما أحدثته في طبيعة العمل والإنتاج والوعي، كما فعلا في عصرهما مع التحولات التي شهداها. فالدعوة إلى التجديد هنا التزام بالمنهج في جوهره.

التعدد الفكري والمنهج العلمي في تجديد اليسار. ويقوم هذا التجديد على يسار علمي يستند إلى التطور المعرفي والحقوقي والعقلاني للفكر اليساري والإنساني، وإلى المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، ويستفيد من الجوانب الإيجابية في الاتجاهات الماركسية واليسارية والتقدمية على اختلافها، ويقر بتعدد المرجعيات الفكرية داخل اليسار، ويتعامل مع كل نظرية بوصفها اجتهاداً بشرياً قابلاً للمراجعة، بعيداً عن منزلة النص المقدس.

وهو يوظف التطور التكنولوجي والعلمي والمعرفي والحقوقي في عمله السياسي والتنظيمي والإعلامي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، ويفتح الباب أمام حلول متعددة يجري تطبيقها واختبارها في التخطيط وفي توجيه النضال وآلياته، سعياً إلى أوسع قدر ممكن من العدالة الاجتماعية والمساواة والحريات، ضمن أفق اشتراكي.

يسار ديمقراطي يتجاوز الشمولية. ويقوم هذا التجديد كذلك على بناء يسار يؤمن بالديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، ويرى التغيير مساراً نحو أنظمة أكثر عدالة ومساواة، يستند إلى إرادة أغلبية الجماهير وخياراتها الحرة، ويجمع بصورة خلاقة بين الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والعلمانية. 

ويرفض جميع أشكال الدكتاتورية والاستبداد، مهما اختلفت تسمياتها ومبرراتها والشرعيات التي تستند إليها، كما يرفض ادعاء احتكار الحقيقة المطلقة واحتكار السلطة باسم طبقة اجتماعية أو حزب سياسي واحد، أيا كانت الشعارات التي ترفع لتبرير ذلك. 

ويتبنى أساليب متنوعة من النضال الجماهيري والديمقراطي، سواء في السلطة أو في المعارضة، ويحترم إرادة الناخبات والناخبين ونتائج العملية الديمقراطية، في ظل أجواء تتوفر فيها الحريات السياسية والمدنية، وضمانات التعددية، وقدر مناسب من تكافؤ الفرص بين الأحزاب والتوجهات السياسية، مع مراعاة الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية لكل بلد.

الانتقال من الواقع إلى النظريات. يقوم أحد المبادئ الأساسية في المنهج الماركسي، كما يتضح في أعمال ماركس وإنجلز، على التحليل الملموس للواقع الملموس، ودراسة الظواهر في ظروفها التاريخية والاجتماعية، بعيداً عن تطبيق نظريات جاهزة على وقائع تختلف عن السياقات التي نشأت فيها. 

فعندما يبدأ التفكير من النصوص النظرية ويتجه نحو الواقع بهدف إخضاعه لها، تتحول الأفكار إلى قوالب مسبقة يجري من خلالها تفسير الظواهر، عوضاً عن فهمها في سياقها الفعلي، فتهمش الوقائع التي يصعب تفسيرها ضمن تلك القوالب، ويجري التركيز على ما يؤكد القناعات السابقة.

والانتقال من الواقع إلى النظريات يعني عكس هذا المسار، أي البدء بتحديد المشكلات ودراسة أسبابها وتناقضاتها، والبحث عن حلول لها بالاستفادة النقدية من الأفكار الاشتراكية المختلفة، استناداً إلى الملاحظة والمعطيات والتجربة، ثم الانتقال منها إلى استخلاص التعميمات النظرية، والعودة بهذه التعميمات إلى الواقع لاختبار مدى دقتها وقدرتها على تفسيره. 

وهذا ما يجعل النظرية حية وقابلة للمراجعة والتطوير، فالمفهوم الذي يستخلص من الواقع يمكن تصحيحه وتطويره مع تغير الظروف والمعطيات، أما المفهوم الذي يفرض على الواقع باعتباره حقيقة نهائية، فقد يتحول إلى عبء نظري يجري الدفاع عنه حتى عندما تتراجع قدرته على تفسير الظواهر الجديدة.

وتتضح أهمية هذا المنهج في التحولات الراهنة للرأسمالية الرقمية. فقد أفرزت هذه التحولات أشكالاً جديدة من العمل تشمل فئات واسعة من العاملات والعمال، وتختلف في كثير من جوانبها عن الأنماط التقليدية للعمل المأجور. وتطرح هذه الأشكال أسئلة جديدة حول المفاهيم الكلاسيكية للطبقة والعمل وفائض القيمة، ومدى الحاجة إلى تطويرها لفهم أشكال العمل والاستغلال في الاقتصاد الرقمي.

وقد تناول كتابي السابق «الذكاء الاصطناعي الرأسمالي» هذا الموضوع من خلال مفهوم «فائض القيمة الرقمي»، وهو مفهوم ما يزال قيد النقاش والتطوير، وقد وردت بشأنه ملاحظات مفاهيمية دقيقة في الحوار المفتوح. فالانطلاق من النصوص وحدها قد يحصر النقاش في محاولة تصنيف هذه الفئات ضمن تعريفات قائمة مسبقاً، في حين أن الانطلاق من واقعها المادي وعلاقات عملها وإنتاجها يفتح المجال أمام تطوير مفاهيم أكثر دقة لفهم التحولات الجارية في علاقات الإنتاج والاستغلال الطبقي.

خصوصية الواقع أساس التحليل والبرنامج السياسي. ويترتب على هذا المنهج أن يبدأ التحليل العلمي من واقع كل بلد بخصوصياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ودرجة تطوره، عوضاً عن قالب واحد ينسخ على البلدان جميعاً. فما يصلح برنامجاً في بلد ذي تقاليد نقابية راسخة وحريات نسبية قد لا يناسب بلداً يعمل فيه اليسار تحت القمع، أو مجتمعاً تتداخل فيه المسألة الطبقية بالمسألة القومية أو الطائفية. 

والسياسات التي تأخذ هذه الخصوصية في حسابها تكون أوثق ارتباطاً بجذور مجتمعها وأقدر على إحداث تغيير حقيقي فيه، أما السياسات المنقولة جاهزة فتبقى معلقة فوق واقعها مهما بلغت من الاتساق الداخلي.

«ما هو ممكن الآن» قبل «ما هو مطلوب». ويبرز هنا تمييز جوهري في منهج التفكير والعمل السياسي. فالأهداف الاشتراكية بعيدة المدى واضحة من حيث توجهها العام، وتتمثل في بناء نظام اشتراكي ديمقراطي ومجتمع متحرر من الاستغلال والانقسام الطبقي، يقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية. 

غير أن تحديد هذه الأهداف وحده لا يكفي، فالسؤال الذي يستحق اهتماماً أكبر هو ما الذي يمكن تحقيقه اليوم في ظل الظروف الموضوعية والذاتية القائمة، وموازين القوى الطبقية والسياسية، والإمكانات التنظيمية والجماهيرية المتاحة، وما الخطوات العملية التي يمكن من خلالها الانتقال من الواقع الراهن نحو تلك الأهداف. فالانطلاق من الأهداف النظرية دون تحليل علمي للواقع وتحديد الوسائل والمراحل الممكنة لتحقيقها قد يبقي الحركة عند حدود الشعارات، مهما كانت هذه الشعارات صحيحة من حيث المبدأ.

ولهذا يطرح اليسار الرقمي بدائل مرحلية وعملية قابلة للتطبيق في الظروف الراهنة، تنطلق من الإمكانات الواقعية لليسار والقوى الاجتماعية والطبقات التي يدافع عن مصالحها، وتأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وموازين القوى المحلية والإقليمية والدولية. ويهدف هذا التوجه إلى الربط بين النضال من أجل الإصلاحات والمكاسب المباشرة وبين الأهداف الاشتراكية بعيدة المدى، بحيث تصبح كل خطوة قابلة للتحقيق جزءاً من عملية تراكمية أوسع تسهم في تغيير موازين القوى وتعزيز التنظيم والوعي الجماهيري. 

وبهذا يحافظ اليسار على أفقه الاشتراكي وجذريته اليسارية، ويعمل في الوقت نفسه على بناء الشروط المادية والسياسية والاجتماعية اللازمة للتغيير. فالتحولات الاشتراكية الجذرية تحتاج إلى وقت وتراكم في النضال والتنظيم والوعي، وانتظار الظروف المثالية قبل البدء بالعمل قد يؤدي إلى تعطيل المبادرات العملية وتأجيل التغيير إلى أجل غير محدد.

تغيير حياة الجماهير الكادحة هو المقياس. والمعيار الأساسي في تقييم أي سياسة يسارية أو برنامج سياسي هو مدى تأثيره الفعلي في تحسين حياة شغيلات وشغيلة اليد والفكر، وتعزيز حقوقهم وحرياتهم وظروف عملهم ومعيشتهم، حتى وإن كان هذا التحسن محدوداً أو تدريجياً. 

فتقليص ساعات العمل، وضمان الحق في الرعاية الصحية، وتوفير التعليم المجاني والجيد، وتحقيق مطالب نقابية، وتحسين الأجور وظروف العمل، كلها مكاسب ملموسة تشكل جزءاً من تراكم نضالي واجتماعي أوسع. وتسهم هذه الإنجازات في تعزيز ثقة الجماهير بقدرتها على التغيير، وتوسيع القاعدة الاجتماعية لليسار، وترسيخ حضوره في الحياة اليومية للناس، وإثبات قدرته على تقديم حلول عملية وتحقيق مكاسب فعلية، إلى جانب قدرته على التحليل النقدي وتشخيص مشكلات النظام الرأسمالي وتناقضاته.

قراءة الخصم قراءة عقلانية. ومن متطلبات التجديد الفكري كذلك تحليل الرأسمالية كما هي في الواقع، بعيداً عن التصورات المسبقة أو الصورة التي نتمنى أن تكون عليها. فالرأسمالية، رغم أزماتها الدورية وتناقضاتها البنيوية، تمتلك آليات اقتصادية وسياسية واجتماعية متعددة للتكيف وإعادة تنظيم نفسها وتجديد أدوات سيطرتها. 

وقد طورت عبر تاريخها استراتيجيات متنوعة للتعامل مع أزماتها الكبرى، واستفادت من التقدم العلمي والتكنولوجي، ومن تدخل الدولة والسياسات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك تبني بعض الأفكار والمطالب التي طرحتها الحركات الاشتراكية والعمالية، خاصة في فترات اشتداد الأزمات وتصاعد النضالات والضغوط الجماهيرية.

ثم اتجهت في مراحل لاحقة إلى تقليص بعض هذه المكاسب أو التراجع عنها مع تغير موازين القوى الطبقية والسياسية. ولذلك فإن التقليل من قدرة الرأسمالية على التكيف والتجدد، أو الاستهانة بما تمتلكه من إمكانات مادية ومؤسساتية وتكنولوجية، قد يقود اليسار إلى مواجهات غير متكافئة تستنزف طاقاته دون تحقيق نتائج ملموسة.

ومن هنا تأتي أهمية التحليل العلمي لنقاط قوة النظام الرأسمالي وضعفه، وفهم تناقضاته الداخلية وآليات استمراره، بما يساعد على تحديد الأولويات واختيار ميادين النضال وتوقيته وأساليبه، والانتقال من ردود الأفعال المتفرقة إلى استراتيجية سياسية وتنظيمية واقعية، تستند إلى موازين القوى والإمكانات المتاحة، وتعمل على تغييرها تدريجياً لمصلحة الطبقات الكادحة وعموم الجماهير.

الاستفادة من التجارب الاشتراكية. ويقتضي هذا موقفاً نقدياً من التجارب الاشتراكية السابقة والقائمة. فقد تراوح تعامل اليسار معها بين الدفاع الشامل الذي يرى فيها إنجازاً يعلو على المراجعة، والإدانة الشاملة التي تطوي صفحتها بكاملها. والموقفان، على ما يحمله كل منهما من دوافع مفهومة، يعطلان الاستفادة منها، إذ يصل كلاهما إلى الحكم قبل الدراسة.

والأجدى قراءتها بوصفها تجارب بشرية مركبة، فيها ما يستحق البناء عليه، وفيها ما يستدعي المراجعة النقدية. فمنجزات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وتحرير النساء من التبعية الاقتصادية كانت حقيقية، وغيرت حياة مئات الملايين، كما أن أوجه القصور في الديمقراطية والحريات والمشاركة الشعبية تستحق الدراسة والنقد، حتى لا تتكرر الأخطاء ذاتها في تجارب جديدة.

والتجارب القائمة اليوم، على اختلافها وتباين تقييمنا لها، تستحق الدراسة النقدية ذاتها، ما الذي نجح فيها ولماذا، وما الذي تعثر ولماذا، بعيداً عن الاصطفاف المسبق مع أي منها أو ضده.

نبذ التعصب والتأليه. ولا يكتمل التجديد الفكري والتنظيمي ما دامت العلاقة بالأفكار وأصحابها قائمة على التقديس والتعصب. فتحويل القادة والمنظرين إلى مرجعيات فكرية لا تقبل النقد أو المراجعة ينقل الفكر من مجال البحث العلمي والنقدي إلى مجال العقيدة الجامدة، ويجعل الاختلاف مع آرائهم نوعاً من الخروج على الجماعة أو التنظيم، عوضاً عن التعامل معه بوصفه إسهاماً مشروعاً في تطوير الفكر والممارسة السياسية.

ويعمل التعصب الفكري بالآلية ذاتها حين يتحول الانتماء إلى تيار أو مدرسة فكرية إلى هوية مغلقة يجري الدفاع عن حدودها ومقولاتها، عوضاً عن اعتبارها إطاراً نظرياً قابلاً للنقد والتطوير لفهم الواقع وتغييره. وعندئذ يتحول النقاش بين اليساريين واليساريات إلى اختبار للولاء الفكري والتنظيمي أكثر من كونه بحثاً جماعياً عن الفهم الأدق والحلول الأفضل، وتصبح قيمة الأفكار مرتبطة بهوية من يطرحها وانتمائه، قبل النظر في مضمونها ومدى انسجامها مع الواقع.

أما التعصب الشخصي، فهو أكثر ضيقاً وأشد ضرراً في الحياة التنظيمية اليومية، إذ تتحول الخلافات الفكرية والسياسية إلى خصومات شخصية، ويجري تقييم الأفكار والمواقف وفقاً لموقع أصحابها داخل التنظيم أو لطبيعة العلاقات الشخصية معهم. ويسهم هذا النمط من التعامل في تعميق الانقسامات وإضعاف الثقة والعمل الجماعي، وقد يؤدي إلى انشقاقات تنظيمية يصعب أحياناً العثور على خلافات فكرية أو سياسية جوهرية تبررها.

والبديل واضح من حيث المبدأ، وإن كان تطبيقه يتطلب جهداً وثقافة ديمقراطية راسخة، ويتمثل في مناقشة الأفكار انطلاقاً من مضمونها وحججها ومدى ارتباطها بالواقع، بصرف النظر عن هوية من يطرحها أو موقعه التنظيمي، واعتبار الاختلاف والاجتهاد واحتمال الخطأ حقوقاً مشروعة وجزءاً طبيعياً من تطور الفكر والممارسة.

كما يقتضي هذا النهج تقدير أصحاب التجارب والإسهامات الفكرية والتاريخ النضالي، مع الحفاظ على حق نقد أفكارهم ومراجعتها وتطويرها. فاحترام التجربة والتاريخ النضالي ينبغي أن يكون حافزاً للاستفادة النقدية منهما، دون تحويل أصحابهما إلى مرجعيات معصومة من الخطأ أو فوق النقد والمساءلة.

أشكال الهيمنة الرقمية وتعدد ميادين النضال. إن التعامل مع الخوارزميات والذكاء الاصطناعي بوصفهما آلية واحدة للهيمنة قد يحجب الاختلافات بين أشكال استخدامهما ووظائفهما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويمكن التمييز بين خمس آليات رئيسية على الأقل، هي الإدارة الخوارزمية للعمل والتحكم في العاملات والعمال وظروف عملهم وأجورهم، والتأثير في الوعي الاجتماعي وتوجيه الانتباه والرأي العام، والمراقبة الرقمية وأدوات القمع والسيطرة السياسية، والاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي في الحروب والاستهداف، واحتكار البحث العلمي والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

ولكل آلية من هذه الآليات طبيعتها وعلاقاتها الطبقية ومجالات تأثيرها، وما يرتبط بها من أشكال النضال والتحالفات الممكنة. فالأولى تتطلب عملاً نقابياً وتنظيماً عمالياً، والثانية تستدعي نضالاً ثقافياً وإعلامياً وفكرياً، والثالثة ترتبط بالدفاع عن الحقوق والحريات ومواجهة الاستبداد، والرابعة تتطلب تعزيز حركات مناهضة الحروب والعسكرة، والخامسة تستدعي النضال من أجل ديمقراطية المعرفة والبحث العلمي والملكية الاجتماعية للتكنولوجيا. 

ورغم الترابط بين هذه الآليات ضمن بنية الرأسمالية الرقمية، فإن التمييز بينها ضروري لفهم خصوصية كل منها، وتحديد أولويات العمل وأساليبه، وبناء التحالفات الاجتماعية والسياسية المناسبة لكل ميدان، ضمن استراتيجية يسارية شاملة لمواجهة الهيمنة الرأسمالية الرقمية.

التعامل مع أسئلة العصر الجديدة. الذكاء الاصطناعي وثورة المعلومات وتحولات سوق العمل وصعود الاقتصاد الرقمي وأزمة المناخ وتفكك بعض الأشكال التقليدية للطبقة العاملة وظهور أشكال عمل جديدة تتجاوز التعريفات الكلاسيكية، كلها تطرح أسئلة تتطلب إجابات أوسع مما تقدمه النصوص الكلاسيكية وحدها. وتظل لتلك النصوص قيمتها الكبيرة بوصفها منهجاً تحليلياً ومرجعاً تاريخياً، وهو ما يدعو إلى توظيفها وتطويرها والبناء عليها.

والمعرفة تؤخذ أينما وجدت. فجزء كبير من المعرفة الدقيقة بكيفية عمل الخوارزميات ونماذج الذكاء الاصطناعي واقتصاد المنصات ينتج اليوم داخل الشركات الكبرى ومختبراتها، على أيدي مهندسات ومهندسين وباحثات وباحثين يعملون ضمن مؤسسات رأسمالية كبرى، وقد تتعارض مصالح هذه المؤسسات مع المصالح الطبقية التي يدافع عنها اليسار. وكثير من الأوراق العلمية والتقارير الفنية التي ينتجونها متاح للاطلاع والدراسة والاستفادة النقدية.

والمفتاح هنا هو التمييز بين النتيجة العلمية وإطارها الفكري. فالقياس الذي يثبت انحياز نموذج ضد النساء أو ضد أصحاب البشرة السمراء يمكن أن يكون صحيحاً من الناحية العلمية، حتى حين يضعه صاحبه في إطار «تحسين المنتج» وينتهي منه إلى توصية إصلاحية محدودة. ونحن نأخذ النتيجة بعد التحقق من منهجيتها ودقتها، ونضعها في سياق التحليل الطبقي، فتتحول من ملاحظة تقنية إلى مدخل لفهم كيفية نشوء الانحياز وإعادة إنتاجه داخل هذه الأنظمة، وعلاقته بالبيانات والقرارات التقنية والمؤسسات وعلاقات الإنتاج التي صنعتها. والأمر نفسه ينطبق على دراسات الأتمتة وسوق العمل، وتقارير استهلاك الطاقة والمياه في مراكز البيانات، وأبحاث الإدارة الخوارزمية في مواقع العمل وغيرها.

إعادة صياغة الخطاب بلغة الجماهير. الفكر العميق حقاً هو ما يستطيع أن يعبر عن نفسه ببساطة دون أن يفقد جوهره. والخطاب المثقل بالمصطلحات النخبوية يصعب أن يصل إلى أصحابه الأصليين من الجماهير الكادحة، مهما بلغ من الدقة، فيبقى صداه محصوراً في دوائر ضيقة. والتجديد الخطابي يعني إيجاد لغة قادرة على الجمع بين دقة المفهوم ووضوح الإيصال، وبين تعقيد الواقع وبساطة الرسالة السياسية التي تصل إلى شغيلات وشغيلة اليد والفكر بلغتهم اليومية.

ويعني كذلك أن يدخل الخطاب من باب القضايا التي تمس حياة الناس مباشرة، مثل جودة التعليم، وضمان الرعاية الصحية للجميع، والسكن، والأجور، وحقوق العاملين والعاملات، وحقوق النساء، وحماية البيئة. فهذه هي نقطة الدخول الطبيعية إلى الوعي السياسي، ومنها يبنى الطريق إلى الأسئلة الأكبر حول الملكية والسلطة وطبيعة النظام والتغيير الاشتراكي.
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5. العلوم أداة تحليل حية، درس ماركس وإنجلز في عصرهما وما بعده
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من الواقع إلى النظرية عبر المنهج العلمي. وإذا كان التجديد الفكري يعني في جوهره الانتقال من الواقع إلى النظرية، فإن السؤال التالي هو بأي أدوات نقرأ هذا الواقع. وهنا تدخل العلوم بوصفها أداة تحليل حية، على النحو الذي مارسه مؤسسو هذا الفكر أنفسهم.

ماركس وإنجلز والاستفادة من علوم عصرهما. حين درس كارل ماركس وفريدريك إنجلز الاقتصاد والمجتمع في عصرهما، لم يقتصرا على الفلسفة والتاريخ، وإنما استفادا من المعارف العلمية المتاحة آنذاك، وفي مقدمتها الاقتصاد السياسي، وعلم الأحياء، والرياضيات، والإحصاءات الصناعية والاجتماعية، وغيرها من العلوم التي ساعدتهما على فهم التحولات الاقتصادية وعلاقات الإنتاج والتناقضات الطبقية. وقد جمعا بين التحليل النقدي والمنهج العلمي، وسعياً إلى فهم الواقع المادي والاجتماعي في سياقه التاريخي، والكشف عن القوانين والاتجاهات التي تحكم تطوره وتغيره، عوضاً عن الاكتفاء بوصف الظواهر. 

وهذا المنهج القائم على الاستفادة من التقدم العلمي، وربط النظرية بالواقع، وإخضاع الاستنتاجات للنقد والمراجعة، هو أحد أهم الدروس التي ينبغي استيعابها وتطويرها اليوم، إلى جانب دراسة النصوص التي أنتجها ماركس وإنجلز في ظروفهما التاريخية، والاستفادة النقدية من الإسهامات النظرية والفكرية التي قدمتها لاحقاً مفكرات ومفكرو اليسار بمختلف تياراتهم ومدارسهم، ممن أسهموا في تطوير الفكر الماركسي والاشتراكي وتجديده في ضوء التحولات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية.

توظيف العلوم الحديثة في تطوير التحليل والممارسة اليسارية. والعلوم المتاحة اليوم أوسع وأعمق مما أتاحه القرن التاسع عشر. فعلم الأعصاب المعرفي وعلم النفس الاجتماعي يكشفان كيف تتشكل القناعات وكيف تقاوم التغيير وما الذي يجعل الرسائل السياسية فاعلة أو محدودة الأثر. 

وتحليل البيانات الكبيرة يتيح فهم ديناميكيات الرأي العام بدقة تتجاوز ما كانت تتيحه استطلاعات الرأي التقليدية. وعلوم التنظيم الحديثة تُقدم معرفة تجريبية حول ما يجعل الحركات الاجتماعية تنمو وتستمر أو تتراجع. وعلم الاجتماع الرقمي يحلل كيف تتشكل المجتمعات والتحالفات وكيف ينتشر الوعي في الفضاء الرقمي.

من النقد الماركسي إلى توظيف العلوم الحديثة. إن توظيف العلوم والمعارف الحديثة في خدمة المشروع اليساري والتغيير الاشتراكي لا يعني تبني جميع المنطلقات الفكرية والأيديولوجية التي تستند إليها، خاصة أن بعض هذه العلوم والمناهج يجري تطويرها وتوظيفها ضمن مؤسسات أكاديمية أو تجارية أو سياسية تتأثر بمصالح النظام الرأسمالي وأولوياته. 

والمقصود هو الاستفادة النقدية من أدواتها العلمية والمنهجية، وما توفره من وسائل لتحليل الواقع وفهم تحولاته، وقياس تأثير السياسات والبرامج، وتقييم نتائجها ومراجعتها في ضوء المعطيات والتجارب العملية.

وهذا ما فعله ماركس في تعامله مع الاقتصاد السياسي الكلاسيكي، إذ استفاد من مفاهيمه وأدواته التحليلية، وأخضع افتراضاته واستنتاجاته للنقد، وأعاد توظيفها ضمن منهج يكشف علاقات الإنتاج والاستغلال والتناقضات الطبقية في النظام الرأسمالي. ومن هذا المنطلق، فإن التجديد الفكري لليسار يتطلب الجمع بين الاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي المعاصر، والحفاظ على استقلالية التحليل الطبقي وأهدافه الاشتراكية.

التقييم العلمي لتطوير العمل اليساري. ويعني هذا عملياً أن التقييم الدوري لأداء التنظيمات اليسارية وفاعلية برامجها وسياساتها يصبح أكثر دقة وموضوعية حين ينتقل من النقاشات القائمة على الانطباعات والتقديرات الشخصية وحدها إلى الاستفادة من المعطيات العلمية والتغذية الراجعة والمؤشرات القابلة للقياس والتحليل. 

فما مدى انتشار الخطاب السياسي وتأثيره الفعلي؟ وما الفئات والشرائح الاجتماعية التي يصل إليها، وتلك التي ما تزال خارج نطاق تأثيره؟ وما العوامل التي تسهم في بناء الثقة الجماهيرية وتعزيزها واستمرارها؟ وما العوائق التي تحد من وصول الرسالة السياسية أو تقلل من تأثيرها؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة باستخدام أدوات البحث العلمي والتحليل الإحصائي والدراسات الميدانية، إلى جانب الخبرة السياسية والتنظيمية المتراكمة، تساعد على تحديد نقاط القوة والضعف، وتطوير أساليب العمل وتصحيح السياسات والبرامج. وبهذا تصبح المراجعة النقدية الداخلية عملية منهجية تستند إلى الوقائع والنتائج، وتسهم في إنتاج معرفة جديدة وتطوير الأداء السياسي والتنظيمي، عوضاً عن الاكتفاء بتبادل الانطباعات والتقييمات العامة.
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6. التجديد التنظيمي، بنى مرنة لعصر جديد
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التجديد الفكري يحتاج إلى تجديد تنظيمي يواكبه ويترجم أفكاره إلى ممارسة عملية. والمقصود بالتجديد التنظيمي تطوير بنية التنظيم وآليات عمله، دون إلغائه أو استبداله بالعفوية، من خلال اعتماد أشكال تنظيمية أكثر مرونة وديمقراطية، وأوسع استيعاباً، وأقدر على مواكبة تحولات العصر والاستجابة لمتطلباته.

الشكل التنظيمي تحدده الظروف والأهداف. ومن المهم، قبل الحديث عن أي نمط تنظيمي، تحديد العوامل والظروف التي تحكم اختياره، فالشكل التنظيمي ينبغي أن يستجيب لطبيعة الواقع الذي يعمل فيه وأهدافه وإمكاناته، عوضاً عن الانطلاق من نموذج تنظيمي ثابت يفترض أنه يصلح لجميع المجتمعات والظروف.

وفي تقديري، هناك اعتبارات متعددة ينبغي أخذها في الحسبان، منها مستوى التطور التكنولوجي والمعرفي والحقوقي في المجتمع، ودرجة تطوره الديمقراطي والسياسي والقانوني، ومستوى الحريات العامة وما يتيحه من إمكانات للعمل العلني أو يفرضه من أشكال للعمل السري، والنطاق الجغرافي للعمل، سواء كان محلياً أو إقليمياً أو عالمياً، وطبيعة القضايا المطروحة والفئات والجهات التي يسعى التنظيم إلى مخاطبتها والتفاعل معها، فضلاً عن احتياجات المنظمات والكتل والمجموعات المختلفة العاملة داخله. كما ينبغي مراعاة إمكانية إنشاء هياكل تنظيمية مرنة أو مؤقتة لمهام محددة أو ظروف استثنائية، يجري تعديلها أو حلها بعد انتهاء مهمتها.

ومن الطبيعي أن تختلف الأشكال التنظيمية المناسبة باختلاف هذه العوامل، فما يصلح لتنظيم يساري يعمل في مجتمع ديمقراطي يتمتع بحريات واسعة وبنية تكنولوجية متقدمة قد يختلف عما تحتاج إليه حركة يسارية تعمل في ظل نظام استبدادي أو ظروف سياسية واجتماعية وتكنولوجية مختلفة.

النظام الداخلي دستور فعلي. والنظام الداخلي هو الدستور الفعلي لأي تنظيم يساري. فالبرنامج يقول ماذا يريد الحزب من المجتمع، والنظام الداخلي يقول كيف يعامل أعضاءه وعضواته، ومن يملك القرار فيه، وكيف يتخذ هذا القرار ويراجع، وكيف يتعامل التنظيم مع الرأي المختلف في صفوفه. ولهذا فإن الحزب الذي يرفع شعار الديمقراطية والحريات والعدالة والشفافية على مستوى الدولة يجد في نظامه الداخلي أول ميدان لإثبات هذه القيم عملياً. والمسافة بين ديباجة جميلة ومواد تنفيذية تقول شيئاً آخر هي المسافة ذاتها التي تفصل الوعد عن التطبيق.

القاعدة الحزبية مصدر السلطات. وقبل الحديث عن الأشكال والآليات التنظيمية، هناك مبدأ ديمقراطي أساسي ينبغي أن تستند إليه جميعها، وهو أن القاعدة الحزبية مصدر السلطات داخل التنظيمات، كما أن الجماهير مصدر السلطات في المجتمع الذي يناضل اليسار من أجل بنائه. 

فالمبدأ الديمقراطي واحد في الحالتين، ويقوم على أن تستمد الهيئات القيادية شرعيتها وصلاحياتها من إرادة الأعضاء والعضوات، وأن تخضع للمساءلة والرقابة والمحاسبة، مع ضمان حق القاعدة الحزبية في المشاركة الفعلية في صياغة السياسات واتخاذ القرارات وانتخاب القيادات وتغييرها.

ومن الطبيعي أن يبدأ اليسار بتطبيق المبادئ الديمقراطية التي يدافع عنها في برنامجه السياسي داخل تنظيماته ومؤسساته، فالمصداقية السياسية والتنظيمية تكتسب من الممارسة الفعلية لهذه المبادئ قبل إعلانها في البرامج والوثائق.

من سلطة القيادة إلى سلطة القاعدة. ويترتب على هذا المبدأ عملياً أن تستمد القيادة شرعيتها من القاعدة، وأن تقوم صلاحياتها على تفويض قابل للمراجعة والسحب، وأن تضطلع الهيئات القيادية بوظائف التنسيق والمبادرة والتنفيذ في إطار ما تقرره القاعدة. وبذلك يتخذ القرار مساره الديمقراطي الطبيعي، فينطلق من القاعدة صعوداً إلى القيادة، ثم يعود إليها تنفيذاً ومتابعة، عوضاً عن أن يصاغ في المستويات العليا ثم يحال إلى القاعدة بوصفه أمراً منجزاً لا يبقى لها سوى الالتزام به.

آليات تطبيق الديمقراطية الداخلية. ويكتسب هذا المبدأ الديمقراطي معناه الفعلي حين يترجم إلى إجراءات تنظيمية واضحة ومعلنة وملزمة للجميع، تشمل إجراء انتخابات دورية وحقيقية على جميع المستويات، تقوم على التنافس الحر وتكافؤ الفرص، وضمان حق القاعدة الحزبية في اقتراح السياسات والبرامج والقضايا المطروحة للنقاش والتصويت، وحقها في المطالبة بمراجعة القرارات أو سحب الثقة من الهيئات القيادية وفق آليات ديمقراطية محددة مسبقاً في النظام الداخلي.

كما يتطلب ذلك مساءلة دورية تقدم فيها القيادات تقارير واضحة عن أعمالها وإنجازاتها وإخفاقاتها أمام الأعضاء والعضوات الذين انتخبوها، إلى جانب ضمان الشفافية التنظيمية والمالية، وإتاحة المعلومات والوثائق المتعلقة بالقرارات والسياسات لجميع الأعضاء والعضوات، بما يمكنهم من المشاركة الواعية في تقييم الأداء وممارسة الرقابة والمحاسبة. فالقاعدة الحزبية التي تفتقر إلى المعلومات والصلاحيات الفعلية يصعب عليها ممارسة سلطتها الديمقراطية، حتى وإن نص النظام الداخلي على أنها مصدر السلطات داخل التنظيم.

حق المبادرة إلى جانب حق الاستجابة. ومعيار تحقق مبدأ القاعدة مصدر السلطات يتجاوز وجود نصوص تثمن المشاركة إلى وجود آليات محددة تتيح للقاعدة أن تبادر بنفسها. ففي الكثير من الأنظمة الداخلية القائمة تملك القاعدة حق تقديم المقترحات والاعتراض والمناقشة، وتبقى أدوات المبادرة بيد الهيئات القيادية وحدها، فالاستفتاء الداخلي يجرى حين تقرر القيادة، والمؤتمر الطارئ ينعقد بموافقة الهيئة القيادية العليا، والهيئات الاستشارية الموسعة تنعقد حين تدعو إليها. ويُستكمل ذلك بحق مبادرة واضح، بأن تملك القاعدة الدعوة إلى مؤتمر استثنائي، أو إلى انعقاد الهيئات الاستشارية الموسعة، أو إلى إجراء استفتاء داخلي، متى طالب بذلك عشرة بالمئة من مجموع الأعضاء والعضوات أو ثلث المنظمات المحلية، وأن تكون الدعوة في هذه الحالة ملزمة للهيئات القيادية.

عتبات مجربة. وفي هذا ما يمكن الاستئناس به بتجارب يسارية معاصرة. فحزب اليسار الألماني ينص في نظامه الداخلي على إمكان إجراء استفتاء عام للأعضاء والعضوات في المسائل السياسية، ويجعل نتيجته في مرتبة قرار المؤتمر، ويمنح حق المبادرة إلى الدعوة إليه للتنظيمات المحلية وفق الشروط المحددة في نظامه الداخلي. أي أن القاعدة تملك حق المبادرة إلى جانب القيادة، دون أن يضعف ذلك موقع الهيئات المنتخبة.

الثورة الرقمية وآفاق تعزيز الديمقراطية الداخلية لليسار. لقد أتاحت الثورة الرقمية إمكانات واسعة لتطوير الممارسة الديمقراطية داخل التنظيمات اليسارية، إذ أصبحت العديد من الإجراءات التي كانت تواجه صعوبات تنظيمية ولوجستية في العقود الماضية أكثر سهولة وسرعة وأقل تكلفة. فمن الممكن اليوم استشارة آلاف الأعضاء والعضوات خلال ساعات، وإتاحة المجال أمام جميع المستويات التنظيمية لتقديم المقترحات والمشاركة في النقاشات وصياغة القرارات، وتوفير الوثائق والمحاضر والمعلومات للقاعدة الحزبية بصورة مستمرة.

كما تتيح الأدوات الرقمية تنظيم التصويت والمشاورات الجماعية ومتابعة تنفيذ القرارات وتقييم أداء الهيئات القيادية، مع ضرورة ضمان الشفافية وحماية البيانات وسلامة الإجراءات الديمقراطية. وبهذا يمكن الانتقال بمبدأ أن القاعدة الحزبية مصدر السلطات من مجرد نص في الأنظمة الداخلية إلى ممارسة ديمقراطية يومية قابلة للمتابعة والتقييم، تشكل أساساً لتطوير اللامركزية وتعزيز المشاركة المباشرة وآليات اتخاذ القرار الجماعي داخل التنظيم.

اللامركزية الديمقراطية ووحدة العمل التنظيمي. كان النموذج التنظيمي الهرمي شديد المركزية مفهوماً في ظروف تاريخية اتسمت بمحدودية وسائل الاتصال وصعوبة تداول المعلومات والتنسيق الأفقي بين المستويات التنظيمية المختلفة. غير أن الثورة الرقمية والتطور التكنولوجي قد غيرا كثيراً من هذه الظروف، ووفرا إمكانات واسعة لتطوير أشكال تنظيمية أكثر مرونة وديمقراطية. 

وتعني اللامركزية الفاعلة منح الوحدات التنظيمية الجغرافية والقطاعية والمهنية صلاحيات حقيقية واستقلالية واسعة في إدارة أعمالها اليومية واتخاذ القرارات المتعلقة بنشاطها، بما يتناسب مع ظروفها الاجتماعية والسياسية والمهنية واحتياجات الفئات التي تعمل بينها، ضمن إطار سياسي وبرنامجي عام يجري الاتفاق عليه ديمقراطياً.

كما تقتضي توفير آليات واضحة للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين مختلف الوحدات، بما يضمن وحدة التوجه السياسي والعمل المشترك مع احترام خصوصية كل منها. وبهذا يستطيع التنظيم الاستجابة لتنوع الظروف والاحتياجات دون الوقوع في التشتت أو التفكك، ويعزز دور القواعد الحزبية ومبادراتها وقدرتها على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، بحيث تصبح شريكاً فعلياً في صياغة العمل السياسي والتنظيمي وتطويره.

وهذه اللامركزية أبعد من خيار إداري، فهي تترجم في بنية التنظيم المنطق ذاته الذي سيحكم علاقته بغيره على المستوى الأممي، حيث تقوم الشبكة على تعدد مراكز العمل والقرار، فلا يؤدي استهداف مركز واحد إلى تعطيلها كلها. فالتنظيم الذي يتدرب على اللامركزية في الداخل يصبح أقدر على العمل داخل شبكة عابرة للحدود في الخارج، وأكثر قدرة على الصمود أمام الضربات التي تستهدف قيادته.

آليات القرار الجماعي الشفاف. والتقنيات الرقمية تتيح اليوم آليات تشاور واستفتاء داخلي واسع النطاق، كانت متعذرة لوجستياً في السابق. فالاستفتاءات الداخلية الرقمية، ومنصات الحوار المفتوح عبر المجموعات الرقمية قبل اتخاذ القرارات الكبرى، وأدوات التصويت الشفافة، كلها تتيح تحويل مبدأ الديمقراطية الداخلية من عنوان عام إلى ممارسة يومية يلمسها العضو والعضوة. فالديمقراطية التي نطرحها في خطابنا تكتسب قوة إقناعها الحقيقية حين يلمسها الناس أولاً في بنانا الداخلية.

من حق التصويت إلى حق المبادرة. ويفتح هذا الباب سؤالاً يتجاوز الأدوات إلى من يملك حق استخدامها، من الذي يحدد ما يطرح للتصويت وما يبقى خارجه؟ فالأداة الديمقراطية في شكلها يمكن أن تدار بمنطق غير ديمقراطي ما دام حق اقتراح الموضوعات محصوراً في أعلى الهرم، فيضيق دور القاعدة إلى الإجابة عن أسئلة صاغها غيرها والاختيار بين بدائل حددت سلفاً. 

والمعالجة العملية أن يكفل حق إدراج الموضوعات في جدول الأعمال للقاعدة ذاتها بآلية معلومة ومكتوبة، عبر نسبة محددة من الأعضاء والعضوات، أو عدد من اللجان المحلية، أو منبر داخلي دائم يستقبل المقترحات ويعرضها على الجميع. ويكتمل ذلك بإتاحة وقت كاف للنقاش قبل التصويت، وبحق أصحاب الرأي المخالف في عرض موقفهم إلى جانب المقترح المطروح، وبنشر النتائج التفصيلية بعد انتهائه.

قواعد وضمانات الاستفتاء الديمقراطي داخل التنظيمات. وإقرار الاستفتاءات أداة ديمقراطية يبقى ناقصاً دون قواعد مكتوبة تحكمه. ومن الضروري أن تشمل هذه القواعد ستة عناصر: موضوعاته، وفي مقدمتها قرارات التحالف الانتخابي أو الحكومي وأي قضية أساسية مستجدة، وجهة المبادرة، من القيادة أو من العتبة العددية للقاعدة، ومن له حق التصويت، مع إشراك أصحاب الأشكال الأخرى من العضوية برأي استشاري، وفترة نقاش مسبق تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر تنشر خلالها الآراء المؤيدة والمعارضة في منابر التنظيم على قدم المساواة، وإشراف هيئة مستقلة ومحايدة مختصة بالنزاهة والطعون، وأثر واضح، بأن تكون النتيجة في مرتبة قرار المؤتمر وملزمة لكل الهيئات.

نحو مؤتمر حزبي دائم. تفتح الرقمنة إمكانات واسعة لتطوير المشاركة الديمقراطية المستمرة داخل التنظيمات اليسارية، بعدما كانت التكاليف والصعوبات اللوجستية تحد من إمكانية التواصل والتشاور الواسع بين المؤتمرات الحزبية. 

فالفترة الفاصلة بين مؤتمرين، التي تمتد عادة لعدة سنوات، يمكن أن تتحول من حالة من محدودية المشاركة في صنع القرار إلى حالة أشبه بمؤتمر دائم، من خلال إنشاء مجموعات ومنصات رقمية تفاعلية تضم الأعضاء والعضوات على مستوى التنظيم كله، وعلى مستوى الهيئات المحلية والقطاعية والمهنية، تطرح فيها السياسات والبرامج والوثائق والبيانات للنقاش وتبادل الآراء وتقديم المقترحات والتعديلات قبل إقرارها ونشرها.

ويمكن أن تترافق هذه الآليات مع مشاورات وتصويتات رقمية منظمة، وفق ضوابط ديمقراطية واضحة تضمن المساواة في المشاركة وشفافية الإجراءات وحماية البيانات، مع مراعاة الأعضاء والعضوات الذين قد يواجهون صعوبات في الوصول إلى التكنولوجيا أو استخدامها.

وبهذا يبقى العقل الجماعي للتنظيم نشطاً ومشاركاً في صياغة السياسات واتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها على مدار العام، عوضاً عن أن تنحصر مشاركته الفعلية في أيام معدودة كل بضع سنوات، مع الحفاظ على دور المؤتمرات الحزبية بوصفها هيئات ديمقراطية أساسية لاتخاذ القرارات الكبرى وانتخاب القيادات ومحاسبتها.

الاستقلال الرقمي يبدأ من داخل التنظيم. يبقى كل ما سبق قائماً على أرض رخوة ما دامت هذه الأدوات تعمل على منصات تملكها الشركات الاحتكارية. فالتنظيم الذي يجري استفتاءاته الداخلية ويدير نقاشاته ويحفظ وثائقه على خدمات شركة يحتمل أن تغلق حسابه أو تسلم بياناته أو تعطل خدمتها، يبني ديمقراطيته الداخلية على بنية لا يملكها. 

ولهذا فإن الاستقلالية الرقمية، التي أعود إليها في الفصل التالي بوصفها الركيزة الخامسة لأي مشروع يساري، تبدأ من هنا، من بريد مستقل، ومن أدوات تواصل وتصويت وأرشفة مفتوحة المصدر، ومن تدقيق رقمي دوري يرسم صورة واضحة عن حجم التبعية القائمة ويرتب أولويات الخروج منها.

هيئة منتخبة للعمل الرقمي. ومن الضروري أن يتضمن أي نظام داخلي يصاغ اليوم، ويفترض أن يحكم العمل التنظيمي لسنوات مقبلة، باباً مستقلاً للعمل الرقمي بصياغة ملزمة تتجاوز صيغة التوجهات العامة. ويقتضي ذلك استحداث هيئة مركزية منتخبة للعمل الرقمي، تضم مختصين ومختصات في تقنية المعلومات وأمن البيانات والإعلام الرقمي، وممثلين وممثلات عن المنظمات والاتجاهات الفكرية المختلفة، على أن يمنع الجمع بين عضويتها وأي موقع تنفيذي يخضع لرقابتها، ضماناً لاستقلاليتها وحيادها في إدارة التصويتات والاستفتاءات.

مهماتها وسياساتها. وتتولى هذه الهيئة إدارة البنية الرقمية وتطويرها، وضمان الملكية المؤسسية للمنصات والحسابات الرسمية حتى تبقى ملكاً للتنظيم بعيداً عن الأفراد الذين يديرونها، وتنظيم التصويت والاستفتاء الإلكتروني، وحفظ الأرشيف الرقمي وإتاحة الوثائق والقرارات عبر منصة داخلية، والإشراف على الأمن الرقمي وحماية بيانات الأعضاء والعضوات، وإعداد برامج التدريب الرقمي ضمن التثقيف الحزبي. 

وتضع سياسات مكتوبة، تشمل سياسة لحماية البيانات، وأخرى للأمن الرقمي، ومدونة سلوك على شبكات التواصل، وسياسة لاعتماد البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر قدر الإمكان تجنباً للارتهان لمنصات الشركات الاحتكارية.

امتدادها وضماناتها. ويكتمل ذلك بامتداد تنظيمي، فمن المفيد أن يكون في كل لجنة محلية مسؤول أو مسؤولة عن العمل الرقمي ينتخب ضمن الهيئة، وفي كل وحدة قاعدية من يتولى المهمة ذاتها. وأن يعترف النظام الداخلي بالاجتماعات عن بعد والاجتماعات المختلطة، ويحدد نصابها، وأن يجيز التصويت والاستفتاء الإلكتروني بضمانات السرية والنزاهة. 

وتبقى المشاركة الحضورية والتصويت الورقي متاحين دائماً إلى جانب البدائل الرقمية، مع إتاحة التدريب لكل من يرغب فيه، حرصاً على أن يبقى الرفاق والرفيقات من كبار السن، ومن الكادحات والكادحين في المناطق الأقل خدمات، في قلب العملية الديمقراطية.
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7. العضوية، من الانتماء الهرمي إلى المفهوم التحالفي
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نموذج العضوية التقليدي. ومن أبرز ما يعيق تجدد التنظيمات اليسارية نموذج العضوية التقليدي الذي يرسم حدوداً حادة وفاصلة بين الداخل والخارج، فإما أن يكون الفرد عضواً رسمياً ملتزماً بكامل الانضباط التنظيمي والهرمي، وإما أن يبقى خارج التنظيم كلياً. وقد كان لهذا النموذج ما يبرره في سياقات تاريخية محددة، حين فرضت ضرورات العمل السري والمواجهة المباشرة مع الأنظمة الاستبدادية بناء تنظيمات شديدة التماسك والانضباط، محدودة الانفتاح على محيطها. 

غير أن طبيعة النضال وأشكال المشاركة السياسية ودوافع الانتماء قد تغيرت وتنوعت، وأصبح هذا النموذج، في كثير من الحالات، يحد من قدرة التنظيمات اليسارية على استقطاب طاقات وكفاءات جديدة والاستفادة منها، وقد يحرمها من مساهمات أشخاص يتفقون مع توجهاتها وأهدافها العامة، لكنهم لا يرغبون أو لا يستطيعون الالتزام بعضوية حزبية كاملة. وهكذا قد يتحول نموذج العضوية المغلق نوعاً ما من وسيلة لحماية التنظيم وتماسكه إلى عائق أمام توسعه وتجديد قاعدته الاجتماعية والسياسية.

العضوية المرنة. وتعني بناء دوائر متدرجة من الانتماء والمشاركة، تتفاوت في عمق ارتباطها بالتنظيم ودرجة التزامها التنظيمي، بما يتيح استيعاب فئات وطاقات متنوعة دون اشتراط العضوية الحزبية الكاملة. فهناك المتعاطفون والمتعاطفات الذين يدعمون الحملات ويشاركون في الفعاليات دون الرغبة في الانخراط الكامل في البنية الحزبية، والناشطات والناشطون المستقلون الذين يتقاطعون مع مشروع الحركة في قضايا محددة دون أن يعتبروا أنفسهم جزءاً من تنظيمها، والخبيرات والخبراء والمثقفات والمثقفون الذين يقدمون إسهامات فكرية أو علمية أو تقنية، لكنهم لا يمتلكون الوقت أو الرغبة في الالتزام بالعمل التنظيمي اليومي.

وجميع هؤلاء يمثلون طاقات وخبرات يمكن للنموذج المرن أن يستوعبها ويتيح لها المساهمة في العمل المشترك، بينما تبقى في الغالب خارج دائرة المشاركة في نموذج العضوية التقليدي المغلق.

تعدد أشكال العضوية ومرونة المشاركة. ويمكن في هذا الإطار اعتماد خمسة أشكال للعضوية تستوعب تنوع ظروف الناس وإمكانياتهم ورغباتهم في المشاركة، على أن يجري تقدير مدى ملاءمة الأخذ بها وفق طبيعة كل تنظيم، والبلد الذي يعمل فيه، ودرجة التطور الديمقراطي والحريات السياسية المتاحة فيه.

وتشمل هذه الأشكال عضوية فاعلة لمن يشاركون بانتظام في العمل السياسي والتنظيمي، وعضوية مؤازرة لمن يقدمون دعماً فكرياً أو مالياً دون انخراط مباشر في العمل اليومي، وعضوية مؤقتة لمن يرغبون في المساهمة في حملة أو قضية محددة، وعضوية جزئية لمن يريدون العمل في مجال معين، مثل قضايا المرأة أو الشباب أو حقوق العمال، وعضوية إلكترونية لمن يعيشون بعيداً عن مواقع التنظيم أو يفضلون المشاركة في أنشطته عبر الوسائل الرقمية.

العضوية المركبة، تعدد الانتماء لتعزيز وحدة اليسار. وتقتضي مصلحة التيار اليساري في مجمله الانفتاح على حق العضو والعضوة في المشاركة والعمل ضمن أكثر من إطار يساري في الوقت نفسه، كالجمع بين العضوية في تنظيمين يساريين أو أكثر، ما دامت الأهداف والتوجهات الأساسية متقاربة ولا يوجد تعارض جوهري بينها. فالغاية هي تقوية التيار اليساري في المجتمع بوصفه حركة سياسية واجتماعية واسعة ومتنوعة، بعيداً عن التنافس التنظيمي على استقطاب الأفراد واحتكار انتمائهم ونشاطهم.

الانفتاح على المستقلين والمستقلات. وتتحقق فائدة مماثلة من اعتماد المرونة والانفتاح في التعامل مع اليساريين واليساريات المستقلين الذين يتحفظون على الانتماء الحزبي لأسباب فكرية أو سياسية أو تنظيمية أو شخصية مختلفة، وذلك من خلال إيجاد أطر مشتركة للتعاون والعمل في قضايا وأهداف محددة، دون فرض التزامات تنظيمية عليهم أو ممارسة أي شكل من أشكال الوصاية الفكرية والسياسية، وبما يحترم استقلاليتهم ويتيح الاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم في تعزيز العمل اليساري المشترك.

تيسير العضوية وتوسيع القاعدة الجماهيرية. وتبدو شروط الترشيح للعضوية في كثير من الأنظمة الداخلية مستمدة من تقاليد تكوّنت في ظروف العمل السري: طلب تحريري، فتوثق من التزكية الشخصية والسياسية، فموافقة الوحدة القاعدية، فإقرار الهيئة المسؤولة، فمصادقة اللجنة المحلية، فأشهر ترشيح قابلة للتمديد. 

ولهذه الشروط ما يبررها في مرحلتها، وهي ما تزال ضرورية لتنظيمات يسارية تعمل في بيئات استبدادية تفرض عليها الحذر وحماية أعضائها وعضواتها. أما حيث يعمل التنظيم علناً وقانوناً، فالأجدى الإبقاء على التدقيق المشدد في ما يخص مواقع القيادة والمهام الحساسة، مع تيسير باب الدخول العادي بما يناسب حزباً جماهيرياً، وبما يشجع الشابات والشبان على الانتماء.

إصلاح منظومة العقوبات التنظيمية. ويرتبط بهذا ضرورة إعادة النظر في منظومة العقوبات التنظيمية السائدة في كثير من تنظيمات اليسار، وفي مقدمتها عقوبة الطرد التي باتت في حالات كثيرة أشبه بحكم الإعدام السياسي والتنظيمي، إذ قد تنهي مسيرة نضالية طويلة بقرار يتخذ أحياناً في لحظة خلاف حاد. 

وما يستدعي التوقف عنده أن هذه العقوبة استخدمت في أحيان كثيرة في سياق الصراعات الفكرية والسياسية والتنظيمية الداخلية، بعيداً عن الحالات التي وضعت لها أصلاً، مثل الانتهاكات الأخلاقية الجسيمة أو الخروج على المبادئ الأساسية للتنظيم، فتحولت من أداة لحماية التنظيم إلى وسيلة في الصراعات والخلافات الداخلية.

ومن المفيد إعطاء الأولوية لعقوبة التجميد المؤقت، التي توقف العضو أو العضوة عن ممارسة الحقوق التنظيمية لفترة محددة، مع الحفاظ على الانتماء والتاريخ النضالي، وإتاحة حق الاعتراض والمراجعة وفق آليات ديمقراطية واضحة. وهذا يتيح للتنظيم معالجة الخلافات والمشكلات دون الوصول إلى نقطة اللاعودة، مع الإبقاء على الطرد إجراءً استثنائياً للغاية، لا يجوز اللجوء إليه إلا في الحالات الجسيمة وبعد استنفاد جميع وسائل المعالجة الأخرى، وضمان حق الدفاع والاستئناف، على أن يخضع القرار لموافقة مؤتمر الحزب بوصفه أعلى سلطة تنظيمية، وبأغلبية لا تقل عن ثلثي الأصوات، ضماناً لعدم استخدام الطرد أداة لتصفية الخلافات الفكرية والسياسية أو الصراعات التنظيمية.

من العقاب إلى الإصلاح، كل عضو وعضوة كنز. والغاية من أي نظام عقوبات داخل تنظيم يساري إصلاح السلوك وتطوير العضو والعضوة والحفاظ عليهما داخل الصفوف، فالعقاب بذاته يصعب أن يكون هدفاً. فالعقوبة المباشرة وغير المباشرة متى اتسعت دائرتها أدت إلى نزيف في العضوية رأينا أمثلته في تاريخ اليسار عالمياً، حين تحولت بعض التنظيمات إلى طاردة لأعضائها وعضواتها عوضاً عن أن تكون جاذبة لهم. 

ومن هنا تبرز أهمية إضافة أدوات وسيطة تسبق العقوبة: الحوار الموجه، والوساطة الرفاقية، والمشاركة في ورش عمل، والتكليف بمهمة تنظيمية بديلة، وكذلك النص الصريح على مبدأ التناسب بين حجم الخطأ ونوع الإجراء، ومراعاة الدوافع والسياق.

ضمانات العدالة والحقوق داخل التنظيم. وتكتمل هذه المنظومة بضمانات تبعث الطمأنينة داخل التنظيم: حق العضو والعضوة في الاطلاع على ملف المساءلة ومعرفة ما يُنسب إليهما كتابةً قبل الجلسة بمدة كافية، وحق الاستعانة برفيق أو رفيقة للدفاع وحتى بمختص قانوني من خارج التنظيم، وقرينة البراءة، ومدة تقادم للأخطاء التنظيمية، وسقف زمني صريح للتجميد الاحترازي، ستين يوماً مثلاً قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار معلل، ينتهي بعدها تلقائياً. فذلك يحمي العضو من طول الانتظار، ويحمي الهيئة ذاتها من أي تأويل غير منصف لتأخرها.

فصل السلطات واستقلال القضاء داخل التنظيمات اليسارية. ولا تكتمل منظومة العضوية المرنة والمركبة، وإصلاح منظومة العقوبات، وضمانات العدالة التنظيمية، دون قضاء داخلي مستقل يتمثل في هيئة أو لجنة تحكيمية تتمتع باستقلالية حقيقية عن القيادة التنفيذية، تنظر في النزاعات والإشكالات التنظيمية وفق معايير واضحة ومعلنة، وتضمن لكل عضو وعضوة حق الدفاع عن النفس أمام جهة محايدة. وإذا كان اليسار يطرح على المجتمع مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، ويعدهما شرطاً من شروط الدولة الاشتراكية الديمقراطية، فمن الطبيعي أن ينعكس المبدأ ذاته في بناه التنظيمية الداخلية، فالتنظيم الذي يفصل بين سلطة القرار وسلطة الحكم في النزاعات يقدم نموذجاً عملياً لما يدعو إليه خارجه.

فغياب هذه الهيئة جعل كثيراً من القرارات التأديبية تخضع لموازين القوى الداخلية أكثر مما تخضع لمعايير العدالة التنظيمية، وأفضى إلى شعور متراكم بالغبن لدى شرائح من الكوادر اليسارية التي دفعت ثمن خلافاتها الفكرية بتهميشها أو ابتعادها. والجماهير تلمس هذا الاتساق أو غيابه قبل أن تقرأ البرامج، فالعدالة التي نَعِد بها في الدولة تبدأ من عدالتنا مع أنفسنا وفي تنظيماتنا.

قضاء تنظيمي مستقل وملزم للجميع. وشروط هذا القضاء هنا خمسة: الاستقلال عن القيادة السياسية والتنفيذية، وانتخاب من يتولونه من قبل الأعضاء والعضوات مع اشتراط الخبرة القانونية أو التنظيمية المناسبة، وعلنية القرارات داخل التنظيم مع نشر أسبابها، ووجود درجة استئناف مستقلة، وأن تكون قراراته ملزمة لكل الهيئات بما فيها القيادية. ويضاف إليها الفصل بين الوظيفة الرقابية والإدارية من جهة والوظيفة القضائية من جهة أخرى، فهذا الفصل يخدم الطرفين معاً: يمنح الرقابة تفرغاً أكبر، ويمنح القضاء الداخلي استقلالاً أوضح.

تجارب تستحق التأمل. ولحزب اليسار الألماني نظام تحكيم داخلي مستقل عن الهيئات القيادية في ممارسة مهامه، تنتخب هيئاته من المؤتمرات الحزبية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، ويمنع الجمع بين عضويتها والمواقع القيادية أو التنفيذية في الحزب، بما يضمن استقلاليتها وعدم خضوعها للتوجيهات القيادية. ويعمل النظام على درجتين في معظم القضايا، بحيث تكون الهيئة الاتحادية جهة استئناف لقرارات هيئات الولايات، إلى جانب اختصاصها المباشر في قضايا محددة. والأهم أن الحزب يلتزم بنشر قرارات هيئته التحكيمية الاتحادية بصيغة تحفظ خصوصية الأشخاص، مما يتيح تراكم الخبرة والاجتهاد التنظيمي، ويعزز الشفافية ويقلل الشعور بالغبن.

وفي البرازيل، ينص حزب العمال على انتخاب لجان الأخلاقيات والانضباط ومجالس الرقابة المالية بالتصويت المباشر والسري من الأعضاء والعضوات، في إطار آليات الديمقراطية الداخلية والرقابة التنظيمية.

تعدد المنابر داخل التنظيم الواحد. إن تعدد وجهات النظر والاختلاف الفكري والسياسي داخل الحزب اليساري الواحد أمر طبيعي في ظل تعقيد الأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية، وتنوع القراءات والاجتهادات بشأنها. ويعد الاعتراف المنظم بهذا التعدد من أقوى ضمانات الوحدة التنظيمية وأكثرها قدرة على الحد من الانقسامات والتفكك، لأن الرأي الذي يجد مساحة شرعية للتعبير عن نفسه داخل التنظيم لا يضطر إلى البحث عنها خارجه. 

وحقوق الأقلية التي تقرها أنظمة داخلية كثيرة تبقى في الغالب حقوقاً فردية وظرفية تمارس عند حدوث الخلاف، بينما يذهب المقترح هنا إلى أبعد من ذلك، من خلال إقرار مواد واضحة في النظام الداخلي تنظم حق تشكيل منابر وتكتلات فكرية وسياسية داخل التنظيم الواحد، يجتمع فيها أصحاب وصاحبات الرؤى المتقاربة ضمن منابر علنية ومنظمة، تتيح لهم طرح أفكارهم وبرامجهم وبدائلهم والدفاع عنها والتنافس عليها ديمقراطياً، مع ضمان حقهم في التمثيل داخل الهيئات القيادية والتنظيمية بما يتناسب مع حجم التأييد الذي يحصلون عليه من القاعدة الحزبية.

حرية المنابر ووحدة التنظيم. ويمارس هذا الحق وفق أربعة شروط واضحة ومعلنة، هي العلنية والشفافية في العمل، والانفتاح على انضمام أي عضو أو عضوة، والامتناع عن إنشاء هياكل تنظيمية موازية تنافس الهيئات المنتخبة، والالتزام بتنفيذ قرارات الهيئات الحزبية بعد إقرارها ديمقراطياً، مع الاحتفاظ بحق النقد والمطالبة بمراجعتها، وتوفير آلية تحكيم مستقلة ومحايدة للفصل في أي خلاف يتعلق بهذه المنابر.

وتوجد تجارب في عدد من أحزاب اليسار في العالم تعترف بالتعددية الفكرية والسياسية الداخلية بدرجات وأشكال مختلفة، ومنها حزب العمال البرازيلي وحزب اليسار الألماني والكتلة اليسارية في البرتغال، حيث تعمل تيارات ومنابر فكرية وسياسية بصورة علنية ضمن أطر هذه الأحزاب. وبهذا يمكن تحويل الاختلاف من صراع مكتوم أو انقسام محتمل إلى حوار فكري وسياسي مشروع ومنظم، يسهم في إغناء التنظيم وتطوير سياساته وتعزيز وحدته على أساس ديمقراطي وتعددي.

حرية النقاش داخل التنظيم. ويتصل بتعدد المنابر مباشرةً مفهومُ حرية التعبير والنقاش داخل البنية التنظيمية. فكثير من الأنظمة الداخلية لا تزال تحصر النقاش الفكري والسياسي داخل الهيئات الحزبية أو النشرات الداخلية المحدودة التداول للأعضاء وحدهم، وهو ترتيب كان له ما يبرره في ظروفه، ويحتاج اليوم إلى مراجعة لأنه صار في سياقات كثيرة يحدّ من الحيوية الفكرية. وتجدر الإشارة إلى أن ثمة استثناءً مشروعاً ومفهوماً يتعلق بالمعلومات ذات الطابع الأمني التي قد يُلحق إفشاؤها ضرراً حقيقياً بالتنظيم أو بأفراده في الدول الاستبدادية.

النقاش العلني ضرورة وجودية. أما ما عدا ذلك، فإن فتح أبواب النقاش العلني حول القضايا الفكرية والسياسية والتنظيمية شرط أساسي لتنظيمات تريد أن تثبت أنها حية ومتفاعلة ومنفتحة على الاختلاف. فتنظيمات اليسار التي تسمح بالنقاش العلني، وتتقبل الخلاف، وتدير التنوع الفكري بثقة، تقدم للناس نموذجاً عملياً مصغراً عن الطريقة التي سيدار بها المجتمع حين يصل اليسار إلى مواقع التأثير والقرار.

ما نمارسه اليوم هو ما نَعِد به غداً. وفي المقابل، فإن التنظيم الذي يُبقي نقاشاته في دائرة ضيقة ويضع قيوداً على الخروج عنها يقول شيئاً عن طبيعة السلطة التي يحملها في داخله دون أن يقصد ذلك. فنمط تعاملنا مع الأفكار وحريتها اليوم هو انعكاس حقيقي لشكل المجتمع الذي نسعى إلى بنائه غداً. والحرية الكاملة للجماهير ولأعضاء تنظيمات اليسار في التعبير والنقاش والاختلاف تتجاوز حدود الشعار، فهي ممارسة يومية نُجسّدها داخل بيوتنا التنظيمية قبل أن ندعو إليها في المجتمع.

الفجوة بين الأجيال الرقمية والتنظيمات التقليدية. إن الحاجة إلى تطوير آليات التعبير عن الرأي والمشاركة الديمقراطية داخل التنظيمات اليسارية تكتسب أهمية مضاعفة في علاقتها بالأجيال الشابة التي نشأت في عصر التعبير الفوري والتفاعل اللحظي.

فمن يستطيع من الشباب والشابات خلال دقائق معدودة نشر مجموعة من المنشورات يعبر فيها عن موقفه من قضية سياسية ساخنة، ويتلقى ردود فعل فورية من عشرات المتابعين والمتابعات في المنصات الرقمية، يجد نفسه أمام تقاليد تنظيمية تطلب منه الانتظار حتى موعد الاجتماع الحزبي القادم أو صدور النشرة الداخلية للتعبير عن رأيه داخل تنظيمه. 

وهذه الفجوة بين سرعة العصر الرقمي وإيقاع العمل التنظيمي التقليدي لا تربك الشباب والشابات فحسب، وإنما قد تدفع الكثير منهم إلى الابتعاد عن العمل الحزبي المنظم، فيفقد اليسار بذلك جزءاً مهماً من أكثر طاقاته حيوية وقدرة على المبادرة والتفاعل والتواصل مع الأجيال الجديدة بلغتها وأدواتها الرقمية.

الإعلام اليساري فضاء للتعددية والحوار الديمقراطي. ويتصل بذلك أن يكون الإعلام الحزبي ديمقراطياً وتشاركياً ومفتوحاً لكل الاتجاهات الفكرية داخل التنظيم، فضاءً للنقاش المفتوح بين التنظيم وجمهوره، ينشر الآراء المؤيدة والمخالفة للخط الرسمي، عوضاً عن أن يكون قناة أحادية تنقل الرسائل من القمة إلى القاعدة. والحوار العلني البنّاء يترك انطباعاً إيجابياً لدى الجماهير، ويشركها في النقاش حول سياسات اليسار، ويعود على التنظيم بتغذية راجعة تطوّر سياساته وتشخّص نواقصها.

المرونة التنظيمية دون التفريط بالتماسك. غير أن المرونة في العضوية تطرح سؤالاً تنظيمياً جوهرياً، وهو كيف يمكن الحفاظ على تماسك الحركة ووحدة توجهها السياسي والتنظيمي حين تتعدد أشكال الانتماء وتتنوع مستويات الالتزام والمشاركة؟ والأرجح أن المرونة والانضباط التنظيمي ليسا متناقضين، فالمرونة تعني تنوع أشكال المشاركة ودرجات الالتزام بحسب ظروف الأعضاء والعضوات وإمكانياتهم ورغباتهم، بينما يعني الانضباط احترام الالتزامات والقرارات المشتركة التي يجري الاتفاق عليها ديمقراطياً، ضمن حدود كل شكل من أشكال العضوية.

فلا يمكن مطالبة العضو المؤازر أو المؤقت بالالتزامات التنظيمية نفسها المفروضة على العضو الفاعل، كما أن المرونة لا تعني إعفاء أي عضو أو عضوة من المسؤوليات التي قبل بها طوعاً. وهنا تبرز أهمية القيادة الجماعية والديمقراطية الداخلية في تحديد الحقوق والواجبات بوضوح، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات، وضمان المشاركة في اتخاذ القرارات والمساءلة عن تنفيذها.

وبهذا يصبح الانضباط قائماً على الاقتناع والمشاركة والالتزام الواعي، عوضاً عن الطاعة الهرمية المفروضة، وتصبح المرونة وسيلة لتوسيع قاعدة التنظيم والاستفادة من الطاقات المتنوعة، مع الحفاظ على وحدة أهدافه وتوجهاته العامة دون إلغاء خصوصية كل شكل من أشكال المشاركة.
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8. القيادة الجماعية وتداول المواقع
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من تركيز السلطة إلى القيادة الجماعية والمؤسسية. وتعني القيادة الجماعية توزيع المسؤوليات والصلاحيات القيادية على أكثر من شخص، والاستفادة من تعدد العقول والخبرات في صياغة القرارات واتخاذها، مع الحفاظ على الدور القيادي الفاعل والموحد للتنظيم. فالتنظيمات التي تتركز فيها سلطة القرار بيد قيادة ضيقة، مهما بلغت كفاءتها وإخلاصها، تواجه هشاشة بنيوية، إذ إن أي أزمة تطال القيادة قد تهز التنظيم كله، كما أن غياب بعض أعضائها قد يضعف قدرته على اتخاذ القرارات ومواصلة العمل. 

في المقابل، تسهم القيادة الجماعية القائمة على توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، والتشاور الديمقراطي والمساءلة المتبادلة، في بناء مؤسسات تنظيمية أكثر تماسكاً واستقلالاً عن الأفراد، وتعزز قدرة التنظيم على التكيف مع المتغيرات ومواجهة الأزمات وضمان استمرارية عمله وتجديد قياداته.

تحديد مدد القيادة وضمان تداول المسؤوليات. إن تجديد الهيئات القيادية في كل دورة انتخابية مبدأ مهم، لكنه يبقى عرضة لتفسيرات مختلفة في كل مؤتمر ما لم تسنده ضوابط وأرقام واضحة في النظام الداخلي. ومن هنا تبرز أهمية تحديد سقف لا يتجاوز دورتين انتخابيتين متتاليتين، أي ما بين ست وثماني سنوات، لتولي أي موقع قيادي، بما يضمن التداول الديمقراطي للمسؤوليات، ويفتح المجال أمام أجيال وطاقات جديدة للمشاركة في القيادة. وفي الوقت نفسه، من المهم فتح مسار استشاري للرفاق والرفيقات من ذوي الخبرة الطويلة، للاستفادة من تجاربهم ومعارفهم وتراكم خبراتهم النضالية، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل تجديد الهيئات القيادية.

ويهدف هذا التوجه إلى صيانة عطاء الأجيال المؤسسة والحفاظ على دورها وخبراتها، وهو بعيد عن أي انتقاص من قيمتها أو تضحياتها أو إسهاماتها التاريخية. ويضاف إلى ذلك ضرورة إقرار آلية ديمقراطية واضحة لسحب الثقة من القيادات أو الهيئات المنتخبة بين مؤتمرين، وفق شروط وإجراءات محددة في النظام الداخلي، بما يعزز الرقابة والمساءلة، ويجعل تجديد القيادة عملية مستمرة لا تقتصر على مواعيد المؤتمرات.

توزيع الصلاحيات وتعزيز القيادة الجماعية. تجمع الكثير من الأنظمة الداخلية للأحزاب اليسارية في يد الموقع القيادي الأول، سواء كان سكرتيراً أو أميناً عاماً أو رئيساً، وظائف وصلاحيات متعددة، منها رئاسة اجتماعات الهيئات القيادية، وتمثيل الحزب أمام منظماته والرأي العام، وتحمل المسؤولية الأولى عن تنفيذ القرارات وإدارة العمل التنظيمي. ويبدو نموذج القيادة الجماعية الذي تتوزع فيه الصلاحيات والمسؤوليات على منسقين ومنسقات لمجالات تخصصية مختلفة الأنسب، رغم أنه يمثل تحولاً كبيراً عن تقاليد تنظيمية راسخة. 

ولذلك يمكن اعتماد صيغة انتقالية تقوم على الفصل بين الوظائف الثلاث وتوزيعها على أكثر من موقع قيادي، وتدوير رئاسة الاجتماعات، وتحديد ولاية الموقع القيادي الأول بدورتين انتخابيتين، واستحداث منسقيات تخصصية منتخبة للشباب والشابات، والنساء، والاقتصاد، والعمل النقابي، والعلاقات الخارجية، والعمل البرلماني، والعمل الرقمي، وغيرها من المجالات، مع وضع آليات واضحة للتنسيق بينها، تمنع تضارب القرارات وتضمن وحدة التوجه السياسي والخطاب العام للتنظيم.

تجربة دنماركية. ويقدم حزب القائمة الموحدة اليساري الدنماركي مثالاً عملياً يستحق الاطلاع. فالحزب لا يعتمد منصب رئيس أو أمين عام، وإنما تديره قيادة جماعية تتمثل في هيئة قيادية مركزية تنتخب سنوياً في مؤتمره العام، وله ناطق سياسي رئيسي إلى جانب ناطقين وناطقات في المجالات التخصصية. كما يطبق مبدأ التناوب الذي يحد من البقاء الطويل في المواقع القيادية والبرلمانية، إذ لا يستطيع أعضاء البرلمان الترشح مجدداً بعد إكمال سبع سنوات وفق الآليات المحددة في نظامه الداخلي، كما لا يجوز شغل عضوية الهيئة القيادية المركزية لأكثر من سبع سنوات خلال فترة تسع سنوات.

	[image: ]
	 	[image: ]


[image: ]

9. الشفافية والنزاهة المالية
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الشفافية. والتنظيم الذي يطالب بمحاسبة السلطة ومساءلة المال العام يبدأ من بيته. والاشتراك النسبي بحسب الدخل مبدأ عادل يعكس روحاً يسارية أصيلة، ويكتمل بأربعة إجراءات: نشر تقرير مالي سنوي مدقق على عموم الأعضاء والعضوات، وتحديد سقف للتبرع الفردي مع الإفصاح عن مصادر التبرعات الكبيرة، وإقرار ذمة مالية عند تولي أي موقع قيادي أو تمثيلي وعند مغادرته، ونص صريح يحظر قبول أي دعم من أنظمة استبدادية أو من جهات تشترط مواقف سياسية. 

وفي الدول القمعية، حيث قد يعرّض الإفصاح عن أسماء المتبرعين وتفاصيل الموارد المالية الأعضاء والداعمين للملاحقة والتضييق، يمكن تكييف هذه الإجراءات بعرض التقارير المالية على هيئة رقابة داخلية منتخبة ومؤتمنة، بما يحفظ الشفافية والأمان معاً.

من يتولى موقعاً عاماً باسم التنظيم. وثمة فائدة خاصة في تنظيم الوضع المالي للرفاق والرفيقات الذين يشغلون مواقع في الدولة أو في المجالس المنتخبة باسم الحزب، في سياق تحولت فيه المواقع العامة لدى قوى أخرى إلى مصدر للثراء، ويقاس فيه اليسار بمعيار أشد صرامة مما تقاس به تلك القوى. ويمثل هذا المعيار امتيازاً يميز التنظيمات اليسارية ويعلي مكانتها، بعيداً عن اعتباره عبئاً عليها.

الضريبة الحزبية وتمويل التنظيم. وتقدم تجربة حزب القائمة الموحدة اليساري الدنماركي نموذجاً مفيداً في هذا المجال، إذ يطبق الحزب نظاماً يحد من الامتيازات المالية المرتبطة بالمناصب البرلمانية، ويلزم نوابه ونائباته بتحويل جزء من مخصصاتهم البرلمانية إلى مالية الحزب، وفق قواعد داخلية تستند إلى مبدأ تقارب دخل ممثلي الحزب مع أجور العاملين والعاملات. 

وفي هذه الفكرة، مع تكييفها لظروف كل بلد، ما يستحق النقاش، من خلال اقتطاع نسبة تصاعدية من الدخل المتأتي من المناصب العامة التي يجري الحصول عليها باسم التنظيم لصالح ماليته، والتأكيد في النظام الداخلي على أن العمل الحزبي تطوعي في الأساس، ولا ينبغي أن يكون وسيلة للحصول على امتيازات مادية أو شخصية. 

على أن تقتصر الرواتب الحزبية على حالات التفرغ التام التي تقتضيها ضرورات العمل التنظيمي، وبما لا يتجاوز متوسط دخل العاملين والعاملات في المجتمع، ووفق قرارات شفافة تخضع لرقابة الهيئات المختصة، بما يعزز الاستقلالية المالية للتنظيم.

ثقافة داخلية للنزاهة. ويبقى الأساس في كل ذلك ترسيخ مبدأ «من أين لك هذا يا رفيق ويا رفيقة» على المستويات التنظيمية كافة، بوصفه ثقافة داخلية للنزاهة والشفافية والمساءلة، تبدأ من الهيئات القيادية وتشمل جميع الأعضاء والعضوات دون استثناء. 

ويكتسب هذا المبدأ أهمية مضاعفة في الدول التي يستشري فيها الفساد، حيث يتطلع الناس إلى نماذج سياسية نزيهة يمكنهم الوثوق بها. فالتنظيم الذي يمارس الشفافية في موارده المالية وحساباته وأوجه إنفاقه، ويخضع قياداته للمساءلة والرقابة، يقدم لشغيلات وشغيلة اليد والفكر دليلاً عملياً على جدية التزامه بالنزاهة، وعلى قدرته على تطبيق المبادئ نفسها في إدارة مؤسسات الدولة والمال العام.
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10. الشباب، قوة محركة قبل أن يكونوا جمهوراً مستهدفاً
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جمهور مستهدف أم قوة محركة. ثمة فارق جوهري بين تعامل الحركة اليسارية مع الشباب والشابات بوصفهم جمهوراً تستهدفه وتسعى إلى استقطابه ونقل قناعاتها إليه، وبين التعامل معهم بوصفهم قوة محركة وفاعلة تسهم في تشكيل الحركة وتطوير فكرها وقيادة نضالها. وقد اقتربت الكثير من التنظيمات اليسارية التقليدية من النموذج الأول، حتى دون أن تقصد ذلك، فهي تتبنى خطاباً يدعو إلى استقطاب الشباب والشابات، لكنها تحافظ في الوقت نفسه على أشكال تنظيمية تحصر مشاركتهم في المستويات الوسطى، ومسارات بطيئة للترقي التنظيمي تبعدهم عن مواقع صنع القرار لسنوات طويلة. 

وتكشف تجارب عديدة عن نتيجة متكررة، إذ ينضم الشباب والشابات إلى التنظيمات اليسارية بحماس وطاقات كبيرة ورغبة في التغيير والمبادرة، ثم قد يبتعدون عنها بعد فترة حين يجدون أن فرصهم في التأثير الفعلي والمشاركة في صنع القرار محدودة، وأن إسهامهم في صياغة القرارات ما يزال أقل مما يتطلعون إليه.

الشباب قوة فاعلة في تجديد المشروع اليساري. والشباب في الزمن الرقمي شركاء فاعلون في صياغة المشروع، ودورهم أوسع بكثير من صورة الأعضاء المحتملين الذين ينتظرون التعليم السياسي. فهم الفئة الأكثر تفاعلاً مع الفضاء الرقمي والأكثر فهماً لآليات الانتشار والتأثير في منصاته، والأقدر على إنتاج محتوى يصل إلى أقرانهم بلغة تلمس واقعهم، كما يتميزون بمرونة عالية في مواكبة التطورات العلمية والمعرفية الجديدة والتفاعل معها وتوظيفها في العمل. 

وهم في الوقت ذاته من يعيش تبعات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة بصورة أكثر حدة ومباشرة: البطالة والهشاشة الوظيفية وأزمة السكن وانسداد أفق المستقبل. وهذا يجعلهم قوة لها ما تقوله وما تضيفه إلى المشروع اليساري، قبل أن يكونوا جمهوراً يحتاج إلى إقناع.

من استخدام التكنولوجيا إلى إنتاج البدائل الرقمية التقدمية. ويمتلك الشباب والشابات قدرات ومهارات عملية في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وتوظيفها في العمل والتنظيم والنضال اليساري بمختلف أشكاله. والأهم من ذلك أنهم قادرون على المساهمة في تطوير وبناء أدوات وأنظمة رقمية تقدمية بديلة، تقوم على منصات لامركزية ومفتوحة المصدر، وتقلص الاعتماد على المنصات والشبكات التي تهيمن عليها الشركات الرأسمالية الكبرى. 

فهم ليسوا مجرد مستخدمين ومستخدمات لهذه الأدوات، وإنما يمكن أن يكونوا أيضاً من منتجيها ومطورين ومطورات لها، والمساهمين والمساهمات في توجيهها لخدمة الأهداف اليسارية والتقدمية.

بين حرية الفضاء الرقمي وقيود التنظيم التقليدي. ويخلق التفاوت بين الفضاء الرقمي والفضاء التنظيمي مسافة متزايدة بين الشباب والشابات والتنظيمات اليسارية التقليدية. ففي الوقت الذي يتمتع فيه الشباب والشابات بمساحات واسعة للتعبير عن آرائهم والمشاركة في النقاشات داخل الفضاء الرقمي، تضع بعض التنظيمات ضوابط تحد من هذه الحرية وتقلص قدرتهم على التأثير في القرارات داخل الهياكل الحزبية. وهذه الفجوة بين انفتاح النقاش الرقمي وسرعة التفاعل فيه، وبين بطء آليات العمل الداخلي ومحدودية المشاركة في بعض الأحزاب، تعد من الأسباب المهمة لابتعاد جزء من الجيل الجديد عن العمل السياسي المنظم.

الشباب في مواقع القرار والقيادة. ولا يتحقق التمكين الفعلي للشباب والشابات بمجرد دعوتهم إلى الانضمام للتنظيمات اليسارية أو تكليفهم بمهام تنفيذية، وإنما يتطلب قواعد تنظيمية ملزمة تضمن تمثيلهم الحقيقي في هيئات صنع القرار، مع منحهم صلاحيات فعلية، وفتح مسارات قيادية أكثر مرونة تعتمد على الكفاءة والفاعلية والمبادرة قبل الأقدمية التنظيمية. 

كما يتطلب الاعتراف بأن الشباب والشابات قادرون على تقديم رؤى وأفكار جديدة قد تكون أكثر انسجاماً مع متغيرات العصر وتحدياته، حتى عندما تختلف مع قناعات الأجيال السابقة. وهذا الاعتراف ليس مجرد تواضع شكلي من القيادات، وإنما ضرورة سياسية وتنظيمية لحركة يسارية تريد التجدد والحضور الفاعل في زمنها.

كوتا عمرية بأرقام. ومن الضروري تحديد نسبة ثابتة من مقاعد الهيئات القيادية، بما فيها الهيئات القيادية العليا، للشباب والشابات، بحيث لا تقل عن ربع المقاعد لمن هم دون الخامسة والثلاثين، ويمكن أن تصل إلى النصف، وفق ظروف كل تنظيم وتركيبته العمرية. فهذا الجيل يمتلك في الغالب مرونة أكبر في التعامل مع التطورات التكنولوجية والاجتماعية المتسارعة، وهو أقرب إلى أدوات العصر ولغته وأساليب التواصل فيه. 

ومن شأن حضوره الفعلي في مواقع القيادة، إلى جانب خبرات الأجيال السابقة، أن يعزز قدرة التنظيم على التجدد والتكيف مع المتغيرات، ويجعل المشاركة بين الأجيال جزءاً من بنيته التنظيمية، وليس مجرد شعار يرفع في المؤتمرات والبيانات.

من نقل الخبرة إلى الشراكة بين الأجيال. ويمكن للرفاق والرفيقات من الأجيال الأكبر سناً وذوي الخبرة الطويلة أن يسهموا بصفة مستشارين ومستشارات للأجيال الجديدة، ينقلون إليها خبراتهم وتجاربهم ويرافقون مسيرتها، بما يعزز التواصل والتكامل بين الأجيال، ويحفظ الخبرة المتراكمة والرصيد النضالي والفكري للتنظيم. وأقولها بكل محبة واحترام للأجيال الأكبر سناً ولتضحيات أجيال بأكملها، حين تتباطأ التنظيمات في مواكبة التحولات السياسية والاجتماعية والتكنولوجية، يجد الشباب والشابات صعوبة في العثور على دور حقيقي ومؤثر لهم داخلها، وقد يغادرون بهدوء بعد فترة قصيرة من انضمامهم. وفي هذا مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأجيال كافة، وتتطلب استعداداً متبادلاً للتعلم والتغيير، واحترام الخبرات السابقة والانفتاح على الأفكار والمبادرات الجديدة.

الأجيال الجديدة وتجديد الفكر والعمل التنظيمي. والتنظيم اليساري الذي يسعى إلى تغيير جذري في المجتمع يعزز مكانته وقدرته على التأثير حين يرسخ مناخاً ديمقراطياً تعددياً ومنفتحاً، يسمح للشباب والشابات بأن يكونوا قوة فاعلة في تطوير الخطاب السياسي وأساليب التنظيم والعمل والنضال، والمشاركة الحقيقية في صنع القرارات. 

ويسهم ذلك في تجديد آليات القيادة والعمل التنظيمي، بما يواكب التطور الكبير في وسائل التعبير الحر والتواصل والمشاركة، وتنامي الوعي الديمقراطي لدى الشباب والشابات وعموم الجماهير. وبهذا لا يقتصر دور الأجيال الجديدة على ضمان استمرارية التنظيم، وإنما يمتد إلى الإسهام في تطويره وتجديد فكره وأدواته، وتعزيز قدرته على التواصل مع المجتمع والتفاعل مع تحولاته.
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11. المرأة في التنظيمات اليسارية، بين واقع المجتمع وضرورة المناصفة
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الطابع الذكوري في البنية التنظيمية لليسار. طرح اليسار قضية تحرر المرأة مبكراً، وقبل أن تدخل إلى الخطاب السياسي العام بعقود، وأسهمت الحركات اليسارية والعمالية في انتزاع مكتسبات حقيقية في التعليم والعمل والحقوق المدنية. غير أن بنانا التنظيمية لم تواكب هذا الخطاب بالقدر نفسه في حالات كثيرة، فتحضر النساء بكثافة في القاعدة وفي العمل اليومي، ويقل حضورهن كلما صعدنا في سلم القرار. وفي تنظيمات يسارية عديدة، هناك نساء يشغلن مواقع قيادية فعلية ويتولين مسؤوليات أساسية ويحظين بتقدير واسع في أوساطهن، وهي تجارب تستحق التسجيل والبناء عليها.

ولا يمكن فصل هذا الواقع عن درجة التطور السياسي والاجتماعي والثقافي للمجتمعات التي تعمل فيها قوى اليسار، فهذه القوى، رغم سعيها إلى تغيير المجتمع وتجاوز علاقات التمييز والهيمنة السائدة فيه، تبقى في الوقت نفسه جزءاً منه، وتتأثر بمستوى تطوره وبالقيم والتقاليد والعلاقات الاجتماعية السائدة فيه. ولذلك يبقى الطابع العام للحياة التنظيمية ذكورياً في حالات كثيرة، سواء في لغة النقاش أو توزيع المهام أو تحديد من يصغى إليه حين تحسم المسائل الكبرى.

وتتفاوت هذه الصورة من بلد إلى آخر بحسب درجة المساواة التي بلغها المجتمع نفسه، وما تواجهه النساء فيه من قيود قانونية واجتماعية وثقافية. فما يعد تقصيراً تنظيمياً واضحاً في بلد ذي تقاليد راسخة في المساواة قد يكون في بلد آخر انعكاساً لواقع اجتماعي أوسع، ولمعركة من أجل المساواة ما تزال في مراحلها الأولى. 

ومع ذلك، فإن تأثر قوى اليسار بواقع مجتمعاتها لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لإعادة إنتاج التمييز داخل تنظيماتها، فهي مطالبة بأن تكون قوة تقدمية تسعى إلى تجاوز الواقع القائم، لا مجرد انعكاس له.

ويبقى تقريب المسافة بين ما نطرحه وما نمارسه مهمة تخصنا جميعاً في كل الأحوال. فحضور النساء الفاعل والمتكافئ في مواقع صنع القرار، والسعي نحو المناصفة الفعلية في الهيئات القيادية، يمثلان ممارسة عملية للمساواة التي ندافع عنها، ورسالة إلى المجتمع أكثر تأثيراً من أي بيان نصدره بشأن حقوق المرأة وتحررها.

الكوتا التصاعدية نحو المناصفة الكاملة. ولتجاوز هذا الواقع، يمكن اعتماد نظام كوتا تصاعدية محدد بجدول زمني واضح، يبدأ بنسبة ملزمة في جميع هيئات القرار في تنظيمات اليسار، ويرتفع في كل دورة تنظيمية حتى بلوغ المناصفة الكاملة. والكوتا هنا إجراء انتقالي لمعالجة اختلال تاريخي متراكم، ووسيلة نحو هدف أبعد، ووظيفتها كسر الحلقة التي تبقي النساء خارج مواقع القرار بحجة قلة الخبرة، في حين أن الخبرة ذاتها تكتسب أساساً داخل تلك المواقع. والتدرج الملزم بمواعيد معلنة هو ما يميز هذا النظام عن النسب الرمزية التي تعلن ثم تبقى على حالها دورات متتالية.

تثبيت النسبة نصاً بوصفه ضمانة مؤسسية. ويتحقق ذلك باعتماد حد أدنى قدره أربعون بالمئة في الهيئات المنتخبة كافة، على أن ترتفع هذه النسبة تدريجياً نحو المناصفة الكاملة خلال دورتين تنظيميتين. ومن الضروري أن يشمل هذا الالتزام جميع الهيئات القيادية، وبالأخص الهيئات التنفيذية العليا، حيث تتخذ القرارات اليومية وتحدد التوجهات العملية للتنظيم. ويسهم تثبيت هذه النسبة في النظام الداخلي في تجنب إعادة التفاوض عليها في كل دورة انتخابية، ويحول الالتزام بالمساواة إلى قاعدة مؤسسية مستقرة، لا تخضع لتقلبات موازين القوى أو توجهات القيادات المتعاقبة.

المنصب القيادي المزدوج. وإلى جانب الكوتا، تبرز أهمية اعتماد القيادة المشتركة في المواقع الأساسية، بحيث تتولى المرأة والرجل الموقع القيادي نفسه بصلاحيات ومسؤوليات متكافئة، مع تحديد واضح لآليات اتخاذ القرار وتوزيع المهام. وقد اعتمدت تنظيمات يسارية مختلفة أشكالاً من هذا النموذج، الذي يتيح حضور المرأة في موقع القرار الأول بصورة فعلية تتجاوز التمثيل الرمزي، ويوزع الأعباء والمسؤوليات على شخصين بدلاً من تركيزها في يد فرد واحد، ويعزز مبدأ القيادة الجماعية في أعلى المستويات التنظيمية. والأهم من ذلك أنه يجعل المساواة بين النساء والرجال ممارسة واضحة ومرئية في قيادة التنظيم، وينقلها من مبدأ مكتوب في البرامج والأنظمة الداخلية إلى واقع تنظيمي ملموس.

تجارب قائمة. ويقدم حزب العمال البرازيلي تجربة تستحق الاهتمام في هذا المجال، إذ يعتمد قواعد للتمثيل المتوازن بين النساء والرجال في هيئاته القيادية، إلى جانب آليات لضمان التنوع العرقي والجيلي، بما يجعل تمثيل الفئات المختلفة جزءاً من البناء التنظيمي نفسه، وليس مجرد نتيجة تترك للمنافسة الانتخابية. كما تعتمد أحزاب يسارية أخرى أشكالاً من القيادة المشتركة، ومنها حزب اليسار الألماني، الذي ينص نظامه الداخلي على وجود رئيسين مشتركين للحزب، مع ضمان تمثيل النساء في هيئاته. وتوضح هذه التجارب إمكان تحويل المساواة من مطلب سياسي عام إلى قواعد تنظيمية ملزمة تنعكس على تشكيل القيادات وممارسة السلطة داخل التنظيم.

من التمثيل العددي إلى المساواة الفعلية. ويبقى الشكل التنظيمي ناقصاً ما لم تسنده سياسة تمكين حقيقية. فالتمثيل العددي وحده لا يضمن تأثيراً فعلياً حين تبقى شروط المشاركة والعمل التنظيمي مصممة وفق ظروف من لا تقع على عاتقهم أعباء الرعاية والمسؤوليات العائلية. 

والتمكين الفعلي يعني توفير برامج تأهيل قيادي وتقني وسياسي للنساء، وفتح مسارات للتقدم التنظيمي تعتمد على الكفاءة والفاعلية قبل الأقدمية، وتحديد مواعيد الاجتماعات وأشكال العمل بما يراعي واقع حياة النساء ومسؤولياتهن المختلفة، وتخصيص موارد مالية واضحة وثابتة لذلك في ميزانية التنظيم. ويعني كذلك اعتماد آليات واضحة ومعلنة ومستقلة للتعامل مع حالات التمييز والتحرش داخل التنظيم، تضمن الحماية والإنصاف وتحفظ الكرامة والخصوصية.

المساواة بين الجنسين في العصر الرقمي: مواجهة العنف والتحيز الخوارزمي. ويكتسب هذا كله في العصر الرقمي بعداً إضافياً. فالناشطات اليساريات يتعرضن لأشكال من التشهير والتهديد والابتزاز الرقمي، بما فيها حملات منظمة تستهدفهن بسبب نشاطهن السياسي وجنسهن، وقد تكون أشد تأثيراً من الحملات التي يتعرض لها زملاؤهن الرجال، بهدف إسكات أصواتهن وإبعادهن عن الفضاء العام.

وتزداد خطورة هذه الحملات في المجتمعات المحافظة التي ما تزال النساء فيها يواجهن قيوداً اجتماعية وثقافية واسعة، حيث يمكن أن يتحول التشهير الرقمي إلى أداة للضغط الاجتماعي والعائلي، وقد تمتد آثاره إلى الحياة الشخصية للناشطات وسلامتهن الجسدية. ويضاف إلى ذلك التحيز الذكوري القائم في الكثير من الأنظمة الرقمية، بدءاً من بيانات التدريب المنحازة وصولاً إلى الخوارزميات التي قد تعيد إنتاج التمييز ضد النساء في التوظيف والأجور وفرص الظهور والتأثير. 

ولذلك فإن توفير الحماية الرقمية للناشطات، وتطوير قدراتهن التقنية، ومواجهة التحيزات الجندرية في أنظمة الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، يجب أن تكون جزءاً أساسياً من سياسات المساواة والتمكين داخل التنظيمات اليسارية.

التنظيم اليساري نموذجاً للمجتمع الذي ينشده. والمسألة في نهاية المطاف تتجاوز الترتيبات التنظيمية الداخلية. فالتنظيم اليساري الذي تتولى فيه النساء مواقع قيادية فعلية، ويشاركن على قدم المساواة في صنع القرارات وتحديد التوجهات السياسية، يقدم للمجتمع صورة عملية عن طبيعة العلاقات الإنسانية والاجتماعية التي يسعى إلى بنائها، أكثر وضوحاً وتأثيراً من أي بيان يصدره أو شعار يرفعه. وما يحققه اليسار من مساواة فعلية داخل بنيته التنظيمية يمثل أحد أهم الاختبارات العملية لمدى انسجام مبادئه مع ممارساته، ودليلاً ملموساً على جدية مشروعه التحرري وسعيه إلى تجاوز علاقات التمييز والهيمنة في المجتمع.
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12. الكفاءات التقنية، استقطاب سياسي وبيئة عمل بديلة
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اليسار في بيئة تكنولوجية تهيمن عليها القيم الرأسمالية. رغم الانتشار الواسع للفكر اليساري في مجالات الفلسفة والعلوم الاجتماعية، لا يزال تأثيره في المجال التقني محدوداً، مما يترك فراغاً تستفيد منه الرأسمالية في تعزيز هيمنتها على التطورات التكنولوجية. فالمجال التكنولوجي لم يكن تاريخياً من أكثر البيئات انفتاحاً على الأفكار اليسارية، إذ تنتشر فيه ثقافة الفردانية والنجاح الشخصي بوصفهما قيمتين أساسيتين تغذيهما الرأسمالية، مما يجعل مهمة اليسار في التواصل مع العاملين والعاملات في هذا القطاع تتطلب صبراً وأساليب مرنة ومتنوعة، تراعي طبيعة عملهم واهتماماتهم وتحدياتهم المهنية والاجتماعية.

سياسات استقطاب وبيئة عمل بديلة. ولذلك، من الضروري وضع سياسات وبرامج متكاملة لاستقطاب الكفاءات التقنية، تقوم على مخاطبتهم بلغة سياسية واضحة ومرنة في الوقت نفسه، تراعي خصوصية هذا القطاع وتعالج قضاياه بجدية. 

كما ينبغي العمل على خلق بيئات عمل تقنية بديلة تقوم على خدمة الإنسان والمجتمع قبل تحقيق الربح، مع توفير آليات تنظيمية مرنة تتيح للمهندسين والمهندسات والمبرمجين والمبرمجات وسائر العاملين والعاملات في التخصصات التقنية المشاركة في مشاريع يسارية وتقدمية مستقلة، دون اشتراط الانتماء التنظيمي الكامل أو الالتزام الأيديولوجي المسبق، بما يفتح المجال أمام التعاون على أساس الأهداف والقيم المشتركة.

الملكية الجماعية والإدارة الديمقراطية للمشاريع التقنية. وهذا لن يتحقق بالخطاب القيمي وحده، فالكفاءات التقنية تحتاج إلى مزايا حقيقية لا توفرها الشركات الرأسمالية الكبرى بالضرورة، منها الملكية الجماعية للمشاريع التي تسهم في بنائها، والمشاركة الديمقراطية في إدارتها وتحديد توجهاتها، ومرونة العمل بعيداً عن هيمنة التسلسل الهرمي للشركات، وإمكانية تحقيق تأثير اجتماعي مباشر بدلاً من تطوير خوارزميات تخدم مصالح الشركات الاحتكارية والمؤسسات العسكرية والأمنية.

وهذه مزايا يمكن أن تجذب شريحة من العاملين والعاملات في المجال التقني ممن تشغلهم قضايا المعنى والجدوى الاجتماعية لعملهم، وتثير قلقهم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات واستخدام التكنولوجيا في المراقبة والحروب. وقد شهد هذا القطاع مبادرات لإنشاء مؤسسات بحثية مستقلة عن الشركات الكبرى، شارك في تأسيس بعضها باحثون وباحثات سبق لهم العمل فيها، إلى جانب مراكز بحثية تعمل على نقد سلطة الشركات وهيمنتها على التطور التكنولوجي. 

وهي تجارب تستحق الاهتمام، لأنها تشير إلى إمكانية بناء بدائل مستقلة داخل الحقل التقني نفسه. فالمهمة هي تقديم ما يصعب على الشركات الرأسمالية الكبرى تقديمه في ظل منطق تعظيم الأرباح، بدلاً من منافستها في المجالات التي تتفوق فيها بفضل مواردها المالية والتكنولوجية الضخمة.

تعزيز الحضور اليساري في الأوساط التقنية. ويتطلب نشر الفكر اليساري داخل الأوساط التقنية حضوراً فاعلاً وتفاعلاً مباشراً ومنهجياً في المنصات والشبكات المهنية التي ينشط فيها العاملون والعاملات في هذا المجال، وطرح القضايا المتعلقة بنزاهة الخوارزميات وشفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي، والحقوق والعدالة الرقمية، وحماية الخصوصية، وأخلاقيات التكنولوجيا، والبدائل الاشتراكية الرقمية، ضمن إطار نقدي يربط هذه القضايا بنقد الرأسمالية ومنطق الاحتكار والملكية الخاصة للبنية التحتية الرقمية. 

ومن شأن الجمع بين استقطاب الكفاءات التقنية وتعزيز الحضور السياسي والفكري في الشبكات المهنية أن يسهم في توسيع النقاش حول البدائل التقدمية، وتعزيز الوعي السياسي والطبقي داخل الحقل التكنولوجي، وتقريب العاملين والعاملات فيه من المشروع اليساري، وفتح آفاق عملية لمشاركتهم في تطوير أدواته وبناء بدائله الرقمية.
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13. التشتت والتعصب التنظيمي، من الانقسام إلى العمل المشترك
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الانقسامات اليسارية وإضعاف العمل المشترك. شهد تاريخ اليسار وأحزابه حالات كثيرة من الصراعات الفكرية والسياسية والتنظيمية الحادة، رافقتها ادعاءات باحتكار الحقيقة والأحقية في تمثيل اليسار، وسادت فيها عقلية تضخم نقاط الاختلاف وتقلص نقاط الالتقاء. وبلغت هذه الصراعات في حالات كثيرة حد الانشقاقات الكبيرة، وحل التخوين والتكفير اليساري محل الحوار والنقد البناء، وانتشرت لغة إقصائية تستخدم مصطلحات من نوع «اليسار التحريفي» و«اليسار الهامشي» و«اليسار البرجوازي» و«الانتهازية» وغيرها. واللافت أن هذه الممارسات تشتد أحياناً في فترات ضعف الحركة اليسارية وتراجعها وخفوت المد الثوري، أي في المراحل التي تكون فيها الحاجة إلى التكاتف والعمل المشترك في ذروتها.

الطائفية اليسارية والتعصب التنظيمي وإهدار فرص التغيير. وما تزال قوى يسارية كثيرة تعاني من التشتت والانقسام، وهو ما يحد من قدرتها على التأثير وإحداث تغيير جدي في مجتمعاتنا. فالصراعات الداخلية غير المجدية والتعصب التنظيمي والطائفية اليسارية من أبرز العوائق أمام بناء جبهات وتحالفات يسارية واسعة، محلياً وعالمياً.

وكثيراً ما تتركز هذه الصراعات على اختلافات نظرية واستراتيجية بعيدة المدى، أو على تباين في تفسير وتقييم التجارب الاشتراكية السابقة، وتتحول في حالات ليست قليلة إلى صراعات نخبوية وشخصية بعيدة عن مشكلات الجماهير واحتياجاتها اليومية، فيما يجري تجاهل المشتركات العديدة التي تجمع هذه القوى، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية والحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين النساء والرجال وغيرها من القضايا الأساسية.

اختلافات محدودة وانقسامات كبيرة. ولو أزيلت أسماء بعض الأحزاب والمنظمات اليسارية من بياناتها وصحفها ومواقعها الإلكترونية، لصعب على القارئات والقراء العثور على اختلافات كبيرة وواضحة بين أطروحاتها وسياساتها المرحلية. 

وقد اطلعت على تجارب الكثير من الأحزاب والتنظيمات اليسارية في دول الشمال والجنوب، ووجدت أحزاباً تحمل أسماء متشابهة، وأحياناً تتبنى المرجعية الفكرية نفسها، وتطرح برامج ومواقف سياسية متقاربة إلى حد كبير، دون أن تكون بينها اختلافات جوهرية تبرر استمرارها في تنظيمات منفصلة.

وحتى حين توجد اختلافات، فإنها في حالات كثيرة محدودة، ويمكن معالجتها بالحوار الديمقراطي والبناء والعمل المشترك داخل حزب يساري موحد، يحترم التعددية الفكرية والسياسية والتنظيمية. وهذا الواقع يكشف حجم التناقض بين محدودية الاختلافات الفعلية وحجم الانقسامات والصراعات التي تنشأ بسببها، ويطرح سؤالاً جوهرياً حول الأسباب التي تحول دون توحيد قوى يسارية تتفق على معظم أهدافها وبرامجها، وما إذا كانت بعض الانقسامات تعود إلى اعتبارات تنظيمية وشخصية وتاريخية أكثر من ارتباطها بخلافات فكرية وسياسية حقيقية.

الاختلاف الصحي والاختلاف المعطل. والاختلافات الفكرية والسياسية والتنظيمية طبيعية وصحية في أي حزب أو تيار يساري ديمقراطي يتقبل التنوع الفكري الداخلي ويرى فيه مصدراً لتطوير خطابه وسياساته. وحين تدار هذه الاختلافات بروح ديمقراطية وبناءة، تتحول إلى مصدر قوة، وتفتح المجال أمام تعدد الاجتهادات والحلول للمشكلات الكثيرة التي تواجه نضالنا في مختلف المجالات. وما يحولها إلى عائق هو انتقالها من مستوى الاختلاف في الأفكار والسياسات إلى مستوى الهوية والانتماء، فيصبح الاختلاف في اجتهاد سياسي أو تنظيمي سبباً لنفي الآخر والتشكيك في يساريته وشرعية وجوده داخل الحركة اليسارية.

الحوار اليساري بين النقد والعمل المشترك. ولهذا ينبغي أن يكون الهدف الأساسي من الحوار والنقد بين قوى اليسار هو تطوير الحركة اليسارية نفسها وتعزيز قدرتها على العمل والتأثير. ويقتضي ذلك تشخيص النواقص والأخطاء وفق حجمها الحقيقي، بعيداً عن التعميم وتسقيط الطرف اليساري الآخر ونفيه، والابتعاد عن الحدة والشخصنة في النقاش، حتى لا يتحول رفاق ورفيقات وأحزاب وتنظيمات يسارية أخرى إلى أعداء بسبب اجتهادات أو اختلافات محدودة. فالاختلاف في الرؤى والسياسات لا ينبغي أن يتحول إلى عداوة سياسية، مهما كانت التسميات المستخدمة، وجميع الآراء والاجتهادات داخل المعسكر اليساري قابلة للنقد والمراجعة والتطوير.

درس من الخصم الطبقي. وتظهر الرأسمالية قدرة كبيرة على إنشاء شبكات واسعة للتعاون والتنسيق بين الشركات والمؤسسات، داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود، توظف فيها الموارد والإمكانيات بصورة منظمة، وتبني تحالفات استراتيجية لتعظيم الأرباح وترسيخ الهيمنة الاقتصادية والسياسية. 

وتتعاون هذه القوى في حماية مصالحها الطبقية الجوهرية رغم التنافس الحاد بينها على الأسواق والأرباح والنفوذ. وتخضع هذه الشبكات بطبيعة الحال لمصالح الطبقات الرأسمالية المهيمنة، غير أن قدرتها على التنسيق الفاعل بين أطراف مختلفة، رغم تناقضات مصالحها الجزئية، تقدم درساً تنظيمياً يمكن لليسار الاستفادة منه في بناء تحالفاته وشبكات عمله المشترك، مع تطوير آليات ديمقراطية تتفق مع قيمه ومبادئه وأهدافه التحررية.

حركة واسعة لا إطاراً حزبياً ضيقاً. ولهذا تبرز الحاجة إلى تجاوز حدود الأطر الحزبية التقليدية الضيقة، والعمل على بناء حركة يسارية تقدمية واجتماعية واسعة من خلال تحالفات وجبهات عريضة، تتبنى نهجاً مرناً وديمقراطياً للعمل المشترك، وتضم الأحزاب والتنظيمات اليسارية والنقابات والاتحادات والمنظمات الحقوقية والنسائية والبيئية وغيرها من القوى الاجتماعية التقدمية. 

ويقوم هذا التعاون على أهداف مشتركة واضحة، من مواجهة الاستغلال الرأسمالي وتعزيز العدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق شغيلات وشغيلة اليد والفكر، إلى حماية الحريات ومواجهة التغير المناخي والدفاع عن الخدمات العامة، بما يسهم في تحسين حياة الطبقات الكادحة وعموم المجتمع، وتعزيز قدرتها على التنظيم والنضال من أجل التغيير.

التحالف لا يعني الانصهار. والعمل المشترك المطروح هنا يحفظ لكل حزب وتنظيم كيانه واستقلاليته الفكرية والسياسية والتنظيمية، بعيداً عن انصهار الأحزاب والتنظيمات في بعضها أو إلغاء خصوصياتها. فالتحالف لا يستلزم تطابق سياسات أطرافه ومواقفها في جميع القضايا، ومن الطبيعي أن يكون لكل تنظيم خطه السياسي المستقل في مجالات مختلفة، وأن يشارك في تحالفات أخرى مع قوى يراها مناسبة حول قضايا محددة. 

ومن الطبيعي كذلك أن ينتقد أحد أطراف التحالف موقفاً لطرف آخر حين يرى أنه خاطئ أو أن آثاره قد تنعكس سلباً على التيار اليساري عموماً. فالتحالف الذي يمنع النقد أو يفرض الصمت على الاختلافات تحالف هش، في حين أن النقد الديمقراطي والمسؤول داخله يمكن أن يكون دليلاً على جديته وقدرته على الاستمرار والتطور.

الاستقلالية السياسية ومرونة التحالفات. وتحتفظ القوى اليسارية في كل ذلك بخطها السياسي والفكري المستقل، وتتعاون مع القوى الديمقراطية والعلمانية والإنسانية حول القضايا والأهداف المشتركة، من مكافحة الاستبداد وتعزيز الديمقراطية والحريات إلى العدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان. والمعادلة الأنسب هي التمسك بالقيم الأساسية والأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى، مع الاستعداد لاعتماد تكتيكات مرنة وتحالفات مرحلية تقتضيها الظروف السياسية والاجتماعية وموازين القوى، دون التفريط بالاستقلالية الفكرية والسياسية والتنظيمية.

الأدوات الرقمية وتعزيز التحالفات والعمل اليساري المشترك. وما يضيفه الفضاء الرقمي إلى إمكانيات العمل المشترك هو قدرته على خفض تكاليف التنسيق والتواصل بصورة كبيرة. فالتحالف الذي كان يحتاج إلى اجتماعات متنقلة وميزانيات سفر وأشهر من التحضير أصبح بالإمكان تنظيم الكثير من أعماله عبر اجتماعات رقمية ومساحات عمل مشتركة. 

كما تتيح أدوات العمل المفتوحة المصدر لقوى متعددة إدارة منصات وحملات وأرشيفات مشتركة، دون أن ينفرد طرف واحد بالتحكم فيها، مع إمكانية وضع قواعد ديمقراطية واضحة للإدارة والصلاحيات وحماية البيانات. وهذا جانب عملي مهم لبناء الثقة بين أطراف قد تكون علاقاتها السابقة قد تأثرت بالخلافات والانقسامات، ويساعد على تحويل التعاون من اتفاقات سياسية عامة إلى عمل يومي منظم ومستمر.

من قرار القيادة إلى القرار الجماعي في التحالفات السياسية. وتشير تجارب اليسار في أكثر من بلد إلى أن قرارات التحالفات السياسية والمشاركة في السلطة من أكثر القرارات حساسية وتأثيراً في علاقة التنظيم بقواعده وجمهوره. وقد كانت هذه القرارات في حالات عديدة مصدراً لخلافات وانقسامات عميقة، دفع اليسار ثمنها من وحدته التنظيمية ورصيده الجماهيري. 

ولهذا لابد أن تخضع قرارات التحالفات السياسية الأساسية والمشاركة في السلطة لحوار تنظيمي واسع وعلني، وأن تعرض بعد ذلك على استفتاء ديمقراطي عام داخل التنظيم، وفق آليات واضحة تضمن مشاركة الأعضاء والعضوات واطلاعهم على طبيعة التحالف وأهدافه والتزاماته. ومن شأن ذلك أن يمنح القرار شرعية تنظيمية أوسع، ويحد من الاستقطاب الداخلي حوله، ويوزع المسؤولية السياسية عن اتخاذه بدلاً من تركيزها في القيادة وحدها.

ضوابط التحالفات والعمل المشترك. ومن الضروري إلى جانب ذلك تضمين النظام الداخلي بنداً واضحاً ينص على الامتناع عن التحالف مع القوى الاستبدادية أو القوى المتورطة بصورة مباشرة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والفساد، حفاظاً على استقلالية التنظيم ونزاهته ومصداقيته وثقة الجماهير الكادحة به. كما يستحسن إضافة بند آخر يمنح أولوية للتحالف والعمل المشترك مع القوى اليسارية والتقدمية، مع بقاء المجال مفتوحاً للتعاون مع القوى الديمقراطية الأخرى حول القضايا المشتركة، وفق ضوابط سياسية وأخلاقية واضحة لا تتعارض مع المبادئ الأساسية للتنظيم.

من العمل المشترك محلياً إلى التضامن الأممي. ويمتد هذا المنطق بطبيعته إلى ما وراء الحدود الوطنية، فالكثير من التحديات التي تواجه اليسار ذات طبيعة عالمية وعابرة للحدود، من الحروب والسياسات النيوليبرالية إلى التغير المناخي وهيمنة الشركات الرأسمالية الرقمية الكبرى. وما يجري بناؤه داخل البلد الواحد من ثقافة ديمقراطية للعمل المشترك والتنسيق بين القوى المختلفة، يمكن أن يشكل أساساً لتطوير التعاون والتضامن الأممي بين التنظيمات والحركات اليسارية والتقدمية. فالقدرة على تجاوز الانقسامات المحلية وبناء الثقة والعمل المشترك تمثل خطوة مهمة نحو بناء شبكات وتحالفات يسارية أممية أكثر فاعلية وتنظيماً.

البرازيل نموذجاً للتحالفات اليسارية. وتقدم التجربة البرازيلية الأخيرة مثالاً يستحق الاهتمام في هذا المجال. فقد فاز لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2026، بدعم تحالف «البرازيل مستعدة للمزيد»، الذي ضم سبعة أحزاب يسارية وتقدمية، هي اتحاد «برازيل الأمل» المؤلف من حزب العمال البرازيلي (PT) والحزب الشيوعي في البرازيل (PCdoB) وحزب الخضر (PV)، واتحاد ثان جمع حزب الاشتراكية والحرية (PSOL) وحزب شبكة الاستدامة (Rede)، إلى جانب الحزب الاشتراكي البرازيلي (PSB) وحزب العمل الديمقراطي (PDT)، مع دعم من نقابات عمالية واتحادات مهنية وحركات اجتماعية.

وتختلف هذه القوى في مواقفها من الرأسمالية ودور الدولة وحدود الإصلاح الاجتماعي، غير أنها التقت حول أهداف سياسية مشتركة لمواجهة اليمين المتطرف، مع احتفاظ كل منها بهويتها واستقلاليتها التنظيمية وحقها في النقد المتبادل. وجمعت الحملة بين ثلاثة ميادين مترابطة، هي التعبئة الجماهيرية في الشارع، والعمل القانوني لمساءلة المنصات الرقمية، والعمل الرقمي المنظم، بما يعكس أهمية الجمع بين أشكال النضال التقليدية والأدوات الرقمية الحديثة.

وما تزال قوى اليمين حاضرة بقوة في البرلمان والولايات، وهو ما يجعل الفوز الانتخابي نقطة انطلاق لعمل سياسي وجماهيري متواصل، وليس نهاية للصراع السياسي والاجتماعي. ولكل مجتمع ظروفه وتوازناته الطبقية والسياسية الخاصة، ولذلك لا يمكن استنساخ التجربة بصورة ميكانيكية. غير أن منهجها في بناء التحالفات والعمل المشترك يستحق الدراسة والاستفادة منه، إذ يقدم مثالاً على إمكانية تعاون قوى يسارية وتقدمية متعددة، رغم اختلافاتها الفكرية والسياسية، حول أهداف مشتركة، مع الحفاظ على استقلالية مكوناتها وتنوعها التنظيمي.
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14. نقابات واتحادات مهنية ومنظمات نسوية مستقلة وقوية
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النقابات والمنظمات الجماهيرية جسور اليسار إلى المجتمع. النقابات المستقلة من أهم أدوات النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق شغيلات وشغيلة اليد والفكر. ووجود نقابات واتحادات تمثل العمال والعاملات والمهنيين والمهنيات والفلاحين والفلاحات والموظفين والموظفات، إلى جانب الاتحادات المهنية للأطباء والطبيبات والمعلمين والمعلمات والمهندسين والمهندسات والصحفيين والصحفيات والتقنيين والتقنيات، والمنظمات النسوية والطلابية والبيئية وغيرها، على أسس من الاستقلالية والديمقراطية والفاعلية، ضرورة في أي مجتمع يسعى إلى العدالة الاجتماعية. فهذه الكيانات تشكل جسراً يومياً بين المشروع السياسي وحياة الناس ومطالبهم المباشرة، واليسار الذي يغيب عنها يبقى حضوره وتأثيره في المجتمع محدودين، مهما اتسع خطابه السياسي والفكري.

المرجعية الحقوقية الدولية بوصفها ضمانة للعمل النقابي. وتتجاوز المسألة ضرورة وجود هذه الكيانات إلى أهمية المرجعية الحقوقية والقانونية التي تستند إليها في نضالها ومطالبها. ولهذا تبرز أهمية الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنها اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 لعام 1948، التي تكفل حق العمال والعاملات وأصحاب العمل في إنشاء منظماتهم والانضمام إليها دون إذن مسبق، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98 لعام 1949، التي تحمي العمال والعاملات من التمييز بسبب نشاطهم النقابي وتعزز المفاوضة الجماعية، واتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 لعام 1970، واتفاقية السلامة والصحة المهنيتين رقم 155 لعام 1981، التي تضع إطاراً للسياسات الوطنية الهادفة إلى حماية صحة العاملين والعاملات وسلامتهم. وهناك اتفاقيات دولية أخرى عديدة تتقاطع مع ما يطرحه اليسار في هذا المجال، وتتقدم عليه في بعض الجوانب، ويمكن الاستفادة منها في تطوير البرامج والمطالب النقابية.

ما تضيفه هذه المرجعية. ويمنح الاستناد إلى هذه الاتفاقيات الحراك العمالي والنقابي مرجعية حقوقية وقانونية أوسع، ويوفر أدوات ملموسة للضغط على الحكومات وأصحاب العمل، ويجعل من الصعب رفض المطالب العمالية لمجرد ارتباطها بالفكر اليساري أو الانتماء الحزبي. ويساعد ذلك على تحقيق مكاسب واقعية في ظل ما تعانيه الطبقات العاملة والفئات المهمشة في بلداننا، ويوسع القاعدة الجماهيرية للنضال النقابي لتشمل فئات تتفق على المطالب الاقتصادية والاجتماعية، حتى حين تختلف في توجهاتها السياسية والفكرية أو تتحفظ على الفكر اليساري.

كما يعزز هذا الاستناد الموقف التفاوضي والقانوني للنقابات، ويوفر أساساً للمطالبة بمساءلة الحكومات وأرباب العمل عن انتهاك الحقوق النقابية والعمالية، مع الأخذ في الاعتبار أن القوة القانونية المباشرة لهذه الاتفاقيات ترتبط بتصديق الدول عليها وآليات تطبيقها، وأن الاستفادة منها تتطلب نضالاً نقابياً منظماً ومستمراً.

المنظمات النسوية ومرجعيتها الخاصة. وينطبق المنطق نفسه على المنظمات النسوية المستقلة، التي تستند إلى مرجعيات دولية مهمة، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش في عالم العمل رقم 190 لعام 2019. وتكتسب الاتفاقية الأخيرة أهمية خاصة لأنها تربط بين النضال النقابي والنضال النسوي، وتجعل الحماية من العنف والتحرش في عالم العمل قضية مشتركة تتطلب التعاون بين النقابات والمنظمات النسوية. 

وتكون هذه المنظمات أكثر قدرة على أداء دورها حين تتمتع بالاستقلالية في قراراتها وتمويلها، وتحدد أولوياتها وبرامجها انطلاقاً من واقع النساء اللواتي تمثلهن واحتياجاتهن ومطالبهن الفعلية.

التنوع الفكري ووحدة العمل النقابي والجماهيري التقدمي. وتحتاج هذه الكيانات جميعها إلى ثقافة تنظيمية جديدة تقوم على التعاون والتنسيق الديمقراطي بين مختلف التيارات والتوجهات الموجودة داخلها. فالتنوع السياسي والفكري يمكن أن يكون مصدر قوة يغني عملها ويوسع قاعدتها الجماهيرية حين يدار بروح ديمقراطية وبناءة. 

وما يحوله إلى مصدر للانقسام هو أن يصبح كل تيار داخلها امتداداً للصراعات الحزبية خارجها، فتنتقل الخلافات السياسية والتنظيمية إلى النقابات والمنظمات الجماهيرية على حساب مصالح أعضائها وعضواتها. ولذلك فإن التركيز على الأهداف والمطالب المشتركة التي تخدم الفئات التي تمثلها هذه الكيانات هو الأساس لتعزيز فاعليتها ووحدتها، ومنع تحولها إلى ساحات لتصفية الحسابات السياسية والحزبية.

الاستقلال عن الأحزاب، ومنها أحزاب اليسار. واستقلال هذه الكيانات شرط أساسي لتمكينها من أداء دورها النقابي والاجتماعي والديمقراطي. فحين تستخدم أدوات لتحقيق أجندات حزبية ضيقة، بما فيها أجندات أحزاب اليسار نفسها، تتحول إلى ميادين للصراعات الداخلية التي تشتت جهودها وتبعدها عن قضايا من تمثلهم ومطالبهم المباشرة. 

ومن المؤسف أن هذه الممارسات كشفت في حالات كثيرة عن عجز بعض النخب اليسارية عن تجاوز خلافاتها الفكرية والتنظيمية حتى في الميدان النقابي، فرفضت التنسيق والعمل المشترك، وأضافت انقسامات جديدة إلى انقسامات قائمة. وحماية استقلالية هذه الكيانات لا تعني عزلها عن السياسة أو منع أعضائها وعضواتها من النشاط السياسي والحزبي، وإنما تعني أن تكون قراراتها وأولوياتها خاضعة لإرادة قواعدها المنتخبة ديمقراطياً، وأن تبقى مصالح العاملين والعاملات والفئات التي تمثلها هي الأساس في تحديد سياساتها ومواقفها.

آليات تعزيز مشاركة العمال والكادحين في صنع القرار. والعمال والعاملات والكادحون والكادحات هم العمود الفقري لأي تنظيم يساري يسعى إلى تمثيل مصالح الطبقات العاملة والدفاع عنها. وتمثيلهم الفعلي في مواقع صنع القرار يحتاج إلى آليات تنظيمية واضحة تتجاوز التأكيد النظري على دورهم. ويمكن تحقيق ذلك بتعزيز حضورهم في الهيئات القيادية من خلال نسب تمثيل محددة، وتخصيص منسقين ومنسقات من العاملين والعاملات أنفسهم للملفات العمالية والنقابية، وتوفير برامج تأهيل قيادي وسياسي وتقني تشمل استخدام التكنولوجيا الرقمية ومهارات الخطابة وتنظيم الحملات والتفاوض الجماعي. 

كما ينبغي تيسير مشاركتهم في الاجتماعات واتخاذ القرارات عبر أدوات رقمية تتيح لهم الحضور والمناقشة والتصويت، دون تعطيل أعمالهم أو تحميلهم أعباء زمنية ومادية إضافية، مع الحفاظ على أشكال المشاركة المباشرة لمن لا تتوفر لهم الإمكانيات الرقمية المناسبة.

تحديات العمل النقابي في ظل التحولات الرقمية. ويضيف العصر الرقمي إلى هذا المجال بعدين مترابطين. الأول أن أشكال العمل الجديدة، التي توسعت مع تطور المنصات الرقمية والعمل عن بعد، أوجدت فئات واسعة من العاملين والعاملات الذين يفتقرون إلى التمثيل النقابي الفاعل، من عمال وعاملات المنصات وسائقي وسائقات التوصيل، إلى العاملين والعاملات في تصنيف البيانات وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأصحاب العقود المؤقتة والعمل عن بعد. وتحتاج هذه الفئات إلى أشكال جديدة ومرنة من التنظيم النقابي تتناسب مع تشتتها الجغرافي وغياب مكان عمل مشترك يجمعها. 

أما البعد الثاني، فيتمثل في أن النضال النقابي نفسه أصبح يحتاج إلى معرفة تقنية متقدمة لفهم كيفية استخدام الخوارزميات في تحديد إيقاع العمل والأجور والترقيات وتقييم الأداء وإنهاء عقود العمل، والمطالبة بحق العاملين والعاملات في معرفة المعايير التي يجري تقييمهم على أساسها، والاعتراض على القرارات الآلية التي تمس حقوقهم ومصالحهم. ويضاف إلى ذلك أن حماية النقابيين والنقابيات رقمياً من المراقبة والاختراق وجمع البيانات أصبحت جزءاً أساسياً من حمايتهم التنظيمية والميدانية، ومن الدفاع عن حرية العمل النقابي واستقلاليته.

من النضال النقابي إلى الوعي الطبقي. والنقابات القوية والمستقلة أدوات أساسية للنضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي في الوقت نفسه مدارس عملية للديمقراطية والعمل الجماعي، يتعلم فيها الناس كيفية انتخاب ممثليهم وممثلاتهم ومحاسبتهم، وإدارة الاختلافات بصورة ديمقراطية، وتنظيم الحملات والمفاوضات، وانتزاع الحقوق والمطالب المشتركة. 

ومن خلال هذه الممارسة اليومية يمكن أن يتعزز حضور اليسار وأفكاره في المجتمع بصورة طبيعية، لأن قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن تنتقل بالممارسة والتجربة المباشرة، وليس بالخطاب السياسي وحده. وبهذا تصبح النقابات والمنظمات الجماهيرية المستقلة فضاءات لتطوير الوعي الطبقي والديمقراطي، وتعزيز قدرة شغيلات وشغيلة اليد والفكر على التنظيم والدفاع عن مصالحهم والمشاركة الفاعلة في تغيير المجتمع.
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15. السياسة الرقمية، ساحة صراع طبقي
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من قناة نشر إلى ساحة صراع طبقي. وبعد ما تقدم من تجديد في الفكر والبنية والعلاقات التنظيمية، يبقى السؤال عن ميدان العمل السياسي ذاته. وأول ما يفرضه هذا الميدان هو تغيير موقع الفضاء الرقمي في التفكير التنظيمي، من مجرد قناة لنشر البيانات والأخبار إلى ساحة صراع طبقي حقيقية، تتشكل فيها القناعات، ويبنى الوعي السياسي، وتتطور التحالفات، وتنظم النشاطات والحملات، ويجري فيها الصراع على الأفكار والتوجهات ومستقبل المجتمع.

أين يقف اليسار اليوم. وتعاني معظم تنظيمات اليسار في العالم، بدرجات متفاوتة، من فجوة رقمية واضحة تضعها في موقع ضعف أمام الإمكانيات المتقدمة للرأسمالية الرقمية. فحضورها الرقمي يتركز في الغالب على الاستخدام التقليدي لمنصات التواصل الاجتماعي وإدارة المواقع الإلكترونية ونشر البيانات والمواقف السياسية، في حين يظل الاستثمار الحقيقي في مشاريع تطوير أدوات تكنولوجية مستقلة تعزز قوتها الفكرية والتنظيمية واستقلاليتها الرقمية ضعيفاً، وغائباً في أحيان كثيرة.

الفجوة الرقمية لليسار وأزمة إدراك التحولات الرأسمالية. والأهم من التشخيص الكمي لهذه الفجوة هو فهم طبيعتها العميقة. فهي تتجاوز البعد التقني الذي يمكن معالجته بشراء الأجهزة أو الاستعانة بالمبرمجين والمبرمجات، لتصل في جوهرها إلى فجوة في إدراك الدور السياسي والاجتماعي للتكنولوجيا، قد تسهم في إعادة إنتاج المسافة بين اليسار وجماهيره. 

فبينما تستثمر الرأسمالية المليارات في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتطوير أدوات التأثير في الوعي الجماهيري وتوجيه السلوك، يغلب على تعامل الكثير من التنظيمات اليسارية مع الفضاء الرقمي طابع الاستجابة الآنية والعمل قصير المدى، في حين تتطلب المرحلة صياغة استراتيجية رقمية متكاملة وطويلة الأمد، تكون جزءاً أساسياً من المشروع السياسي والتنظيمي لليسار.

وهذا التفاوت يضعف على المدى البعيد قدرة اليسار على فهم آليات الهيمنة الرأسمالية الجديدة والمعقدة ومواجهتها بما تستحق من جدية وعمق. وما دام اليسار ينظر إلى التكنولوجيا بوصفها وسيلة ثانوية للعمل السياسي، دون أن يدرك أنها أصبحت ساحة أساسية للصراع الطبقي والفكري، فإنه سيجد نفسه في موقع دفاعي في واحدة من أهم معارك عصرنا، وهي الصراع حول من يمتلك القدرة على التأثير في الوعي الجماهيري، وتوجيه النقاش العام، وتحديد أولويات المجتمع ورسم آفاق مستقبله.

فهم الجمهور وتطوير الخطاب الرقمي. ويبدأ الخروج من هذا الموقع بمعرفة الجماهير التي يتوجه إليها الخطاب اليساري، وكيف تتفاعل مع المحتوى الرقمي، وما القضايا التي تبحث عنها، وما المشكلات والمخاوف التي تشغلها في حياتها اليومية. وتتحقق هذه المعرفة بالجمع بين الخبرة الميدانية المباشرة وأدوات تحليل البيانات وفهم ديناميكيات الانتشار والتفاعل الرقمي، مع احترام الخصوصية وحماية البيانات الشخصية. فالعمل وفق منطق «ننشر وننتظر»، دون قياس الأثر ودراسة التفاعل والاستفادة من التغذية الراجعة والمراجعة الدورية للسياسة الرقمية، يؤدي إلى تبديد جهود وإمكانيات كان يمكن توظيفها بصورة أكثر فاعلية في توسيع الحضور الجماهيري وتعزيز التأثير السياسي والفكري.

تطوير المحتوى اليساري الرقمي وربطه بقضايا الجماهير. والعمل السياسي في العصر الرقمي يتطلب الجمع بين مستويات متعددة ومتكاملة من إنتاج المحتوى، تشمل المحتوى الشعبي المبسط والواسع الانتشار الذي يصل إلى جمهور لم يقترب من اليسار بعد، والمحتوى التحليلي والفكري العميق للقارئات والقراء المتابعين، إلى جانب التوثيق والأرشفة الرقمية التي تسهم في بناء المعرفة والذاكرة الجماعية للحركة اليسارية. 

والمحتوى الأكثر أهمية هو الذي يستطيع ترجمة قناعات اليسار ومبادئه إلى إجابات واضحة وعملية عن الأسئلة والمشكلات الحياتية التي تواجه الجماهير الكادحة، بلغة مفهومة وقريبة من واقعها، بدلاً من الاكتفاء بالمصطلحات النظرية والخطاب السياسي الداخلي الذي قد يصعب على قطاعات واسعة من المجتمع التفاعل معه.

الاستقلال الرقمي ضرورة استراتيجية لليسار. وكما أشرت سابقاً، فإن العمل داخل المنصات الرقمية القائمة وحده لا يكفي، وبناء فضاءات رقمية مستقلة يملكها اليسار ويديرها ديمقراطياً يمثل مساراً استراتيجياً ضرورياً. فالاعتماد الكامل على المنصات التجارية يعني بناء جزء كبير من القوة السياسية والإعلامية على بنية تحتية لا تملكها التنظيمات اليسارية ولا تتحكم في قواعد إدارتها وخوارزمياتها. 

ولذلك فإن تطوير المواقع والمنصات والأدوات الرقمية اليسارية والتقدمية المستقلة يتيح فضاءات أوسع للنقاش الداخلي والتفاعل الجماهيري والتداول الفكري والتنظيم السياسي، بعيداً عن التبعية الكاملة لمنطق الهيمنة والربح والانتشار التجاري الذي يحكم المنصات الرأسمالية، وعن تأثير خوارزمياتها المنحازة للفكر الرأسمالي.
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16. وصل الرقمي بالميداني، الشرط الأساسي
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إن التجديد الرقمي، مهما بلغت جديته وعمقه، يظل ناقصاً ما لم يرتبط بعمل ميداني جماهيري حقيقي في الشوارع والنقابات والأحياء والجامعات ومواقع العمل. وهذا لا يعني إعطاء أفضلية مطلقة للعمل الميداني على العمل الرقمي، وإنما التأكيد على تكاملهما بوصفهما مجالين مترابطين لبناء قوة جماهيرية مستدامة وقادرة على التأثير والتغيير.

الحضور الرقمي وحده لا يصنع التغيير. فالحضور الرقمي الواسع يبني قاعدة جماهيرية افتراضية، وهذه قيمة حقيقية لها أهميتها وتأثيرها. غير أن القوة السياسية والاجتماعية المؤثرة تتشكل حين يتحول هذا الحضور إلى علاقات اجتماعية وتنظيمية راسخة في الواقع الميداني، من شغيلات وشغيلة اليد والفكر المنتظمين في نقابات مستقلة، إلى الشباب والشابات المشاركين في حملات جماهيرية في أحيائهم وجامعاتهم، والنساء المنتظمات في منظمات نسوية مستقلة وفاعلة. 

فالعمل الرقمي يوسع دائرة التواصل والتأثير، ويسرع التعبئة والتنسيق، ويجمع الطاقات المتفرقة، في حين يعمق العمل الميداني العلاقات الاجتماعية والتنظيمية، ويرسخ الحضور الجماهيري، ويحول المتابعين والمتابعات إلى مشاركين ومشاركات فاعلين في النضال، ويؤدي دوراً أساسياً في عملية التغيير الاجتماعي والاشتراكي.

الميدان يغذي الرقمي والرقمي يعزز الميدان. والعلاقة بين العمل الرقمي والميداني علاقة دائرية متبادلة وليست خطية أو أحادية الاتجاه. فالعمل الميداني يمنح النشاط الرقمي مادته الواقعية ومصداقيته الجماهيرية، إذ إن الإضرابات والاعتصامات والحملات المحلية والنشاطات النقابية والاجتماعية توفر التجارب والصور والشهادات التي يمكن نشرها وتوسيع تأثيرها رقمياً. ويصعب على المحتوى السياسي الذي لا يستند إلى ممارسة واقعية أن يحافظ على تأثيره ومصداقيته على المدى الطويل. وفي المقابل، يعيد النشاط الرقمي ما ينتجه من تفاعل وتواصل إلى الميدان، فيوسع دائرة المشاركين والمشاركات في النشاطات التالية، ويختصر زمن التعبئة والتنظيم، وينقل التجارب المحلية إلى جماهير وحركات أخرى تخوض نضالات مشابهة داخل البلد الواحد أو في بلدان أخرى.

حين يحل أحدهما محل الآخر. وحين يحل التنظيم الرقمي محل العمل الميداني، بدلاً من أن يكون رافداً له ومعززاً لدوره، يقترب اليسار من نموذج «يسار الشاشة»، الذي ينتج خطاباً سياسياً واسع الانتشار، في حين تبقى قوته الجماهيرية والتنظيمية على الأرض محدودة. 

ويمكن ملاحظة ذلك في بيانات ومواقف سياسية تصدر بوتيرة عالية دون أن يقابلها نشاط جماهيري ملموس، وحسابات رقمية تنشط يومياً مع حضور ضعيف في الشارع والنقابات والجامعات ومواقع العمل، ونقاشات تنظيمية تجري داخل المجموعات الرقمية وتنتهي فيها دون أن تتحول إلى مهام عملية واضحة يتولى تنفيذها أعضاء وعضوات محددون، وتخضع للمتابعة والتقييم والمحاسبة.

والجمع الواعي بين العمل الرقمي والميداني ضمن استراتيجية سياسية وتنظيمية متكاملة هو ما يمكن أن يسهم في بناء قوة جماهيرية فعلية، قادرة على تحويل الغضب الاجتماعي المتراكم إلى فعل جماعي منظم يسعى إلى التغيير. ويمكن ترجمة ذلك إلى آليات عملية واضحة، بحيث يكون لكل نشاط رقمي، حيثما أمكن، امتداد ميداني محدد منذ البداية، من لقاء جماهيري أو زيارة ميدانية أو اعتصام أو حملة لجمع التواقيع، وأن يكون لكل نشاط ميداني امتداد رقمي يوثقه وينشر مطالبه ونتائجه ويوصله إلى من لم يتمكنوا من المشاركة فيه. 

كما ينبغي متابعة مدى انتقال التفاعل والمشاركة بين المجالين، وتقييم النتائج بصورة دورية، لمعرفة نقاط الضعف والانقطاع في العلاقة بينهما ومعالجتها، بما يعزز وحدة العمل السياسي والتنظيمي ويطور فاعليته الجماهيرية.
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17. كيف يستخدم اليسار الأدوات الرقمية
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كل ما سبق في هذا الفصل يتصل بالمبادئ والشروط العامة، وما يلي ينتقل إلى الأدوات نفسها، وإلى ما يمكن أن نبدأ به بإمكانياتنا الراهنة. وأعرض هذه النقاط بوصفها مقترحات للحوار والتطوير، فظروف كل بلد وكل تنظيم وتجربته هي التي تحدد الأولويات والإيقاع، ويقدر كل طرف ما يناسبه منها، وما يؤجله، وما يطوره بما يلائم واقعه وإمكانياته.

ويستحق موضوع البنية الرقمية المستقلة أن يأتي أولاً. فالحضور الذي يعتمد كلياً على صفحة في منصة تملكها شركة رأسمالية احتكارية يشبه البناء على أرض مستأجرة، يمكن أن تسحب في أي لحظة بقرار إداري أو تعديل في الخوارزميات أو حملة بلاغات منظمة من خصومنا. ولا بد من حدٍّ أدنى يتمثل في موقع إلكتروني مستقل باسم نطاق يملكه التنظيم، وعلى استضافة يتحكم بها، تجمع فيه مواده وأرشيفه وقنوات التواصل مع المتابعين والمتابعات، مع مراعاة حماية بياناتهم وخصوصيتهم. وتبقى المنصات الكبرى قنوات للتوزيع والوصول إلى الجماهير، في حين يظل المركز الذي تعود إليه هذه القنوات في أيدينا وتحت إدارتنا المستقلة.

وتطرح مسألة النشر الورقي سؤالاً على التنظيمات اليسارية جميعاً. هل ما زال توزيع مواردها المحدودة بين النشر الورقي والرقمي يتناسب مع الطريقة التي يقرأ بها الناس ويتابعون الأخبار والمواقف السياسية اليوم؟ فالنشر الورقي يواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع تكاليفه وبطء إيقاعه في الوقت نفسه.

ونادراً ما تصدر الصحيفة الورقية اليسارية يومياً بسبب محدودية الإمكانيات، وكثيراً ما يكون صدورها أسبوعياً أو شهرياً أو فصلياً، في حين تتغير الأحداث وتتطور المواقف السياسية في العصر الراهن بصورة متواصلة. ويبقى للنشر الورقي دوره المهم في أوساط وظروف معينة، وفي المواد الفكرية والتحليلية التي تقرأ بتأن ويعاد إليها أكثر من مرة.

أما تقدير التوازن بين النشر الورقي والرقمي فهو شأن كل تنظيم، وفق طبيعة جمهوره وبيئته الاجتماعية ودرجة التطور الرقمي في بلده. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الصحف العالمية المعروفة أوقفت إصداراتها الورقية وانتقلت إلى النشر الرقمي، وهو تحول يستحق الدراسة والاستفادة من تجاربه.

ومنابر متعددة إلى جانب المنبر المركزي. فإلى جانب الموقع الإلكتروني الرئيسي، يمكن تطوير مواقع ومنابر متخصصة في القضايا التي يعمل عليها التنظيم، ومنابر للجان المحلية والقطاعية وشبكات تواصل خاصة بها، تتيح لكل لجنة مخاطبة جمهورها وفق اهتماماته وأولوياته وبمرونة أكبر. وهذا التوزيع يوسع قدرتنا على الوصول إلى قطاعات اجتماعية متنوعة، ويعزز الحضور الجماهيري والتنظيمي، ويقلل من مخاطر فقدان الحضور الرقمي بالكامل إذا حجب أحد المنابر أو تعرض للتعطيل.

ومنبر مشترك لكل اليسار خطوة يمكن أن يكون تأثيرها أوسع من المنابر الخاصة بكل تنظيم. فالمساحة الرقمية المشتركة التي تتسع لتنظيمات وتيارات ومستقلين ومستقلات من طيف يساري وتقدمي واسع، يمكن أن تجمع جمهوراً أكبر وأكثر تنوعاً من جماهير هذه القوى منفردة، وتتيح لكل تيار التعرف على أفكار وتجارب التيارات الأخرى، وتعزز الحوار والنقد المتبادل، وتخفف من العزلة الفكرية والتنظيمية التي قد تصيب المنابر المنغلقة على جمهورها الخاص.

الأرشفة الرقمية وحماية الذاكرة التاريخية والنضالية لليسار. والأرشفة فعل سياسي يستحق عناية أكبر مما تحظى به عادة بوصفها مسألة تقنية. فذاكرة اليسار موزعة اليوم على مواقع قد تختفي وصفحات قد تحجب ومجموعات قد تحذف، وما لا نوثقه ونؤرشفه بصورة منظمة قد نفقده نهائياً. ويقتضي ذلك بناء أرشيف رقمي منظم وقابل للبحث، يعتمد روابط دائمة ومستقرة، ونسخاً احتياطية محفوظة في أكثر من موقع جغرافي، مع العمل على تحويل الأرشيف الورقي والصوتي والمرئي القديم إلى صيغ رقمية قبل تعرضه للتلف أو الضياع. فحماية الذاكرة السياسية والفكرية والتنظيمية لليسار جزء من حماية تاريخه وتجربته النضالية، وإتاحتها للأجيال الجديدة وللباحثين والباحثات.

والمحتوى يحتاج إلى صيغ تناسب الطريقة التي يقرأ بها الناس ويتفاعلون مع المعلومات اليوم. فالدراسات المعمقة تبقى ضرورية، ويمكن توسيع تأثيرها من خلال إنتاج مواد مختصرة وسهلة التداول مشتقة منها، مثل فيديو قصير من دقيقة، أو رسم بياني يوضح الفكرة بصورة مبسطة، أو مقطع صوتي، أو منشور من عشرة أسطر يقدم الخلاصة ويحيل إلى النص الكامل. وقاعدة عملية تقوم على تقديم الفكرة الواحدة بأكثر من صيغة، بما يتناسب مع طبيعة كل منصة وجمهورها، مع الحرص على أن يحافظ التبسيط على المضمون والعمق النقدي، وألا يتحول إلى اختزال مخل بالقضايا السياسية والفكرية المعقدة.

واللغات توسع دائرة تأثيرنا بصورة كبيرة. فالمنصات التي تدعم أكثر من لغة تستطيع الوصول إلى جماهير المهجر، والتنظيمات اليسارية والتقدمية في البلدان الأخرى، والباحثين والباحثات خارج النطاق اللغوي الواحد.

وقد جعلت أدوات الترجمة الرقمية والذكاء الاصطناعي هذا العمل متاحاً بكلفة وجهد أقل بكثير مما كان عليه قبل سنوات قليلة، مع ضرورة المراجعة البشرية للنصوص السياسية والفكرية الحساسة، لأن خطأ واحداً في الترجمة قد يغير معنى الموقف السياسي أو يشوه مضمونه. ويمكن لهذا التوجه أن يعزز التضامن والتعاون الأممي، ويساعد على تبادل التجارب والخبرات بين قوى اليسار في مختلف البلدان.

والبث الحي والصوتي يقربان نشاطنا من الجماهير التي يصعب عليها الحضور المباشر. فنقل الندوات والاعتصامات والمؤتمرات الصحفية مباشرة، وتسجيلها وإتاحتها لمن لم يتمكنوا من متابعتها في موعدها، وإنتاج برامج صوتية منتظمة تناقش قضية محددة في كل حلقة، كلها أدوات تحول النشاط المحدود جغرافياً إلى حضور أوسع. وقد أصبحت الإمكانيات التقنية الأساسية لهذا العمل متاحة بكلفة محدودة نسبياً، من خلال هاتف جيد وميكروفون مناسب ومعرفة عملية بالبرامج والتطبيقات المتوفرة، مع مراعاة خصوصية المشاركين والمشاركات وسلامتهم عند التصوير والنشر.

والتفاعل شرط أساسي لاكتمال العمل الرقمي. فالصفحة التي تنشر دون أن تتفاعل مع جمهورها تعيد إنتاج منطق الخطاب الفوقي في وسيط تكنولوجي جديد. والرد على التعليقات والأسئلة والانتقادات، وفتح المجال للنقاش الديمقراطي، وتكليف رفاق ورفيقات بهذه المهمة بوصفها عملاً سياسياً وتنظيمياً متكاملاً، يمكن أن يحول المتابعين والمتابعات من متلقين للمحتوى إلى مشاركين ومشاركات في الحوار وصياغة المواقف والمبادرات، ويشكل خطوة أولى نحو انخراطهم في العمل الجماهيري والتنظيمي المنظم.

وتوجيهات للتفاعل المتبادل يمكن أن تتحول إلى عرف طوعي داخل التنظيم، دون أن تأخذ صفة الإلزام أو المتابعة الإدارية. فخوارزميات المنصات تمنح التفاعل المبكر أهميةً في انتشار المنشورات، وإن بدرجات متفاوتة، وقد يتراجع ظهور المنشور اليساري الذي لا يلقى تفاعلاً مهما كانت أهمية مضمونه. 

ولا تستغرق أكثر من دقائق معدودة في اليوم: متابعة حسابات الرفاق والرفيقات ومنابر اليسار المحلية والعالمية، والتفاعل مع ما يُنشر فيها بالإعجاب والمشاركة والتعليق، مع الانتباه إلى أن التعليقات والمشاركات المصحوبة برأي شخصي يمكن أن تعزز انتشار المنشور وتفتح مجالاً أوسع للنقاش. 

ويمتد ذلك إلى منشورات القوى اليسارية الأخرى والنقابات والمنظمات النسوية والحقوقية واليساريين واليساريات المستقلين، بما يعزز حضوراً مشتركاً يستفيد منه الجميع، ويبرز أثره بوجه خاص حين يتعرض رفيق أو رفيقة أو منبر يساري لحملة تشويه أو إبلاغ جماعي.

وتبقى لهذه التوجيهات شروط تحفظ مصداقيتها. فالمنصات قد تحد من انتشار التفاعلات الآلية أو المتكررة بصورة مصطنعة، ولهذا من المهم أن يكون التفاعل طبيعياً ومتنوعاً، وأن يكتب كل مشارك ومشاركة بكلماته، وأن يبقى نابعاً من قناعة بما يُنشر. ويمثل ذلك امتداداً للتضامن الذي نمارسه في الميدان، ويُطرح بوصفه اقتراحاً يأخذ به من يقتنع به ويطوره بما يناسب ظروفه.

والرقمنة الداخلية مجال يستحق عناية أكبر، لما لها من تأثير مباشر في كفاءة التنظيم وفاعليته. فسجلات العضوية والاشتراكات، وتوثيق الاجتماعات وقراراتها، وتوزيع المهام ومتابعة تنفيذها، وأرشفة الوثائق الداخلية، والتصويت على القضايا المطروحة، ما تزال تجري في تنظيمات كثيرة بآليات تقليدية تستنزف الوقت والجهد وتضعف المتابعة. 

ونقل هذه الأعمال إلى أنظمة رقمية آمنة يختارها التنظيم ويتحكم بها يمكن أن يوفر جهداً كبيراً، ويعزز الشفافية والمحاسبة، ويتيح للأعضاء والعضوات المشاركة في النقاش واتخاذ القرار من مواقع جغرافية مختلفة، مع ضمان حماية المعلومات التنظيمية الحساسة وعدم استبعاد من لا تتوفر لهم الإمكانيات أو المهارات الرقمية المناسبة.

والأمن الرقمي مسألة تستحق جدية خاصة، لأن القمع والمراقبة والاختراق الرقمي قد تبدأ من ثغرة صغيرة في ممارساتنا اليومية. ويشمل ذلك الفصل بين قنوات العمل العلني وقنوات العمل التنظيمي الداخلي، واستخدام تطبيقات تواصل مشفرة من طرف إلى طرف للمعلومات الحساسة، وتفعيل المصادقة الثنائية على الحسابات، وتحديد صلاحيات الوصول إلى المعلومات والوثائق وفق الحاجة التنظيمية، وحفظ نسخ احتياطية مشفرة ومستقلة عن الخدمات التجارية المجانية، ووضع خطة واضحة للتعامل مع اختراق الحسابات أو فقدان الأجهزة أو مصادرتها. ويحتاج كل تنظيم إلى تقدير واقعي لمستوى المخاطر في بلده، فما قد يكون كافياً في بيئة ديمقراطية مستقرة قد لا يوفر الحماية المطلوبة في بيئة استبدادية وقمعية.

هيئات تقنية في اللجان الحزبية لتعزيز العمل التنظيمي الرقمي. وهو مقترح عملي يمكن أن يحدث تغييراً مهماً في هذا الميدان. فاعتماد التنظيم على شخص واحد أو عدد محدود من الأشخاص لإدارة مواقعه وحساباته الرقمية يجعل العمل مرتبطاً بتوفرهم وظروفهم الشخصية، ويضعف الاستمرارية ونقل المعرفة. أما تشكيل هيئة تقنية في كل لجنة حزبية، وفق حجمها وإمكانياتها، فيوزع المسؤوليات والمعرفة، ويضمن استمرارية العمل، ويحول النشاط الرقمي إلى مهمة جماعية، شأنه شأن بقية المهام التنظيمية.

ويمكن أن تتولى كل هيئة محلية تطوير منصاتها الرقمية وشبكات التواصل الخاصة بها للتفاعل مع جماهيرها، إلى جانب إدارة مجموعات رقمية داخلية آمنة للأعضاء والعضوات، تتيح المشاركة في الحوار التنظيمي والقيادة الجماعية وصياغة السياسات واتخاذ القرارات على مستوى اللجنة وعموم التنظيم، وفق آليات ديمقراطية واضحة.

التدريب الرقمي المستمر وتبادل الخبرات بين الأجيال. والتدريب المتواصل هو ما يجعل كل ما سبق قابلاً للتنفيذ والتطوير. ويمكن تنظيم ورش عمل دورية للقيادات والأعضاء والعضوات حول استخدام الأدوات الرقمية الأساسية، والأمن الرقمي، وإنتاج المحتوى، وإدارة المنصات والتواصل الجماهيري، مع الحرص على مشاركة الرفاق والرفيقات من الأجيال الأكبر سناً والاستفادة من خبراتهم السياسية والتنظيمية. الشابات والشبان داخل التنظيم هم الأقرب إلى تولي دور أساسي في هذا المجال، بحكم تعامل الكثير منهم اليومي مع الأدوات والمنصات الرقمية. 

وتكليفهم بتدريب رفاقهم ورفيقاتهم يمنحهم مسؤولية تنظيمية حقيقية، ويعزز تقدير قدراتهم، ويفتح مجالاً لتبادل الخبرات بين الأجيال، حيث ينقل الشباب والشابات المعرفة التقنية، ويستفيدون في المقابل من التجارب السياسية والنضالية والتنظيمية الطويلة للرفاق والرفيقات الأكبر سناً. 

وهذا التفاعل العملي اليومي يمكن أن يقرب بين الأجيال داخل التنظيم أكثر من الدعوات العامة إلى تمكين الشباب. فتنمية القدرات الرقمية عملية مستمرة تحتاج إلى التحديث والمراجعة، لأن الأدوات والتقنيات تتطور بسرعة، وما تعلمناه قبل عامين قد يصبح قديماً أو أقل فاعلية اليوم.

قياس الأثر السياسي والتنظيمي للعمل الرقمي اليساري. وقياس الأثر يحمي عملنا الرقمي من التحول إلى نشاط شكلي يستهلك الوقت والموارد دون نتائج ملموسة. فأرقام المشاهدات والمتابعين والمتابعات مؤشرات مفيدة، لكنها لا تكفي وحدها لتقييم التأثير السياسي والتنظيمي. والأسئلة الأهم هي كم شخصاً شارك في نشاط ميداني بعد حملة رقمية، وكم عضواً وعضوة انضموا إلى التنظيم، وكم مطلباً تحقق أو تقدم، وهل وصلت رسائلنا إلى الأوساط العمالية والأحياء الشعبية والفئات المهمشة، أم بقيت محصورة في دائرة محددة من المتابعين والمتابعات. وهذا القياس المنتظم يساعد على تحويل التجارب العملية إلى معرفة تنظيمية متراكمة، وتصحيح الأخطاء وتطوير السياسات قبل استنزاف المزيد من الموارد والإمكانيات.

ومسألة الإمكانيات تطرح دائماً، وفي محلها، ويستحق حجمها الحقيقي توضيحاً. فالكثير مما ورد في هذا القسم يحتاج إلى المعرفة والتنظيم والإرادة السياسية أكثر مما يحتاج إلى موارد مالية ضخمة. ويمكن أن تكون تكاليف الاستضافة الأساسية واسم النطاق محدودة نسبياً، كما تتوفر أدوات للتصميم والمونتاج والترجمة وإدارة المحتوى بصورة مجانية أو بأسعار رمزية، وتغطي البرمجيات مفتوحة المصدر جانباً كبيراً من الاحتياجات الإدارية والتنظيمية والتقنية. ومع ذلك، فإن بناء بنية رقمية مستقلة وآمنة ومستدامة يحتاج أيضاً إلى تخصيص موارد مالية وبشرية واضحة للصيانة والتطوير والتدريب والحماية، وفق إمكانيات كل تنظيم وأولوياته.

تجاوز التأخر الرقمي لليسار يبدأ بقرار سياسي وتنظيمي. وما يستدعي انتباهنا جميعاً هو أن تأخر اليسار في هذا الميدان يترك مساحة واسعة للرأسمالية الرقمية وشركاتها الاحتكارية لتعزيز هيمنتها على الفضاء الرقمي والتأثير في وعي الجماهير وتوجهاتها. والمسافة التي تفصلنا عن الإمكانيات التكنولوجية والمالية لهذه الشركات هائلة، ويصعب إنكارها، غير أن المسافة التي تفصلنا عن الاستخدام المنظم والفاعل لما هو متاح اليوم مجاناً أو بكلفة محدودة أصغر بكثير. وتجاوز هذه المسافة يبدأ بقرار سياسي وتنظيمي واضح، وإرادة جماعية لتحويل التكنولوجيا الرقمية من أدوات ثانوية للنشر والتواصل إلى جزء أساسي من مشروع اليسار في التنظيم والتعبئة والتغيير الاشتراكي.
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18. اليسار والذكاء الاصطناعي، نحو استخدام تقدمي حذر ومدروس
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السؤال الذي نواجهه جميعاً اليوم سؤال عملي ومباشر. هل نستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية، وهي أنظمة غير محايدة، صممتها ومولتها وتديرها في معظمها شركات رأسمالية احتكارية، وتحمل في بنيتها وخوارزمياتها وبياناتها آثار النظام الذي أنتجها، في ظل محدودية البدائل المفتوحة المصدر التي تدار وتطور بصورة ديمقراطية ومستقلة وشفافة؟

والجواب في تقديري يتجاوز ثنائية القبول المطلق والرفض المطلق. فالرفض الكامل يترك للرأسمالية أداة من أقوى أدوات عصرنا، ويزيد الفجوة التقنية اتساعاً، في حين أن القبول غير النقدي قد يعيد إنتاج منطق رأس المال داخل التنظيم اليساري نفسه، ويفتح ثغرات أمنية وتنظيمية جدية. ولابد من الاستخدام الواعي والطبقي لهذه الأنظمة، الذي يسبقه فهم طبيعتها وآليات عملها والجهات التي تملكها وتتحكم بها، وتحيط به ضوابط سياسية وتنظيمية وتقنية واضحة. وفيما يلي بعض المجالات التي يمكن أن نستفيد فيها من هذه الأنظمة، إلى جانب المخاطر التي تستحق منا الانتباه والاحتياط.

تحليل البيانات وفهم أولويات الجماهير. فنحن نحتاج إلى معرفة ما يشغل الناس في محيطنا فعلاً، وهذه الأنظمة قادرة على معالجة كميات كبيرة من النصوص والنقاشات والتقارير وتقديم خلاصات وتحليلات عنها، مثل القضايا الأكثر حضوراً في النقاشات العامة، والفئات العمرية والمهنية والاجتماعية التي تتفاعل مع قضايا معينة، وكيف تتغير المواقف والاتجاهات العامة تجاه مسألة محددة على مدى أشهر. 

ويمكن لهذه المعرفة، حين تستند إلى بيانات موثوقة وتحترم الخصوصية ولا تحل محل التواصل المباشر مع الجماهير، أن تمنح البرنامج السياسي سنداً إضافياً من المعطيات، وتساعدنا على الانطلاق من مشكلات الواقع نحو النظريات، وهو المنهج الذي عرضته في قسم التجديد الفكري.

والتخطيط للنشاط الميداني والتحشيد. ويمكن لأدوات التحليل والتقدير الاحتمالي أن تساعد في دراسة الظروف المناسبة لإطلاق حملة أو اعتصام أو إضراب، وفهم العوامل التي تؤثر في المشاركة الجماهيرية، وتقدير الاحتياجات التنظيمية والموارد اللازمة للأنشطة المختلفة. وهذه التقديرات تبقى احتمالية ومحدودة، ولا يمكن أن تحل محل الخبرة السياسية والنقابية والميدانية أو القرارات الديمقراطية للمعنيين والمعنيات بالنشاط. وتكمن قيمتها في تقديم معطيات إضافية تساعد على تحسين التخطيط وتقليل هدر الجهد والموارد.

وتقييم ما أنجزناه فعلاً. فآليات التقييم من المجالات التي نقر جميعاً بحاجتها إلى التطوير، ومن دونها يصعب معرفة الأثر الحقيقي لما نقوم به. ويمكن لتحليل التغذية الراجعة وردود فعل الجماهير ونتائج الأنشطة أن يساعد في تقييم نجاح برنامج أو تعثره استناداً إلى معطيات واضحة، ويكشف المسافة بين ما نراه ضرورياً من الناحية السياسية وما تراه الجماهير ممكناً ومهماً في ظروفها الراهنة. كما يتيح مراجعة أساليب العمل وتصحيح الأخطاء وتطوير البرامج على أساس التجربة العملية، بدلاً من الاكتفاء بالتقديرات والانطباعات العامة.

توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الإعلام والمحتوى اليساري. والإعلام وإنتاج المحتوى من أوسع مجالات الاستفادة الفورية وأقلها كلفة نسبياً. فمن اقتراح الموضوعات والمساعدة في تحرير الفيديوهات وتصميم الملصقات والرسوم البيانية، إلى ترجمة المواد إلى لغات متعددة، وتفريغ التسجيلات الصوتية، وإعداد ملخصات ومواد قصيرة من الدراسات الطويلة، أصبحت أعمال كثيرة كانت تحتاج إلى فرق متخصصة وموارد كبيرة متاحة بدرجات متفاوتة لتنظيمات محدودة الإمكانيات.

ويمكن لهذه الأدوات أيضاً أن تساعد في تحليل الخطاب الإعلامي الرأسمالي، ودراسة أنماط التحيز والتضليل فيه، وتطوير منابر تقدمية قادرة على تقديم محتوى نقدي موثق وسريع، مع ضرورة المراجعة البشرية للمعلومات والترجمات والمواد قبل نشرها.

روبوتات الحوار الذكية لتعزيز التواصل الجماهيري والمعرفة التنظيمية. وروبوتات الحوار في المنصات أداة عملية يمكن تطويرها بكلفة محدودة نسبياً لتقريب أفكارنا اليسارية من الجماهير. فنظام يجيب عن أسئلة المتابعين والمتابعات حول برنامج التنظيم ومواقفه وتاريخه، ويحيل إلى النصوص والوثائق الأصلية، يتيح لمن يقترب من الفكر اليساري للمرة الأولى أن يطرح أسئلته بحرية ودون حرج، ويخفف جزءاً من العبء عن الرفاق والرفيقات المكلفين بالتواصل والتفاعل الجماهيري.

ومجالات استخدامها متعددة، منها نافذة في الموقع الإلكتروني للتنظيم تجيب عن الأسئلة المتكررة وتدل على الوثائق التي تعالج كل قضية، وخدمة عبر تطبيقات المراسلة لمن يفضلون طرح الأسئلة بصورة مباشرة، وأداة بحث في الأرشيف تساعد الباحثين والباحثات على الوصول إلى المعلومات بين آلاف المقالات والبيانات، وأداة داخلية تساعد الأعضاء والعضوات على الاطلاع على النظام الداخلي وقرارات المؤتمرات ومواقف التنظيم السابقة دون الحاجة إلى الرجوع في كل مرة إلى المسؤولين والمسؤولات. 

وتبقى مراجعة الإجابات والتحقق من دقتها ضرورة أساسية، لأن مسؤولية ما ينسب إلى التنظيم من مواقف وقرارات لا يمكن تركها لنظام آلي مهما بلغت كفاءته، مع ضرورة توضيح أن المتفاعل يتواصل مع نظام ذكاء اصطناعي وليس مع شخص.

الاستفادة الحذرة من الذكاء الاصطناعي في الإدارة والديمقراطية التنظيمية. فأتمتة بعض العمليات الإدارية وتسهيل تبادل المعلومات بين الهيئات يمكن أن يخففا من البيروقراطية التي تستنزف وقت كوادرنا، كما يمكن لتحليل نشاط الهيئات واللجان ونتائج أعمالها أن يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف استناداً إلى معطيات تعزز التقييم الجماعي. 

وفي إدارة الحوار الداخلي والاستفتاءات والتصويت، يمكن لهذه الأدوات أن تساعد في تنظيم النقاشات وتصنيف المداخلات وتلخيص الاتجاهات والآراء المختلفة، على أن يبقى القرار بيد الأعضاء والعضوات، وأن تخضع العملية كلها لرقابة بشرية وتدقيق دقيق، مع عدم إسناد إدارة التصويت الحساس أو احتساب نتائجه إلى أنظمة توليدية غير مضمونة الدقة والأمان. فالمسألة هنا تمس جوهر الديمقراطية الداخلية وحقوق الأعضاء والعضوات في المشاركة واتخاذ القرار.

وتغذية هذه الأنظمة بالمحتوى اليساري مهمة ذات بعد استراتيجي. فالنماذج الحالية تتأثر بالبيانات التي تدربت عليها، وبالمصادر التي تستطيع الوصول إليها عند البحث واسترجاع المعلومات، وقد يكون تمثيل الفكر اليساري فيها محدوداً أو مشوهاً في بعض المجالات. ولذلك فإن بناء قواعد بيانات منظمة ومتاحة تضم الكتب والدراسات والوثائق اليسارية بمختلف تياراتها، ورقمنة الأرشيف اليساري التاريخي ونشره بصيغ قابلة للقراءة الآلية، يمكن أن يعزز حضور هذا الفكر في مصادر المعرفة الرقمية، ويسهل وصول أنظمة البحث والاسترجاع إليه، ويدعم تطوير أدوات ذكاء اصطناعي تستند إلى مصادر يسارية موثوقة.

ولا يعني نشر هذه المواد أنها ستدخل تلقائياً في تدريب النماذج التجارية أو تغير مخرجاتها بصورة مباشرة، لكنه يوسع إمكانية الوصول إليها والاستفادة منها في بناء بدائل معرفية مستقلة. فالسيطرة على تدفق المعلومات وإنتاج المعرفة أصبحت ساحة من ساحات الصراع الطبقي، ويستحق هذا الميدان أن نعمل فيه بمنهجية وفاعلية.

من استخدام الذكاء الاصطناعي إلى بناء بدائل رقمية ديمقراطية ومستقلة. فدراسة هذه الأنظمة وتحليل خوارزمياتها وفهم بنيتها التقنية والاقتصادية خطوة مهمة في طريق تطوير بدائل مفتوحة المصدر، تدار بعمل تعاوني جماعي ورقابة مجتمعية وحقوقية، وتبنى على بيانات معروفة المصدر قدر الإمكان، وتخضع للتدقيق والشفافية والمساءلة الديمقراطية. 

ولا يكفي أن تكون البرمجيات أو النماذج مفتوحة المصدر لكي تصبح تقدمية أو مستقلة فعلاً، فالأمر يتطلب أيضاً النظر في ملكية البنية التحتية والبيانات، وآليات التمويل والإدارة، والجهات التي تحدد أولويات التطوير والاستخدام. وهذه مهمة تتجاوز قدرة تنظيم واحد أو بلد واحد، ويكون مجالها الطبيعي التعاون الأممي اليساري المشترك الذي يتناوله الفصل التالي.

وهم الحياد التكنولوجي ومخاطر التحيز الخوارزمي. وأول المخاطر وهم الحياد التكنولوجي، الذي قد يؤدي إلى إعادة إنتاج تحيزات رأس المال داخل العمل اليساري نفسه، من أنظمة تبالغ في تعميم أنماط سابقة فتقدم تقديرات أو توصيات خاطئة، إلى خوارزميات توصية قد تعزز الاستقطاب والانقسامات داخل اليسار وبين شغيلات وشغيلة اليد والفكر، وتحليلات تبدو موضوعية في حين تتأثر بتحيزات البيانات التي تدربت عليها وبطريقة تصميمها. ويستدعي ذلك اعتماد آليات بشرية دائمة لمراجعة المخرجات ومساءلتها والتحقق من مصادرها، وتصحيح الأخطاء والتحريفات، وإعادة ربط المعطيات الرقمية بسياقها الاجتماعي والطبقي والنضالي الحي على الأرض.

والمسألة الأمنية هي الأشد إلحاحاً. فالمعلومات التي ندخلها إلى الأنظمة التجارية قد تنتقل إلى خوادم الشركات المشغلة وتخضع لسياسات الاحتفاظ بالبيانات ومعالجتها، وقد تكون عرضة للوصول إليها وفق شروط الخدمة أو الالتزامات القانونية أو الثغرات الأمنية. ولهذا ينبغي إبقاء المعلومات التنظيمية الحساسة، والأسماء والعناوين غير المعلنة، وتفاصيل العمل السري، والنقاشات الداخلية التي قد تعرض أصحابها للخطر، خارج هذه الأنظمة. 

كما ينبغي دراسة أي تطبيق بدقة قبل اعتماده، ومعرفة الجهة المالكة له، وأماكن تخزين بياناته، وسياسات الاحتفاظ بالمدخلات واستخدامها في التدريب، وإمكانيات حذفها والتحكم فيها. وحيث تتوفر الإمكانيات التقنية، يستحسن تفضيل النماذج التي يمكن تشغيلها محلياً على أجهزة التنظيم أو بنيته المستقلة دون إرسال البيانات إلى جهات خارجية، مع الانتباه إلى أن إتاحة النموذج للتشغيل المحلي لا تعني بالضرورة أنه مفتوح المصدر بالكامل أو خال من المخاطر الأمنية.

والاعتماد المفرط يضعف البعد الإنساني في نضالنا. فالعقل البشري والتضامن والعمل المباشر والخطاب الميداني والتنظيم الجماهيري على الأرض عناصر جوهرية لا يمكن الاستغناء عنها. 

والتكنولوجيا، مهما بلغت قدراتها، لا تستطيع وحدها إنتاج التضامن الجماهيري والتنظيم الفاعل والتغيير الجذري دون إرادة بشرية جماعية توجهها وتحدد أهدافها. فالقلب النابض لأي حركة يسارية يبقى الإنسان المنظم والواعي، والذكاء الاصطناعي أداة يمكن أن تضاعف أثر النضال الجماهيري وتطور وسائله، في حين يبقى هذا النضال نفسه هو الأساس الذي لا يمكن لأي نظام تقني أن يحل محله. فالتاريخ يعلمنا أن التغييرات الجذرية تصنعها الجماهير المنظمة، وليس الخوارزميات وحدها.

التدريب المستمر على الاستخدام الحذر والمسؤول للذكاء الاصطناعي. والتدريب هنا أكثر ضرورة منه في الكثير من الأدوات الرقمية الأخرى، لأن الاستخدام غير المدروس لأنظمة الذكاء الاصطناعي قد يسبب أضراراً مباشرة للعمل السياسي والتنظيمي. ويمكن للورش الدورية التي تعرف القيادات والأعضاء والعضوات بكيفية عمل هذه الأنظمة وحدودها وانحيازاتها، وبأساليب التحقق من مخرجاتها، وقواعد حماية البيانات والأمن الرقمي عند استخدامها، أن تسهم في تحويل الوعي النقدي من عنوان عام إلى ممارسة تنظيمية يومية. وينبغي أن يكون هذا التدريب متواصلاً ومتجدداً، وأن يشجع على الاستخدام المسؤول والمستقل، بحيث تبقى التكنولوجيا خاضعة للقرار الديمقراطي الجماعي، وفي خدمة أهداف اليسار وقيمه التحررية والاشتراكية.
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19. مواجهة التضليل والفبركة واليمين الرقمي المنظَّم
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التضليل الرقمي والهجمات الإلكترونية وسبل مواجهتها. السيطرة على المعلومات كانت دائماً من أدوات الطبقات الحاكمة في إعادة إنتاج هيمنتها الفكرية والسياسية، والجديد في عصرنا هو حجم هذه الأدوات وسرعتها وانخفاض كلفتها. فما كان يحتاج إلى مؤسسة إعلامية وموازنة كبيرة وفريق متخصص أصبح متاحاً لجهات كثيرة بكلفة محدودة، وما كان يصل إلى بضعة آلاف يمكن أن يصل اليوم إلى الملايين خلال ساعات. وأعرض في هذا القسم أبرز أشكال التضليل والهجمات الرقمية التي نواجهها، وما يمكن أن نفعله لمواجهتها، مع الأخذ في الاعتبار أن طبيعة هذه الهجمات وأدواتها تختلف من بلد إلى آخر، وأن كل تنظيم هو الأقدر على تحديد ما يناسب ظروفه وإمكانياته.

وهجوم التضليل علينا يأخذ ثلاثة أشكال رئيسية يفيد التمييز بينها، لأن لكل منها طبيعة مختلفة وأساليب مناسبة لمواجهته. أولها تشويه صورة الحركات اليسارية وتصويرها بوصفها قوى فوضوية أو غير واقعية، أو اتهامها بالعمالة للخارج والتخريب. وثانيها التلاعب بالمعلومات والمواقف لإثارة الخلافات بين التيارات اليسارية المختلفة، وإضعاف التضامن والعمل المشترك بينها. وثالثها، وهو الأعمق من الناحية الفكرية والطبقية، إعادة تفسير المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بوصفها نتيجة للفشل الفردي أو ضعف الكفاءة الشخصية أو عوامل أخرى، بعيداً عن علاقتها بالبنية الرأسمالية والاستغلال والتفاوت الطبقي.

والانحياز الخوارزمي يضاعف أثر هذا كله. فخوارزميات المنصات الرقمية تمنح المحتوى الممول إعلانياً أو الذي يولد تفاعلاً مرتفعاً فرصاً أكبر للانتشار، بصرف النظر عن دقته أو فائدته الاجتماعية. ويمكن لهذا المنطق أن يعزز حضور الخطابات الفردانية والاستهلاكية والمثيرة للاستقطاب، ويضعف وصول المحتوى الذي يدعو إلى التضامن والعمل الجماعي والتغيير الاجتماعي. 

وفي هذا الفضاء يجري تقديم النظام الرأسمالي في كثير من الخطابات السائدة بوصفه النظام الأمثل والنهائي الذي يصعب تصور بديل عنه، وتعرض أزماته باعتبارها حوادث عابرة أو أخطاء إدارية يمكن إصلاحها دون المساس بأسسه الطبقية والاقتصادية، في حين تصور البدائل الاشتراكية والتقدمية بوصفها تجارب فاشلة أو أفكاراً تجاوزها الزمن.

ويرافق ذلك تشويه اليسار بأشكال متعددة، من اختزال تاريخه وتجربته في إخفاقات بعض التجارب الاشتراكية السابقة، إلى تصويره خصماً للحرية الفردية والمبادرة، وربطه بالماضي والحنين إليه، والسخرية منه بوصفه خطاباً مثالياً بعيداً عن الواقع. 

والمسألة تتجاوز تهميش الأصوات اليسارية أو تقليل ظهورها، إذ يمكن أن تؤدي هذه الآليات إلى تشكيل فضاء رقمي منحاز تبدو فيه الخطابات السائدة وكأنها التعبير الطبيعي الوحيد عن الحقيقة، وتصبح البدائل الاجتماعية والاقتصادية خارج نطاق التفكير العام. وهذا شكل معاصر من أشكال إعادة إنتاج الهيمنة الطبقية والفكرية، عبر آليات تقنية وتجارية معقدة لا تكون مرئية أو مفهومة للجماهير.

الذكاء الاصطناعي التوليدي وتصاعد مخاطر التضليل الرقمي. والذكاء الاصطناعي التوليدي أدخل هذا الميدان مرحلة نوعية جديدة. فمقاطع الفيديو المفبركة التي تنسب أقوالاً ومواقف إلى قادة وقائدات يساريين ونقابيين، والأصوات المقلدة بدرجة عالية من الدقة، والصور الملفقة لأحداث لم تقع، والحسابات الآلية التي تنتج كميات كبيرة من المحتوى الذي يبدو بشرياً وتغرق به الفضاء العام، أصبحت جميعها أكثر سهولة وأقل كلفة من السابق. 

وما كان يحتاج إلى أيام من عمل فريق متخصص يمكن إنتاج بعض أشكاله اليوم خلال دقائق. وهذا التطور يزيد صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمفبرك، ويجعل التحقق من المصادر والوقائع جزءاً أساسياً من العمل السياسي والإعلامي اليومي.

وإلى جانب هذا كله، هناك هجوم منظم من اليمين العنصري والقوى الدينية الرجعية. فقد شهدت السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في النشاط الرقمي للحركات القومية واليمينية المتطرفة، التي استفادت من طبيعة المنصات القائمة على تعظيم التفاعل والانتشار، ومن إمكانيات التمويل والإعلانات والشبكات الإعلامية الداعمة لها. وتعتمد بعض هذه الحركات على خطاب الكراهية والتحريض ضد الحركات اليسارية والتقدمية والتحررية والنسوية، وعلى حملات منظمة للإبلاغ الجماعي عن الحسابات والصفحات المعارضة، بما قد يؤدي إلى تعليقها أو تقليل ظهورها. 

وتسلك بعض القوى الدينية الرجعية مساراً مشابهاً، من خلال نشر سرديات محافظة تبرر التفاوت الاجتماعي والاستغلال الطبقي، وتهاجم المساواة وحقوق النساء والحريات الفردية والديمقراطية، وتصور اليسار بوصفه تهديداً للقيم والتقاليد. والنتيجة أن اليسار يجد نفسه في مواجهة شبكات منظمة تمتلك في حالات كثيرة موارد مالية وإعلامية وتقنية كبيرة، في حين يعتمد جزء واسع من عمله الرقمي على جهود تطوعية وإمكانيات محدودة.

التثقيف الرقمي لمواجهة التضليل والمعلومات المفبركة. إن تعليم الكوادر والجماهير أساسيات التحقق من المحتوى الرقمي عمل يستحق جهداً منظماً ومستمراً. ويشمل ذلك كيفية التحقق من الصور ومقاطع الفيديو قبل تصديقها أو إعادة نشرها، والتعرف على المؤشرات التي قد تكشف الحسابات الآلية أو الحملات المنسقة، ومراجعة المعلومات في مصادرها الأصلية، والتمييز بين الأخبار الموثقة والادعاءات غير المدعومة بالأدلة. والأهم من ذلك ترسيخ ثقافة التريث والتدقيق قبل النشر وإعادة النشر، لأن جزءاً كبيراً من انتشار المعلومات المضللة يحدث بمشاركة أشخاص حسني النية لا يدركون أنهم يسهمون في توسيع نطاقها.

فرق الاستجابة السريعة لمواجهة حملات التضليل والتشويه. ومن المفيد تشكيل فريق صغير للاستجابة السريعة داخل كل تنظيم، يتولى متابعة حملات التضليل والتشويه التي تستهدفه، والتحقق من المعلومات المتداولة، وإعداد ردود موثقة وواضحة في الوقت المناسب. كما يستحسن أن تكون مواقف التنظيم وبرامجه وقراراته الأساسية موثقة ومنشورة في أرشيف علني منظم يسهل الرجوع إليه، لأن الوثيقة الأصلية تبقى من أهم وسائل مواجهة التحريف والتضليل. 

وحين تستهدف حملة منظمة رفيقاً أو رفيقة، فإن التضامن العلني معه أو معها، وتقديم الدعم التنظيمي والقانوني والنفسي عند الحاجة، يمكن أن يحد من آثار الحملة ويمنع عزل المستهدفين والمستهدفات. وتستحق النساء والشابات والشباب عناية خاصة في هذا المجال، لما قد يتعرضون له من تحرش وتهديد وتشويه شخصي وعنف رقمي يستهدف إسكاتهم وإبعادهم عن النشاط العام.

التشريعات والحقوق الرقمية في مواجهة التضليل والرقابة السياسية. ومن الجانب السياسي والتشريعي، يمكن لليسار أن يطالب بتشريعات واضحة تعزز الشفافية والمساءلة في الفضاء الرقمي، ومنها إلزام الجهات الناشرة بالإفصاح عن المحتوى الاصطناعي حين يستخدم في التضليل أو انتحال الشخصيات، وفرض مسؤوليات قانونية مناسبة على الشركات عن إدارة المحتوى وانتشاره، وتعزيز الشفافية في معايير الحجب وتقليل الظهور والتوصية بالمحتوى، وضمان حق الاعتراض والمراجعة البشرية على القرارات التي تقيد الحسابات والصفحات. 

وينبغي أن تصاغ هذه التشريعات بصورة تحمي حرية التعبير والخصوصية، وتمنع استخدامها ذريعة للرقابة السياسية وقمع المعارضة. وهذه مطالب يمكن إدراجها في البرامج الانتخابية وطرحها في البرلمانات والمحاكم، والعمل عليها بالتعاون مع النقابات والمنظمات الحقوقية والمدافعين والمدافعات عن الحقوق الرقمية.

حماية الجهود التنظيمية من الاستنزاف في السجالات الرقمية. ومما يستحق انتباهنا أن الدفاع المتواصل قد يستنزف جهودنا ويحقق للخصوم بعض ما يريدونه، فالرد على كل استفزاز ضد اليسار، والدخول في سجالات مع الحسابات المجهولة، يستهلك وقت الأعضاء والعضوات والكوادر في معارك هامشية، ويحول اليسار إلى طرف منشغل بالدفاع عن نفسه بصورة دائمة. 

ولذلك لا بد من قواعد عملية تميز بين ما يستحق الرد الموثق والسريع، وما يمكن تجاهله دون خسارة سياسية أو إعلامية حقيقية. وينبغي أن يبقى الجزء الأكبر من جهودنا موجهاً إلى إنتاج المحتوى الذي يعرض أفكارنا وبرامجنا وبدائلنا الاشتراكية والتقدمية، ويخاطب المشكلات اليومية للجماهير الكادحة واحتياجاتها الفعلية. فالمبادرة بطرح البدائل والحلول العملية أكثر جدوى على المدى الطويل من الاكتفاء بالرد على التشويه والهجمات المضادة.

والأنظمة الاستبدادية والقمع الرقمي المنظم. ولا تقتصر مخاطر التضليل والهيمنة الرقمية على الشركات الرأسمالية واليمين المتطرف والقوى الدينية الرجعية، فهناك بعد آخر أشد خطورة يتمثل في الاستخدام المنظم للتكنولوجيا الرقمية من قبل الأنظمة الاستبدادية لإعادة إنتاج سلطتها وتعزيز سيطرتها على المجتمع. 

فالكثير من هذه الأنظمة يستثمر موارد مالية ضخمة في بناء منظومات متطورة للمراقبة والتحكم بالمعلومات وتوجيه الرأي العام، مستفيداً من التقنيات والخدمات والخبرة التي توفرها شركات التكنولوجيا والاحتكارات الرأسمالية العالمية، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعرف على الوجوه ومراقبة الاتصالات والنشاط الرقمي. 

وتستخدم هذه الإمكانيات، بدرجات وأشكال متفاوتة، لمراقبة المعارضين والمعارضات والنشطاء والناشطات، وتتبع نشاطهم السياسي والنقابي والحقوقي، والتضييق على حرية التعبير والتنظيم، إلى جانب إنتاج محتوى إعلامي ورقمي واسع النطاق يهدف إلى تبرير سياسات السلطة وتلميع صورتها، وتشويه المعارضة، وإعادة تشكيل الوعي الجماهيري بما يخدم استمرار الحكم القائم.  

وتعمل بعض هذه الأنظمة أيضاً على فرض قيم اجتماعية وسياسية محافظة، وتعزيز الطاعة والخضوع للسلطة، وإضعاف التفكير النقدي وروح الاحتجاج والتضامن الجماعي. وهكذا تتكامل أدوات القمع التقليدي مع أدوات السيطرة الرقمية الحديثة.  

والأخطر أن هذا التطور يكشف عن تقاطع مصالح بين الأنظمة الاستبدادية وشركات رأسمالية احتكارية تحقق أرباحاً كبيرة من بيع تقنيات المراقبة والتحليل والتحكم، حتى عندما تستخدم هذه التقنيات في انتهاك الحقوق والحريات. 

ولذلك فإن مواجهة الاستبداد الرقمي يجب أن تكون جزءاً أساسياً من النضال اليساري والديمقراطي، من خلال الدفاع عن الخصوصية وحرية التعبير والتنظيم، والمطالبة بالشفافية والمساءلة عن استخدام التكنولوجيا الأمنية، ورفض تصدير أدوات القمع الرقمي، وتعزيز التضامن الدولي مع الحركات العمالية والنسوية والحقوقية والقوى الديمقراطية التي تواجه هذه المنظومات.
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20. خاتمة الفصل، تجديد الأدوات مع ثبات القيم
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ثبات المبادئ الاشتراكية وتجديد أدوات اليسار وأساليب عمله. في ختام هذا الفصل، يجدر التأكيد على ما يبدو واضحاً، وهو أن اليسار الرقمي ليس يساراً جديداً في قيمه ومبادئه وانحيازاته الطبقية. فالعدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية وحقوق شغيلات وشغيلة اليد والفكر ليست قيماً قابلة للاستبدال أو التفاوض، وهي الثوابت التي تجعل التجديد في كل شيء آخر مشروعاً وضرورياً وذا معنى. ويبقى معها ثابت آخر، وهو أن أفق هذا المشروع كله هو التغيير الاشتراكي، وأن كل ما يطرح هنا من أدوات وأشكال وبنى تنظيمية يأتي في خدمة هذا الأفق ويحافظ على جذريته.

ويبقى ثابت ثالث أكدته الأقسام الأخيرة من هذا الفصل، وهو أن القلب النابض لأي حركة يسارية هو الإنسان المنظم. فالمنصات والأدوات والخوارزميات وأنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تضاعف أثر العمل الجماهيري وتوسع مداه، ويبقى هذا العمل نفسه هو الأساس الذي لا يقوم شيء مقامه، ويبقى القرار السياسي في أيدي البشر المنظمين ديمقراطياً، مسؤولاً أمام الجماهير وخاضعاً لإرادتها.

ما الذي ينبغي تجديده في اليسار؟ تتجدد الأدوات والأشكال والمناهج والخطاب والبنية التنظيمية. وتتجدد القدرة على الاستجابة للعصر الذي تعيش فيه الجماهير، عوضاً عن الاكتفاء بالعصر الذي ولدت فيه المفاهيم. وتتجدد حرية التعبير والنقاش داخل التنظيم وخارجه، وآليات اتخاذ القرار، ومنظومة العضوية والعدالة الداخلية، وطريقة تداول المواقع القيادية، والشفافية، وموقع النساء والشابات والشبان في صنع القرار، والعلاقة بالنقابات والمنظمات المستقلة وبسائر قوى اليسار، وأشكال التواصل مع الأجيال الجديدة التي يصعب أن تنتظر خلف أبواب مغلقة. وتتجدد قراءة التجارب الاشتراكية السابقة والقائمة في سياقاتها التاريخية والاجتماعية، بعين نقدية تستفيد من منجزاتها وتتعلم من إخفاقاتها، بعيداً عن التقديس والإدانة المطلقة معاً.

ويتجدد معها ميدان العمل نفسه. فتتجدد البنية الرقمية التي يستند إليها التنظيم، من منبر مستقل يملكه ويديره، إلى منابر تعبر عن نضاله ونشاطه الجماهيري، وصولاً إلى رقمنة عمله الداخلي بما يعزز الشفافية والمشاركة الديمقراطية. ويتجدد موقفنا من أنظمة الذكاء الاصطناعي، من خلال استخدام واع ونقدي يستفيد من قدراتها ويحتاط من انحيازاتها ويصون أمن التنظيم وسرية عمله. وتتجدد قدرتنا على الدفاع عن الحقيقة والمصداقية في مواجهة أدوات التضليل والفبركة التي أصبحت متاحة بكلفة تقترب من الصفر، وفي مواجهة الشبكات اليمينية والقوى الرجعية والأنظمة الاستبدادية التي تستخدم هذه الأدوات ضد اليسار والحركات التقدمية. وهذه المجالات هي ما ينقل التجديد من المبادئ العامة إلى الممارسة السياسية والتنظيمية اليومية.

من التشخيص إلى بناء قوة التغيير الاشتراكي. وما يتجدد في نهاية المطاف هو الإجابة عن السؤال الجوهري الذي رافق نضالات اليسار عبر تاريخه، ولكن بأدوات اللحظة الراهنة. كيف نحول الغضب العادل والتشخيص الصحيح إلى قوة تغيير منظمة ومؤثرة، تصنع أثراً حقيقياً في حياة الجماهير، وتفتح الطريق أمام تحول اشتراكي فعلي في البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؟ فاليسار الذي يتجدد في أدواته وأشكاله وطريقة حضوره في المجتمع، مع الحفاظ على جوهر مشروعه التحرري، ينتقل من موقع من يحسن التشخيص إلى موقع الفاعل الذي يبني في الحاضر قوة قادرة على تغيير المستقبل.

جذور اشتراكية راسخة وأغصان تتجدد. فالتجديد الحقيقي يحفظ الجذور التي صنعت نضالات اليسار التاريخية الكبرى، ويعني امتلاك الشجاعة لإنبات أغصان جديدة من تلك الجذور ذاتها، أغصان تمتد نحو الشمس بلغة العصر وأدواته وطاقات أجياله الجديدة، دون أن تنسى من أين نبتت ولماذا.

من مواكبة الرأسمالية الرقمية إلى منافستها والتفوق عليها. فالرأسمالية بلغت اليوم مرحلة بالغة التطور، وتخوض صراعها بأحدث ما أنتجه العلم والثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ولا سبيل إلى مواجهتها بفاعلية بأدوات وأساليب تجاوزها الزمن. والمطلوب أن نواجهها بأدواتها وأسلحتها التكنولوجية ذاتها، فنستفيد من العلوم الحديثة وأدوات الثورة الرقمية، ونجعل التجديد عملاً مستمراً في المجالات كافة، حتى ننتقل من موقع من يحاول اللحاق بها إلى موقع من يستطيع منافستها والتفوق عليها وتجاوزها. 

ومن هنا يأتي اليسار الرقمي بوصفه تياراً فكرياً وسياسياً وتنظيمياً يمثل استجابة مباشرة لهذه التحولات الكبرى، ولما رافقها من نمو في الوعي الحقوقي والمعرفي، ويسعى إلى توجيه هذا الوعي نحو تغيير اشتراكي جذري وشامل في البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، محتفظاً في الوقت ذاته بالقيم الأساسية التي شكلت جوهر الفكر الماركسي واليساري عبر تاريخه.

من تجديد اليسار إلى بناء الأممية الرقمية. وهذا التجديد في البناء الفكري والسياسي والتنظيمي والرقمي هو ما يفتح الباب أمام الخطوة التالية، وهي الانتقال بهذه القدرات المتجددة من حدود البلد الواحد إلى المستوى الأممي، وهو موضوع الفصل التالي. فالكثير من الأدوات والبدائل التي عرضتها هنا يصعب أن يبنيها تنظيم واحد بمفرده، وهي تحتاج إلى تبادل الخبرات والعمل المشترك والتنسيق والدعم المتبادل. كما أن تطوير بدائلنا الرقمية وبناء البنية التحتية المستقلة ومواجهة هيمنة الشركات الرأسمالية الرقمية الاحتكارية والدول الكبرى التي تبسط سيطرتها على أجزاء واسعة من العالم، كلها مهام يتجاوز حجمها إمكانيات التنظيمات المنفردة، ويكون مجالها الطبيعي العمل الأممي المشترك من خلال أممية يسارية رقمية.

الفصل الثاني: نحو أممية يسارية رقمية فاعلة، من التشخيص إلى البرنامج
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من الضروري التأكيد منذ البداية أن مشروع الأممية اليسارية الرقمية لا يطرح بوصفه بديلاً اشتراكياً متكاملاً عن الرأسمالية الرقمية، ولا باعتباره غاية مستقلة بذاتها، وإنما بوصفه إحدى الأدوات التنظيمية والنضالية لمواجهة الهيمنة الرأسمالية في المجال الرقمي، وجزءاً من النضال الأوسع من أجل تجاوز النظام الرأسمالي برمته، والتحول نحو بديل اشتراكي ديمقراطي. فالرأسمالية الرقمية ليست نظاماً منفصلاً عن الرأسمالية، وإنما امتداد وتطور لها في ظل الثورة التكنولوجية، ولا يمكن تجاوز هيمنتها بصورة جذرية بمعزل عن تغيير علاقات الإنتاج والملكية والسلطة الاقتصادية والسياسية التي تقوم عليها.

ومن هذا المنطلق، فإن الأممية اليسارية الرقمية تمثل أداة تنظيمية ونضالية في المرحلة الراهنة، تسعى إلى توحيد الجهود اليسارية والتقدمية وتنسيقها عبر الحدود، ومواجهة الاحتكار الرأسمالي للتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير بدائل رقمية ديمقراطية وتعاونية، بوصف ذلك كله خطوات ضمن مسار التغيير الاشتراكي الشامل. 

أما الهدف الاستراتيجي، فهو الإسهام في بناء مجتمع اشتراكي ديمقراطي يقوم على الملكية المجتمعية لوسائل الإنتاج الأساسية، بما فيها وسائل الإنتاج الرقمية والبنى التحتية التكنولوجية والبيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وإدارتها بصورة ديمقراطية بمشاركة العاملين والعاملات والمجتمع، بما يضمن توجيه الإنتاج والتطور التكنولوجي لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، وتحقيق العدالة والمساواة، بدلاً من إخضاعهما لمنطق الهيمنة والربح وتراكم الثروة في أيدي أقلية رأسمالية.

وفي هذا الإطار ينتقل الكتاب من سؤال التجديد الداخلي إلى سؤال العمل المشترك العابر للحدود. فقد تناول الفصل الأول اليسار الرقمي بوصفه مشروعاً لتطوير الفكر والتنظيم والأدوات، ويبحث هذا الفصل كيف يمكن أن تتلاقى هذه الجهود المستقلة في شبكة أممية مرنة، ذات مشاريع ملموسة وموارد وآليات للتنسيق والمساءلة. ويأتي بعده فصل النصوص المنشورة، بما يتضمنه من وقائع وتحليلات تمنح هذه المقترحات سياقها وتكشف إلحاحها.

وهذا النص مقترح برنامج للحوار، يتضمن مبادئ ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ التدريجي، وتصوراً لما يمكن أن تكون عليه أممية يسارية رقمية بعد خمس سنوات من العمل المتراكم. ولذلك يقرأ بوصفه نصاً برنامجياً، يمكن العودة إليه ومناقشة بنوده والبناء عليها في العمل اليومي.

ينطلق النص من حيث يقف الصراع اليوم، فيقرأ ما كشفته انتخابات البرازيل وألمانيا وفرنسا وكولومبيا وغيرها من البلدان، وما يظهر بشكل عام من انحياز المنصات الرقمية وخوارزمياتها لصالح اليمين، ودورها في تعزيز انتشاره وتأثيره السياسي والإعلامي على حساب القوى اليسارية والتقدمية. ثم يتوقف عند واقعة ملموسة، هي العقوبات الرقمية التي عرقلت عمل المحكمة الجنائية الدولية خلال أيام معدودة.

ثم ينتقل إلى تجربة الأمميات الثلاث الأولى، ويقرؤها بحثاً عن الدروس التي يمكن الاستفادة منها، مع تجاوز فكرة استنساخ نماذجها بهياكلها الهرمية ومركزيتها التنظيمية. والدرس الأساسي هو أن رأس المال، حين يعبر الحدود في هيمنته، لا يمكن مواجهته بمقاومة وطنية أو محلية منعزلة، مهما بلغت من العزم والتضحية.

وينتهي النص إلى خارطة عمل تبدأ بالخروج التدريجي من التبعية للبنية التحتية الرقمية الرأسمالية، وتمر بالنضال القانوني والتشريعي والمنصات التعليمية والمختبرات التقنية والتعاونيات الرقمية، وتصل إلى طرح بدائل يسارية وتقدمية في شبكات التواصل والبحث وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وكل هذه الخطوات حلقات في مسار يتجه نحو الهدف الأبعد، وهو الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج كافة، بما فيها الرقمية.

وأود أن أسجل هنا ملاحظة منهجية. فالمقترحات الواردة في هذا الفصل رؤوس نقاط مطروحة للحوار وللبدء بخطوات عملية، وأتطلع إلى أن تضاف إليها مقترحات جديدة، وأن تحذف أو تعدل بعض بنودها، وأن يعاد ترتيب أولوياتها بقدر ما يتسع لها النقاش الجماعي بين القوى اليسارية والتقدمية.
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1. عندما يُصبح التأخر ثمناً باهظاً
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في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا ميداناً جديداً ومهماً للصراع الطبقي، يواجه اليسار بكافة فصائله تحدياً استراتيجياً بالغ الأهمية يستدعي استجابة عاجلة. فالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية باتا يتوسعان ليشملا مختلف جوانب الحياة اليومية للبشر، من الرعاية الصحية والتعليم والعمل إلى التواصل الاجتماعي والترفيه وإدارة المنازل، ومن الزراعة والصناعة إلى الفن والإبداع والبحث العلمي. وهذا التوسع يعيد تشكيل طريقة عيش البشر وتفكيرهم وعلاقاتهم ببعضهم وبالعالم من حولهم. 

وكما تناول الفصل السابق، فإن التكنولوجيا في جوهرها أداة بشرية قادرة على تحرير الإنسان من أعباء العمل المضني، وتوسيع إمكانيات التعلم والتواصل، وتحقيق قفزات نوعية في مجالات الصحة والبيئة والمعرفة. وتبقى المسألة الأساسية هي من يسيطر على التكنولوجيا ولمصلحة من توجه.

السيطرة على التكنولوجيا في قلب الصراع الطبقي العالمي. وهذا ما يجعل مسألة السيطرة على التكنولوجيا قضية طبقية جوهرية. فالشركات التكنولوجية الكبرى والدول الرأسمالية المهيمنة تعمل متجاوزة الحدود الجغرافية والأطر الوطنية الضيقة، وتأثيرها عالمي الوصول والنفاذ، وهيمنتها على الذكاء الاصطناعي وعموم التكنولوجيا تجاوزت كونها قضية اقتصادية تخص الشركات والمساهمين، لتصبح قضية سياسية وأمنية وعسكرية من الدرجة الأولى.

التكنولوجيا في خدمة الهيمنة الجيوسياسية والعسكرية. وما يكشف حجم هذا التحول بجلاء هو أن التكنولوجيا تجاوزت دورها أداة للضغط الاقتصادي وصياغة الوعي البشري، لتصبح أداة تستخدم في الضغط الجيوسياسي والتدخل المباشر. فتجارب دول عديدة عارضت الهيمنة الأمريكية وحلفائها، في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط على حد سواء، كشفت كيف يوظف هذا السلاح التكنولوجي على مستويات متعددة ومتصاعدة الخطورة، من حروب المعلومات وزعزعة الاستقرار الداخلي، وصولاً إلى عمليات عسكرية وتخريبية مباشرة تطال المدنيين والبنية التحتية الحيوية للدول.

وبلغ هذا التوظيف ذروته الأخطر في الحروب العدوانية الأخيرة، حيث استخدمت أنظمة ذكاء اصطناعي لتحديد الأهداف وتسريع عمليات القصف، فأسهمت في مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وحولت قرارات القتل إلى مخرجات آلية تتخذ بسرعة تتقلص معها المراجعة البشرية والمساءلة. وقد وثقت منظمات حقوقية دولية أن نموذج العمل القائم على المراقبة والقمع واستخراج البيانات يشكل في ذاته تهديداً بنيوياً لحقوق الإنسان، يتجاوز حدود التجاوزات العارضة التي يمكن إصلاحها بالقواعد التنظيمية.

البرازيل، حين تتدخل المنصة في سباق متقارب. ويمتد هذا التوظيف إلى الميدان الانتخابي، الذي يفترض أنه قلب العملية الديمقراطية. ففي الانتخابات الرئاسية البرازيلية لعام 2026، وفي سباق بالغ التقارب بين اليساري لولا دا سيلفا ومرشح اليمين المتطرف فلافيو بولسونارو، اتهم لولا وحزبه شركة ميتا، استناداً إلى شواهد ملموسة، بالتدخل في الانتخابات لمصلحة خصمه، عبر خوارزميات وأدوات ذكاء اصطناعي قلصت انتشار منشوراته، وحجبت عنها خاصية المشاركة وخيارات التفاعل والصوت.

وتجاوز الأمر حدود الشكوى السياسية. ففي الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر أصدر القاضي ماركو أوريليو بيليزي في المحكمة الانتخابية العليا قراراً يلزم ميتا بمعاملة متساوية للمرشحين في توزيع المحتوى ونتائج البحث وأدوات الذكاء الاصطناعي، تحت طائلة غرامات يومية، وثبتته المحكمة بالإجماع في اليوم التالي. 

وفي اليوم ذاته نشرت صحيفة «فولها دي ساو باولو» مراسلات داخلية يقر فيها موظفون في الشركة بأن قيوداً فرضتها المنصة أضرت بحسابات لولا، وبأنها كانت ترشح صفحة منافسه وقناته على واتساب، فيما نفت ميتا أي انحياز وتحدثت عن «أعطال تقنية». وحين تباطأت الشركة في التنفيذ، أمهلها القاضي أربع وعشرين ساعة وشدد العقوبة. ورغم كل ذلك، حسمت التعبئة الجماهيرية جولة الإعادة في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، ففاز لولا بنحو 52 بالمئة من الأصوات، في أول قلب لنتيجة الجولة الأولى منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد.

ألمانيا، حين يصير مالك المنصة فاعلاً سياسياً. وفي ألمانيا، برز التدخل العلني لمالك إحدى أكبر المنصات الرقمية في العملية الانتخابية بشكل واضح وصريح. ففي أواخر عام 2024، أعلن إيلون ماسك، مالك منصة إكس، دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، أمام أكثر من مئتي مليون متابع، مؤكداً أن الحزب وحده يستطيع إنقاذ ألمانيا. ثم نشر مقالاً في صحيفة ألمانية وصف فيه الحزب بأنه «بصيص الأمل الأخير لألمانيا»، وأثار المقال احتجاجات واسعة.

وفي مطلع عام 2025، استضاف ماسك زعيمة الحزب أليس فايدل في حوار مباشر على منصته، ثم شارك عبر الفيديو في مهرجان انتخابي للحزب، داعياً إلى دعمه. وجاءت هذه التدخلات قبل الانتخابات الاتحادية التي حصل فيها الحزب على 20.8 بالمئة من الأصوات، مقارنة بنحو 10.3 بالمئة في الانتخابات السابقة، ليصبح ثاني أكبر قوة في البرلمان الألماني. ومع استمرار صعود اليمين المتطرف في ألمانيا خلال عام 2026، تبقى هذه التجربة مثالاً واضحاً على تحول مالك منصة رقمية عالمية إلى فاعل سياسي مباشر، وعلى قدرة رأس المال الرقمي على توظيف نفوذه الإعلامي والتكنولوجي لدعم اليمين المتطرف، مع أن نتائج الانتخابات ترتبط بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة.

حين تكشف الأرقام أثر التدخل الرقمي. فبحسب رصد أجراه مختبر أبحاث الطب الشرعي الرقمي، ارتفعت مشاهدات منشورات سياسيي هذا الحزب من نحو سبعة عشر ألف مشاهدة في أسبوع واحد قبل تدخل ماسك إلى نحو مئة وخمسة وأربعين ألفاً في الأسبوع التالي له، أي أكثر من ثمانية أضعاف، في حين انخفض عدد منشوراتهم بأكثر من أربعين بالمئة. ونال منشور واحد لزعيمة الحزب أكثر من أربعة وعشرين مليون مشاهدة، وهو الأعلى بين منشورات السياسيين الألمان كافة في تلك الحملة، مقابل نحو مليونين ومئتي ألف مشاهدة لأعلى منشور حققه منافسها المرشح عن يمين الوسط.

فرنسا: الأرقام تكشف انحياز الخوارزميات لليمين المتطرف. وفي آذار/مارس 2026، قبل أيام من الجولة الأولى للانتخابات البلدية الفرنسية، نشر تحالف People vs. Big Tech، الذي يضم أكثر من مئة وخمسين منظمة مجتمع مدني أوروبية، نتائج تجربة ميدانية أنشأ فيها الباحثون اثني عشر حساباً جديداً على إكس وتيك توك، نصفها يتابع سياسيين من اليسار ونصفها من اليمين، وتركوها تتصفح عشر دقائق يومياً.

وتبين أن 59 بالمئة من المنشورات السياسية الرسمية التي عرضتها خوارزميات إكس على الحسابات اليمينية كانت من اليمين المتطرف، وبلغت النسبة 71 بالمئة في أحد الأيام، فيما اقتصر محتوى اليسار الجذري الذي وصل إلى تلك الحسابات على 6 بالمئة. وعلى تيك توك بلغت حصة اليمين المتطرف 56 بالمئة. والأدل من ذلك كله أن إيمانويل ماكرون، صاحب أكثر الحسابات متابعة في فرنسا بأكثر من عشرة ملايين متابع، جاء في المرتبة الثامنة والعشرين في عدد المنشورات المعروضة.

والخلاصة أن النمط الذي كشفته التجربة يتقاطع مع دراسات وشواهد متراكمة في بلدان عدة، ويؤكد انحياز خوارزميات المنصات المملوكة لرأس المال الاحتكاري لصالح اليمين المتطرف، من خلال تضخيم خطابه ودفع الأصوات اليسارية إلى الهامش.

كولومبيا، الخوارزميات ونزاهة الانتخابات. واتخذ الأمر في كولومبيا شكلاً آخر. ففي جولة الإعادة التي جرت في الحادي والعشرين من حزيران/يونيو 2026، وحسمت لمرشح اليمين المتطرف أبيلاردو دي لا إسبريليا بفارق نحو نقطة مئوية واحدة، اتهم الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو شركة سايبر إسرائيلية تدعى بلاك كور بنشر نصف مليون حساب آلي زائف للتلاعب بالناخبين الكولومبيين، وطعن في سلامة برمجيات الفرز ذاتها وطالب بتحقيق قضائي. والتزمت الشركة الصمت. ومهما انتهى إليه التحقيق، فإن مجرد أن يصبح الطعن في انتخابات بلد بأكمله مسألة تتعلق بالخوارزميات والحسابات الآلية وبرمجيات الفرز يقول شيئاً عن طبيعة المرحلة التي نعيشها.

الخوارزميات المغلقة وصعوبة إثبات التلاعب والانحياز الرقمي. ويجمع بين هذه الحالات كلها أمر واحد، هو أن إثبات التزوير أو الانحياز الرقمي صعب للغاية، وتعذر الإثبات هنا يقول عن طبيعة المنظومة أكثر مما يقول عن براءتها. فالخوارزمية التي تحدد من يرى ماذا صندوق أسود مفاتيحه حكر على الشركة، وبياناته محجوبة عن القضاء والباحثين واللجان الانتخابية. 

والشركات الرأسمالية الاحتكارية، المدعومة من الدول الكبرى، طرف في النزاع وصاحبة الرواية الوحيدة عنه في آن واحد. فحين تسأل تجيب بأن ما جرى عطل تقني، أو تغيير روتيني في معايير التوصية، أو سلوك طبيعي للمستخدمين والمستخدمات، وتغيب الوسائل المستقلة الكافية للتحقق من إجاباتها.

ويزيد الأمر تعقيداً أن التلاعب في زمن الخوارزميات المغلقة دقيق ومتدرج، وقد يتحقق دون قرار خفي أصلاً. فهو يتوزع على آلاف القرارات الصغيرة في الترتيب والتوصية والظهور، ويكفي تعديل في معيار واحد منها، يبدو تقنياً محضاً، ليتضاعف وصول خطاب ويتقلص وصول آخر إلى ملايين البشر، دون أن يصدر أمر مباشر من أحد ودون أن يكتب شيء في محضر. وهكذا يصعب تتبع الفعل وتحديد المسؤول عنه ومساءلته.

الديمقراطية في مواجهة سلطة رأس المال الرقمي. وأياً تكن الخلاصات القضائية النهائية في هذه القضايا، فإن ما تكشفه أعمق من وقائع عابرة في بلدان متفرقة. فحين يصير ممكناً أن يتحدد مدى وصول خطاب سياسي إلى ناخبيه بقرار هندسي يتخذ داخل شركة رأسمالية احتكارية خارج البلاد، أو أن يرجح مالك منصة واحدة كفة حزب يميني متطرف في انتخابات دولة أخرى، ويضطر القضاء الوطني إلى التدخل ليفرض حداً أدنى من التكافؤ، فنحن أمام سلطة طبقية فعلية يمارسها رأس المال الرقمي على العملية الديمقراطية النسبية من خارج مؤسساتها، بعيداً عن المساءلة الانتخابية والشعبية.

والسؤال الذي يطرحه هذا على اليسار محدد وواضح، كيف تخوض قوى التغيير معركة سياسية على أرض يملك الخصم الطبقي بنيتها التحتية ويضع قواعد الظهور عليها؟ فمن يخوض معركته على منصات يملكها غيره وتبقى خوارزمياتها مغلقة أمامه، يدخل المباراة وهو يدرك أن الحكم ليس محايداً، وأن انحيازه لصالح اليمين تؤكده شواهد متعددة.

الهيمنة الخوارزمية وتهديد الثقة بالعملية الديمقراطية. ونتيجة هذا كله وضع بالغ الخطورة على الديمقراطية النسبية ذاتها، التي تخضع في حالات كثيرة لسلطة المال السياسي ومراكز النفوذ. ويزداد هذا الخطر سواء وقع التلاعب الرقمي فعلاً أو ظل في دائرة الشبهة. فحين تكون بنية الفضاء العام مملوكة ملكية خاصة ومغلقة أمام التدقيق، يصبح الاتهام ممكناً دائماً وإثباته متعذراً في كثير من الحالات، وتتآكل ثقة الناس بالعملية الانتخابية من أساسها. ومن هنا تحديداً تصبح الشفافية الخوارزمية وإتاحة البيانات للتدقيق المستقل والرقابة المجتمعية مطلباً ديمقراطياً عاماً يخص الجميع، قبل أن يكون مطلباً يسارياً.

الهيمنة الرقمية تتجاوز الانتخابات إلى الوعي والتنظيم الجماهيري. وما يجري في صناديق الاقتراع هو الوجه الأظهر لما يجري يومياً خارجها. فالهيمنة التكنولوجية تمس طبيعة الوعي الجماهيري وآليات إنتاجه، وتمس في الوقت ذاته قدرة الجماهير على التنظيم والمقاومة والصمود في مواجهة الرأسمالية بأشكالها الجديدة. ولهذا لا يمكن حصر مواجهة الانحياز الرقمي في مراقبة الانتخابات وحدها، وإنما ينبغي أن تمتد إلى بناء أدوات مستقلة للعمل السياسي والإعلامي والجماهيري.

الهيمنة الرقمية والتحكم بشروط الصراع السياسي والاجتماعي. وقد توقفت في الفصل السابق عند الفجوة الرقمية داخل اليسار وطبيعتها الإدراكية، وعند تأثير السيطرة الرأسمالية على التكنولوجيا في تشكيل الوعي الاجتماعي. وما يعنيني هنا هو النتيجة العملية لهذه الهيمنة، فالقوى التي تملك البنية التحتية الرقمية وتتحكم بخوارزمياتها تمتلك قدرة كبيرة على التأثير في شروط الصراع السياسي والاجتماعي، وعلى تحديد مدى وصول الأفكار والبرامج والمواقف إلى الجماهير.

وهذا يضع اليسار أمام مسؤولية تتجاوز فهم الهيمنة الرقمية ونقدها، إلى بناء قدراته المستقلة وتطوير أدواته وتنظيم التعاون بين قواه على المستوى العالمي. فالتحدي لم يعد يتعلق فقط بكيفية استخدام التكنولوجيا القائمة، وإنما بكيفية تقليص التبعية لها، والمشاركة في إنتاج بدائل يسارية وتقدمية تخضع للرقابة والإدارة الديمقراطية.

السؤال الملح: كيف نبدأ رغم الاختلافات؟  وإذا كان هذا هو عمق التحدي، فإن السؤال الذي يجب أن يواجهه اليسار بصدق الآن يتجاوز الاتفاق على استراتيجية تكنولوجية عالمية موحدة قبل التحرك، فانتظار هذا الاتفاق قد يطول كثيراً في ضوء السوابق التاريخية. السؤال الحقيقي والملح هو، كيف يمكن البدء في التنسيق والعمل المشترك رغم الاختلافات القائمة، قبل أن تتسع الفجوة إلى حد يصعب ردمه؟

فالفجوة الرقمية الراهنة بين اليسار والرأسمالية تشبه اليوم فجوة «النملة» أمام «الفيل»، من حيث الموارد المالية والإمكانيات التكنولوجية والسيطرة على البنية التحتية الرقمية. وهي فجوة يمكن تقليصها بالتراكم والتنظيم والتحالفات العابرة للحدود. غير أنها إن تركت تتمدد دون استجابة جدية، فقد تتحول إلى هوة هائلة يغيب فيها التكافؤ ويضيق أفق المواجهة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى أممية يسارية رقمية تبدأ بخطوات عملية ومشاريع مشتركة، وتراكم قدراتها تدريجياً، دون انتظار اتفاق شامل بين جميع القوى اليسارية والتقدمية.
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2. حين تُعاقَب العدالة، درس لا يجوز أن يتجاهله اليسار
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وصلت كيمبرلي بروست، القاضية الكندية في المحكمة الجنائية الدولية، ذات يوم إلى منزلها في لاهاي، ونادت مساعدها الصوتي «أليكسا» كعادتها، فلم يأت أي رد. فالجهاز الذي خدمها سنوات صار صامتاً تماماً، لأن شركة أمازون ألغت حسابها امتثالاً للعقوبات التي فرضتها عليها إدارة ترامب. وقبل ذلك بأشهر، كان المدعي العام للمحكمة كريم خان قد وجد نفسه بلا بريد إلكتروني رسمي، بعد أن ألغت مايكروسوفت حسابه استجابة لعقوبات مماثلة فرضت عليه. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد امتدت العقوبات الرقمية لتشمل تجميد الحسابات المصرفية، وحجب بطاقات الائتمان الصادرة عن شركات الدفع العالمية الكبرى، مثل فيزا وماستركارد المهيمنتين على أسواق الدفع حول العالم، وتعطيل خدمات التوصيل التي تمر عبر وسطاء أمريكيين، وفرض قيود على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تعرض المحكمة ذاتها في حزيران/يونيو 2025 لهجوم إلكتروني موجه بهدف التجسس على عملها.

جريمتهم الوحيدة؟ أنهم أدوا وظيفتهم القانونية. شملت العقوبات الأمريكية حتى آب/أغسطس 2026 ثلاثة عشر شخصاً من المحكمة الجنائية الدولية، بينهم تسعة من قضاتها الثمانية عشر وثلاثة من مكتب الادعاء وموظف واحد، وضعوا على اللائحة الأمريكية ذاتها التي تضم رؤساء دول معادية وزعماء الجريمة المنظمة والإرهاب. والسبب المعلن أن هؤلاء القضاة أصدروا مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأن بعضهم أذن سابقاً بالتحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات أمريكية في أفغانستان.

الدرس المعلن: حين يستخدم رأس المال احتكاره الرقمي. وهذه الحادثة تتجاوز كونها طارئة سياسية عابرة، فهي درس بالغ الأهمية تقدمه الرأسمالية للعالم بكل وضوح. فحين ترى القوى الرأسمالية الرقمية المهيمنة والمتحالفة مع اليمين المتطرف أن مؤسسة ما تهدد مصالحها أو تحاسب حلفاءها، فإنها لا تتردد في استخدام سيطرتها على البنية التحتية الرقمية والمالية لتعطيل عملها. 

وتستطيع ذلك لأن أجزاء واسعة من البنية التحتية الرقمية العالمية تقع تحت سيطرة الشركات الاحتكارية الكبرى والدول الرأسمالية المهيمنة، من البريد الإلكتروني والخدمات المصرفية إلى منصات التواصل والحوسبة السحابية وأنظمة الدفع. وهذه الهيمنة على البنية التحتية للعالم الرقمي تمثل شكلاً معاصراً من الاستعمار والاستبداد، يتجسد في «الاستعمار الرقمي» وفي الفاشية الرقمية بوصفها امتداداً للهيمنة الإمبريالية بوسائل تقنية.

السؤال المقلق: وماذا لو كان المستهدف مشروعاً يسارياً؟ والسؤال الذي يجب أن يواجهه اليسار بصدق وعمق هو، إذا كانت الرأسمالية مستعدة لفعل هذا بمحكمة دولية تضم أكثر من 120 عضوا، ولها وضعها القانوني الدولي المعترف به وميزانياتها وموظفوها وسمعتها العالمية، فماذا ستفعل بمشروع يساري يصبح مؤثراً ويسعى إلى كسر هيمنتها السياسية والطبقية محلياً وعالمياً؟

الاستقلال الرقمي عن رأس المال الاحتكاري. فالأدوات موجودة وقد جربت فعلاً. والبديل الجدي هو أن يبني اليسار بنيته الرقمية المستقلة، ويقلص تدريجياً اعتماده على أدوات يملكها خصمه الطبقي ويتحكم في قواعد استخدامها.

الاستقلالية الرقمية، الركيزة الخامسة. وهنا تصبح مسألة الاستقلالية الرقمية لأي مشروع يساري، عالمياً كان أم محلياً، أبعد من كونها خياراً تنظيمياً، فهي شرط أساسي لاستمراره. فاستقلالية اليسار تقوم على خمس ركائز متكاملة. فكما يناضل من أجل استقلاليته السياسية حتى لا يذوب برنامجه في أجندات القوى المسيطرة، ومن أجل استقلاليته الإعلامية حتى لا يبقى تحت رحمة المؤسسات الإعلامية للطبقة المسيطرة، ومن أجل استقلاليته التنظيمية حتى يحتفظ بحرية قراره، ومن أجل استقلاليته المالية حتى لا يبتز بالتمويل المشروط، فإن الاستقلالية الرقمية أصبحت اليوم الركيزة الخامسة التي تبقى الركائز الأربع الأخرى بدونها مكشوفة وهشة في عصر الثورة الرقمية.

حين يكون مفتاح الإيقاف في يد الخصم الطبقي. فالمشروع اليساري الرقمي الذي يعتمد على بريد مايكروسوفت وغوغل وخوادم أمازون وشبكات التواصل والمنصات التابعة للاحتكارات الكبرى والدول الرأسمالية يضع مفتاح إيقافه في يد خصمه الطبقي، الذي يستطيع استخدامه متى اقتضت مصالحه ذلك، أو متى تجاوز هذا المشروع الخطوط الحمراء المرسومة سلفاً.

الاستقلال الرقمي نقطة الانطلاق. وهذا هو الدرس الأول والأساسي الذي يجب أن يشكل نقطة الانطلاق في بناء الأممية اليسارية الرقمية، وهو العمل على بناء بنية تحتية رقمية مستقلة، خارج نطاق السيطرة التي أثبتت القوى الرأسمالية المهيمنة استعدادها لتوظيفها، بأشكال ومستويات مختلفة، ضد من يتحدى هيمنتها.
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3. الاختلافات حقيقية، والتعاون ضروري، والجمع بينهما ممكن
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تدرك تيارات اليسار المختلفة أن الوحدة الكاملة بعيدة المنال، وربما غير مطلوبة أصلاً. فالخلافات بين التيارات الاشتراكية والشيوعية والأناركية واليسار الديمقراطي الاجتماعي والتقدمي المستقل وغيرها خلافات حقيقية وعميقة، لها جذورها الفكرية والتاريخية، ومن الخطأ التهوين منها أو تجاهلها. فالاختلاف حول طبيعة الفكر والدولة الاشتراكية وتقييم التجارب اليسارية، أو حول تكتيكات التغيير التدريجي في مقابل التغيير الجذري، أو حول العلاقة بين الصراع الطبقي والنضال الهوياتي والبيئي، كل ذلك نقاش مشروع في حراك سياسي حي وصحي وضروري.

قوة اليسار في تنوعه الفكري. والاختلاف في حد ذاته ظاهرة صحية ومثمرة، فتعدد الرؤى والمقاربات يفتح المجال أمام حلول متنوعة للمشكلات المعقدة التي تواجه البشرية، ويساعد اليسار على فهم الواقع من زوايا مختلفة، وتطوير أفكاره وبرامجه من خلال الحوار والنقد المتبادل والاستفادة من التجارب المتنوعة. فالتعددية الفكرية من أهم مصادر قوة اليسار وغناه، متى اقترنت باحترام الاختلاف وإدارته ديمقراطياً، ولم تتحول إلى تعصب فكري أو صراعات تنظيمية تعيق العمل المشترك. والمطلوب ليس إلغاء الاختلافات أو فرض رؤية واحدة على الجميع، وإنما تحويل هذا التنوع إلى مصدر للتجديد والتطور وتعزيز القدرة على النضال من أجل الأهداف والمصالح الطبقية المشتركة.

الاختلاف في الرؤى والتنسيق في النضال. غير أن التحدي يظهر حين تتحول هذه الخلافات إلى حاجز يمنع أبسط أشكال التنسيق العملي حول نقاط الالتقاء الكثيرة، في مواجهة هيمنة رأسمالية مشتركة تطال الجميع بالأدوات ذاتها والمنطق ذاته. ونركز هنا على الجانب الرقمي منها، فالشركات التكنولوجية الاحتكارية والدول الكبرى لا تسأل الطبقات الكادحة عن انتمائها الحزبي حين تستخرج بياناتها وتوظفها. 

والأنظمة الاستبدادية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في المراقبة والتقييد والقمع تستهدف مختلف التيارات اليسارية والتقدمية والجماهير الكادحة على اختلاف توجهاتها. ومنطق الربح والهيمنة الذي يوجه تطوير التكنولوجيا لا يفرق بين اتجاهات اليسار حين يحدد من تخدمه هذه التكنولوجيا ومن تهمشه.

الخلافات الفكرية والمصالح المشتركة. واليسار الذي يعلي من قيم التضامن الإنساني والوعي الطبقي يمتلك من الرصيد الفكري ما يمكنه من التمييز بين الخلافات الحقيقية التي تستحق النقاش والجدل، والمصالح المشتركة التي تستوجب التحالف والتنسيق والعمل المشترك للدفاع عنها. وهذا التمييز هو ما يحتاجه اليسار اليوم أكثر من أي وقت مضى.

	[image: ]
	 	[image: ]


[image: ]

4. ما تعنيه الأممية اليسارية الرقمية فعلاً
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الأممية الأولى. حين تأسست الأممية الأولى في لندن عام 1864، بمبادرة من نقابيين بريطانيين وفرنسيين، وكان ماركس عضواً في لجنتها المؤقتة وكاتب خطابها الافتتاحي، لم يكن المنخرطون فيها متفقين على كل شيء. كان بينهم نقابيون بريطانيون براغماتيون، وبرودونيون فرنسيون، وعمال ومثقفون ألمان مهاجرون، ثم انضم إليها عام 1868 باكونينيون أناركيون رافضون لفكرة الدولة أصلاً، وانضم إنجلز إلى مجلسها العام عام 1870. وما جمعهم، بعيداً عن الاتفاق الأيديولوجي الشامل، إدراك مشترك بأن رأس المال يعمل عابراً للحدود، وأن العمال المنعزلين في بلدانهم لن يستطيعوا مواجهته كل على حدة. ومن هذا الإدراك ولدت الأممية، ومن هذا الاختلاف الخلاق ذاته انبثقت لاحقاً أفكار غيرت مسار التاريخ.

الأممية الثانية. والأممية الثانية التي تأسست عام 1889 حملت بدورها تناقضاتها الداخلية العميقة بين الإصلاحيين والثوريين، وبين من رأوا في الاشتراكية هدفاً بعيداً يبنى تدريجياً ومن رأوا فيها قطيعة جذرية مع النظام القائم. ورغم أن هذه التناقضات أفضت في نهاية المطاف إلى انشقاقات مؤلمة، فإن الأممية الثانية في سنوات نشاطها وتأثيرها نجحت في تنسيق النضال العمالي عبر الحدود، وأسهمت في النضالات التي انتزعت مكتسبات مهمة، منها تقليص ساعات العمل، ومناهضة عمل الأطفال، وتعزيز حق التنظيم النقابي. وجاءت هذه المكتسبات نتيجة نضالات عمالية واسعة، ساعد التنسيق الأممي على تعزيزها، دون اشتراط اتفاق جميع القوى المشاركة على كل شيء.

الأممية الثالثة وما تلاها. والأممية الثالثة، رغم ما أثارته من جدل واسع حول مركزيتها وارتباطها بالسياسة السوفيتية، أسهمت في مراحل من تاريخها في دعم تنظيمات يسارية وعمالية كانت تفتقر إلى روابط تنظيمية دولية فاعلة، وأعطت التنظيمات اليسارية في البلدان المستعمرة شعوراً بأنها جزء من مشروع إنساني أكبر من حدودها الجغرافية الضيقة. وقد تشكلت في مراحل لاحقة أمميات أخرى، أبرزها الأممية الرابعة، فضلاً عن تجمعات وتنسيقيات يسارية دولية متعددة، غير أن الأمميات الثلاث الأولى تبقى من الأكثر تأثيراً في مسار اليسار العالمي، وأوسعها انتشاراً وأعمقها أثراً في الحركات العمالية والاشتراكية.

الدرس المشترك. والدرس الذي تعلمه هذه التجارب الثلاث مجتمعة، على ما حملته من إشكاليات، أن رأس المال حين يتجاوز الحدود الوطنية في هيمنته لا يمكن مواجهته بمقاومة وطنية منعزلة مهما بلغت من العزم والتضحية. وما صح في زمن الثورة الصناعية الأولى يصح اليوم بصورة أكثر إلحاحاً في زمن الثورة الرقمية، حيث أصبحت الهيمنة الرأسمالية أكثر عبوراً للحدود وأعمق تغلغلاً في بنى الوعي والحياة اليومية.

ميادين النضال والتنسيق الأممي. وإذا كان هذا هو الدرس، فإن ما يترتب عليه يمتد إلى ميادين عديدة. فالاضطهاد والاستغلال، وحقوق العمال وسلاسل الإنتاج العابرة للحدود، وأزمة المناخ، وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، والهجرة واللجوء، والحروب والتسلح، وحقوق النساء والأقليات، وصولاً إلى مشروع التغيير الاشتراكي ذاته، كلها ملفات أصبحت حركة رأس المال وتأثيراته فيها عالمية، في حين ظلت مقاومتها في الغالب محلية ومجزأة.

تكامل ميادين النضال اليساري الأممي. والتنسيق الأممي لليسار مطلوب في هذه الميادين كلها، في السياسي منها والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي والبيئي والجندري، وهي ميادين تتكامل مع بعضها البعض ويصعب الفصل بينها في الممارسة. والقوى التي تقف خلف الكثير من هذه الملفات مترابطة إلى حد كبير، وفي مقدمتها الشركات الرأسمالية الاحتكارية الكبرى، والدول التي تحمي مصالحها، وقوى رأس المال العابرة للحدود. ولهذا فإن كل تقدم يحرزه اليسار في ميدان منها يسند الميادين الأخرى ويفتح لها مساحات جديدة، وكل تراجع فيها يضعف ما سواها.

ولماذا الميدان الرقمي تحديداً؟. غير أن هذا الفصل يركز على الميدان الرقمي لسببين. أولهما أنه من أكثر الميادين إلحاحاً وأقلها حضوراً في أجندة اليسار الراهنة، فبينما تراكمت لدى اليسار خبرة طويلة في العمل النقابي والبيئي والحقوقي، لا تزال خبرته الرقمية محدودة نسبياً رغم سرعة التحولات الجارية. وثانيهما أن هذا الميدان أصبح من الأرضيات الأساسية التي تقوم عليها الميادين الأخرى جميعاً، فالتنظيم النقابي والحملات البيئية والتضامن مع اللاجئين والعمل النسوي كلها تعتمد اليوم بدرجات كبيرة على منصات رقمية وأدوات اتصال وبيانات، ويتحدد مدى وصولها إلى الناس بخوارزميات يملكها غير اليسار وتبقى آليات عملها مغلقة أمامه. ومن يخسر هذا الميدان تتراجع معه قدرته على خوض المعارك الأخرى بالفاعلية المطلوبة. فالتركيز عليه هنا يأتي من إدراك أهميته في دعم بقية ميادين النضال، دون تفضيله عليها أو التقليل من شأنها.

ما لا تعنيه هذه الأممية. وأممية يسارية رقمية بهذا المعنى تتجاوز إحياء النموذج الكلاسيكي بهياكله الهرمية ومركزيته التنظيمية، وتبتعد كذلك عن فكرة حزب عالمي موحد يدير كل شيء من مركز واحد، وعن صياغة بيان أيديولوجي مشترك يلزم جميع التيارات بمنطق واحد ورؤية واحدة. فهذا النوع من التفكير التنظيمي أعاق العمل المشترك في مراحل سابقة، لأنه يجعل التوحيد شرطاً سابقاً للتعاون، في حين أن التعاون نفسه يمكن أن يبني الثقة اللازمة لتطوير العمل المشترك.

من الاختلاف الفكري إلى التعاون الرقمي: ما نحتاجه فعلاً. ما نحتاجه هو تحالفات عملية ومرنة تقوم على نقاط التقاء محددة في الميدان الرقمي، تشمل التكنولوجيا والخوارزميات والذكاء الاصطناعي، مع الاحتفاظ الكامل بالاستقلالية الفكرية والتنظيمية لكل طرف. فالتحالف لا يعني الاندماج، والتنسيق لا يعني التطابق، والعمل المشترك على مشروع محدد لا يستلزم الاتفاق على خارطة طريق شاملة لمستقبل الاشتراكية. ويمكن للأحزاب اليسارية والنقابات العمالية والمهنية والمنظمات الحقوقية والنسوية والكفاءات التقنية المستقلة أن تتعاون عبر الحدود وأن تبني هذه التحالفات مع بقاء الاختلافات الفكرية قائمة، لأن طرح بدائل رقمية تقدمية يتجاوز قدرة أي تنظيم منفرد داخل بلد واحد مهما بلغ من القوة والكفاءة.

المبادئ المشتركة للاستقلال الرقمي. والشرط الذي يجب أن يوحد هذه المشاريع هو الالتزام بمجموعة مبادئ واضحة وقابلة للقياس، أن تكون مفتوحة المصدر، ومجتمعية الإدارة، وخادمة للمصلحة العامة، وخاضعة للمساءلة الديمقراطية والجماهيرية، ومستقلة عن منطق الربح الاحتكاري والهيمنة. وأن تصاغ هذه المعايير من خلال حوار تشاركي واسع، يستند إلى مواثيق حقوق الإنسان الدولية والمبادئ اليسارية والتقدمية التي تعلي من قيم المساواة والعدالة والديمقراطية والشفافية في استخدام التكنولوجيا وتطويرها، وتضع مصالح شغيلات وشغيلة اليد والفكر فوق مصالح الشركات الرأسمالية والدول الكبرى المسيطرة. وهذه المبادئ تشكل قاسماً مشتركاً يتجاوز حدود أي تيار يساري بعينه، ويمكن لأي قوة تقدمية وحقوقية الالتزام بها والعمل في إطارها.

أبعد من المواكبة والتنظيم. وما يتطلبه الوضع يتجاوز مواكبة التكنولوجيا أو تنظيم الذكاء الاصطناعي، رغم أهمية هاتين الخطوتين في المرحلة الحالية، إلى النضال من أجل إعادة توجيه هذه التكنولوجيا بشكل تقدمي، ضمن مشروع سياسي تحرري يغير علاقات القوة جذرياً، وينتزع الذكاء الاصطناعي من منطق السوق والمنافسة والاحتكار والسيطرة، ليحوله إلى بنية تحتية تخدم مصالح الأغلبية الساحقة من الجماهير. فالبدائل تجاوزت حدود الطروحات النظرية، وأصبحت ممكنة وملموسة من الناحية الموضوعية بدرجات متفاوتة. وما ينقصها اليوم هو الإرادة السياسية المنظمة، والتحالفات اليسارية والتقدمية العابرة للحدود التي تستطيع، إذا توحدت ونسقت عملها، أن تحدث تحولات في موازين القوى.

ممهدات بناء الأممية اليسارية الرقمية. غير أن هذه الإرادة لا تستدعى بقرار، وهذه التحالفات لا تنشأ من فراغ. فلها ممهدات مادية وتنظيمية وفكرية مترابطة، يضعف تعثر إحداها ما سواها، وهي التحول نحو يسار رقمي في كل بلد، والموارد المستقلة، والوعي الرقمي التقدمي، والبنية التعليمية، والكفاءات التقنية، والنضال التشريعي. وهذه الممهدات هي ما تتناوله النقاط التالية، وصولاً إلى مقترحات عملية محددة وصورة تقريبية لهذه الأممية حين تعمل فعلاً.
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5. اليسار الرقمي، الأرضية التي تقوم عليها الأممية
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الأممية الرقمية تبدأ من القاعدة. وقد خصص الفصل السابق لهذا التحول كاملاً، ويتوقف هذا القسم عند ما يتصل منه بالأممية مباشرة. فالأممية في جوهرها شبكة، وقوة أي شبكة تتوقف على قوة العقد التي تتألف منها. وأممية رقمية تتكون من تنظيمات لم تنجز تجديدها الفكري والتنظيمي وتطوير قدراتها الرقمية في بلدانها ستبقى إطاراً شكلياً يصدر البيانات المشتركة ويعجز عن الفعل المشترك. ولهذا فإن التحول نحو يسار رقمي في كل بلد هو الشرط الذي يمهد لقيام الأممية ويجعلها ممكنة وفاعلة، وكل تنظيم يبني قدرته الرقمية محلياً يضيف إلى الشبكة عقدة فاعلة يتجاوز دورها مجرد الاسم المدرج في قائمة.

اليسار الرقمي والأممية الرقمية مسار واحد. ومن دون حضور يساري فاعل في هذا الميدان، محلياً وأممياً معاً، ستستمر الرأسمالية الرقمية في تحديد اتجاه التطور التكنولوجي بما يخدم مصالحها، وفي التأثير على مستقبل البشرية بأسرها. فاليسار الرقمي والأممية اليسارية الرقمية وجهان لمسار واحد، الأول يبني القدرات داخل كل بلد، والثانية تجمع هذه القدرات وتنسقها وتطورها وتضاعف أثرها عبر الحدود، لتصبح قوة مؤثرة عالمياً في مواجهة رأسمالية رقمية تعمل وتفرض هيمنتها على المستوى العالمي.
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6. الموارد المستقلة، ومواجهة الضغوط الرأسمالية
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أول الممهدات. وإذا كانت الموارد المستقلة أول هذه الممهدات بعد التحول الرقمي ذاته، فلأن كل ما سبق يستمد منها قدرته على التحقق والاستمرار. فلكي تتحقق هذه المبادرات وتصمد في وجه الضغوط والعرقلة، يصبح تأمين موارد مالية مستقلة ضرورة أساسية، تعتمد على دعم التنظيمات اليسارية والتقدمية ونماذج التمويل التعاونية، عوضاً عن الاعتماد على التمويل المشروط من الحكومات الرأسمالية أو الجهات المانحة الغربية، التي تحمل في الغالب أجنداتها الخاصة وشروطها المعلنة والمضمرة.

التمويل المشروط توجيه مشروط. وهذا الاستقلال المالي أبعد من كونه تفصيلاً إدارياً، فهو مسألة أساسية تتعلق بمصير أي مشروع رقمي يساري جاد، وتتجاوز حدود اختيار الأدوات. فالتمويل المشروط يعني التوجيه المشروط، والتوجيه المشروط يعني تشويه المشروع من الداخل حتى قبل أن يواجه ضغوطاً خارجية. 

لذلك يجب إطلاق حملات تمويل جماعية تشرك الجماهير والتنظيمات اليسارية والتقدمية بشكل مباشر، والضغط على الحكومات لتخصيص ميزانيات عامة لتطوير تقنيات مفتوحة المصدر، والمطالبة بفرض ضرائب تصاعدية على الشركات التكنولوجية الكبرى وتوجيه جزء من عوائدها الهائلة نحو دعم التعاونيات الرقمية والمشاريع المجتمعية التي تخدم الصالح العام. وثمة تجارب في بعض المدن الأوروبية اتجهت نحو ربط تمويل البنية الرقمية بالميزانية العامة وبالسيادة الشعبية على البيانات، وهي تجارب تستحق الدراسة رغم محدوديتها.

الضغوط الرأسمالية على المشاريع الرقمية المستقلة. ومن المرجح أن تسعى الشركات التكنولوجية الكبرى والدول الرأسمالية إلى وضع عراقيل أمام أي بديل يساري رقمي جاد. فقد تفرض قيوداً تقنية تحول دون توافق البرمجيات البديلة مع الأنظمة السائدة، أو تلجأ إلى الضغط السياسي والاقتصادي لإعاقة هذه المبادرات، وصولاً إلى محاولات الاختراق والتخريب حين تشعر أن بديلاً حقيقياً يتشكل.

من توقع المخاطر إلى الاستعداد لمواجهتها. وهذا الواقع يستدعي وضع استراتيجيات استباقية تتيح تطوير بدائل قادرة على الصمود في وجه الضغوط الرأسمالية، وتستطيع الاستمرار والتوسع حتى في ظل ظروف غير مواتية.

الاستقلالية التقنية والاقتصادية والسياسية. ويجب أن يكون محور هذه الاستراتيجيات التركيز على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية التقنية والاقتصادية والسياسية معاً، لأن الاستقلالية في واحدة منها دون الأخريين لا تكفي لضمان صمود المشروع وتحقيق أهدافه التحررية.
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7. من الاستخدام إلى التحكم، الوعي الرقمي التقدمي 
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فهم التكنولوجيا جزء من النضال اليساري. وقد توقفت في الفصل السابق عند درس ماركس وإنجلز في توظيف علوم عصرهما أدوات لفهم الواقع. وما يترتب على ذلك الدرس هنا محدد، وهو أن الفهم المادي للذكاء الاصطناعي يبدأ من بنيته الفعلية، من المعادن المستخرجة والطاقة المستهلكة والعمل البشري الرخيص الذي يصنف البيانات خلف واجهة تبدو غير مادية. وحين تصبح التكنولوجيا ميداناً للنضال، فإن أي يساري أو يسارية يتجنب فهم هذا الميدان وأدواته يبتعد عن أهم ما يميز المنهج الماركسي، وهو مواكبة التطور العلمي والانطلاق من الواقع المادي الفعلي.

التمكين الرقمي أولوية يسارية. ولهذا يستحسن أن يكون التمكين الرقمي داخل التنظيمات اليسارية في مقدمة الأولويات، وأن يصبح سياسة داخلية مستقرة، بحيث يكون الأعضاء والعضوات، في مواقع القيادة وبين الكوادر والقواعد الجماهيرية، قادرين على استخدام الأدوات الرقمية، وفهم بنيتها التقنية بوعي نقدي، والتحكم بها، وتوظيفها بشكل فاعل وهادف في خدمة النضال. 

ويستحسن كذلك أن يشاركوا بأنفسهم في تطوير هذه الأدوات على مستويات متعددة، من الاستخدام الفاعل وتحديد الأهداف والتخطيط والتصميم، وصولاً إلى البناء والتنفيذ والبرمجة، وفق رؤية يسارية وتقدمية واضحة. وهي مهمة يصعب أن ينهض بها تنظيم واحد بمفرده، ومجالها الطبيعي هو العمل الأممي المشترك وتبادل الخبرات بين التنظيمات عبر الحدود، وهو تبادل يسير في الاتجاهين، فلكل تنظيم ما يقدمه ولكل تنظيم ما يتعلمه.

التكنولوجيا من منظور مصالح الجماهير. ويكتمل هذا المسعى حين يمتد إلى الجماهير العريضة، فالأممية اليسارية الرقمية تستمد قوتها من صلتها الوثيقة بمن تعمل من أجلهم، وبناء أدواتها بالشراكة معهم هو ما يمنحها الحيوية والقدرة على الاستمرار. والمطلوب أن يجد غير التقنيين طريقهم إلى ما هو أعمق من مجرد استخدام الأدوات أو تعلم البرمجة، وهو القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة على التكنولوجيا، والتمييز بين ما يخدم مصالحهم وما يعمل ضدها، والمطالبة بما يحتاجونه فعلاً بلغتهم هم قبل لغة التقنيين.

التصميم الرقمي انطلاقاً من الاحتياجات الفعلية. وثمة منظمات متخصصة ترصد التمييز الخوارزمي وتوثقه وتتيح للناس الإبلاغ عنه، ويمكن الاستفادة من خبراتها في هذا المجال. ومن المفيد هنا أن تبدأ عملية تصميم الأدوات الرقمية من تجمعات شغيلات وشغيلة اليد والفكر والمجتمعات المحلية والنقابات، قبل أن تنتقل إلى مختبرات المطورين، بحيث تنطلق من المشكلات التي تعيشها كل مجموعة يومياً كما تصفها بلغتها، ومن الكيفية التي يمكن أن تسهم بها الرقمنة في حلها، ثم يأتي بعد ذلك التفكير فيما يمكن بناؤه من أدوات. 

والبعد الأممي حاضر هنا أيضاً، فعاملة المنصة في مانيلا وسائق التوصيل في بوغوتا والمعلمة في تونس قد يواجهون أنماطاً متشابهة من التحكم الخوارزمي، وإن وصفوها بكلمات مختلفة، والمشترك بين تجاربهم هو ما يحول الشكوى المحلية إلى مسألة أممية.

من يحدد أولويات المشاريع الرقمية؟  ويقتضي هذا بدوره بناء آليات حوكمة تشاركية حقيقية في المنصات المفتوحة المصدر التي يدعو إليها هذا المشروع. فالمنصة المفتوحة تقنياً قد تظل مغلقة سياسياً إذا غابت عنها آليات واضحة تمنح غير التقنيين، إلى جانب حق الاستخدام، حق المشاركة والتصويت على الأولويات والتوجهات وأشكال العمل. 

ويتخذ هذا الأمر على المستوى الأممي بعداً إضافياً، فمن يملك الموارد الأكبر يميل بحكم الواقع إلى تحديد الأولويات، ومن هنا تبدأ المسافة بين أممية يشارك الجميع في قرارها وأممية يقرر فيها طرف ويسير الباقون خلفه. ولهذا يستحسن أن تجيب أي أممية يسارية رقمية بوضوح عن سؤال، من يملك حق تعريف المشكلة؟ فإن انحصرت الإجابة في التنظيمات والكفاءات التقنية وحدها، ظل المشروع محصوراً في دائرة ضيقة من المشاركة، وإن اتسعت لتشمل الجماهير والتنظيمات بمشاركة التقنيين، كنا أمام مشروع رقمي يساري تحرري حقيقي.
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8. بناء البنية التحتية التعليمية المستقلة
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أدوات متاحة بالفعل. لكي يكون لليسار قاعدة تقنية مستقلة وقادرة، لا بد من بناء بنية تحتية تعليمية حقيقية توفر التدريب والمهارات اللازمة، بعيداً عن هيمنة المؤسسات الرأسمالية التقليدية التي تروج لثقافة السوق والنيوليبرالية وتكرس منطق الربح في مناهجها التعليمية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الرأسمالية الرقمية ذاتها وفرت، ربما رغماً عنها، أدوات يمكن توظيفها في هذا الاتجاه. فكثير من المنصات التعليمية والأدوات البرمجية والمكتبات التقنية متاحة مجاناً أو بتكلفة رمزية، كما أن عدداً من المشاريع الرقمية الكبرى بدأ في جوهره مبادرات فردية صغيرة أو تعاونية مفتوحة المصدر، قبل أن تستحوذ الشركات الاحتكارية على بعضها أو تهيمن على جوانب من تطويرها واستخدامها. وهذا يعني أن نقطة الانطلاق لا تستلزم بالضرورة موارد ضخمة، وإنما تستلزم إرادة تنظيمية وتوجيهاً سياسياً واضحاً يحول هذه الأدوات المتاحة إلى وسائل تخدم مشروعاً تحررياً.

منصات وورش وابتكار جماعي. ويمكن تحقيق ذلك عبر إنشاء منصات تعليمية عالمية ومحلية بمستويات مختلفة، تدرس فيها التقنيات بأسلوب مبسط، بدءاً من الاستخدام الفاعل والمؤثر وانتهاء بالبرمجة وتطوير الذكاء الاصطناعي، وفق منهج تقدمي يركز على توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع والتغيير الاشتراكي. كما يمكن لتنظيم ورش عمل تدريبية في مجالات الأمن الرقمي وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات التعاونية أن يوفر أرضية صلبة لتأهيل كوادر تقنية يسارية وجماهيرية قادرة على المشاركة في إنتاج أدوات رقمية مستقلة. 

ومن الضروري تعزيز ثقافة الابتكار الجماعي داخل هذه المبادرات، بحيث تطور الحلول التقنية من قبل مجموعات تعاونية، بعيداً عن النموذج التنافسي الفردي والنخبوي الذي تعززه الرأسمالية وترسخه في كثير من مؤسساتها التعليمية والثقافية.
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9. الكفاءات التقنية، من الندرة المحلية إلى الوفرة الأممية
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وقد تناول الفصل السابق كيف يمكن لليسار الرقمي استقطاب الكفاءات التقنية، وأي بيئة عمل بديلة يوفرها لها. وما يعني الأممية من هذا الملف نقطة محددة، وهي أن بناء فريق تقني متكامل يتجاوز قدرات أغلب التنظيمات اليسارية منفردة، من حيث الموارد والتخصصات معاً. فالتقني اليساري في بلد صغير قد لا يجد في محيطه مشروعاً يستوعب مهاراته وينسجم مع مبادئه الإنسانية.

وهنا تظهر إحدى أوضح فوائد العمل الأممي المباشرة والملموسة، حين يجري جمع هذه الكفاءات عبر الحدود، ويصبح بإمكان عشرات التقنيين المتفرقين تشكيل فرق عمل حقيقية حول مشاريع محددة. وشبكة كفاءات من هذا النوع، تبنى تدريجياً وتتيح لكل تقني المساهمة بوقته وخبرته بحسب طاقته، تمنح التنظيمات الصغيرة قدرات لا تستطيع بناءها وحدها، وتمنح التقنيين أنفسهم ما قد يفتقرون إليه في الشركات التي يعملون فيها، وهو المشاركة في مشروع يملكونه جماعياً، وله أثر مجتمعي وإنساني ملموس يرونه بأعينهم.
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10. النضال القانوني والتشريعي، خط دفاع لا غنى عنه في مرحلة بناء البديل
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إن بناء البدائل الرقمية اليسارية والتقدمية المستقلة مشروع طويل الأمد، يحتاج إلى وقت وموارد وتراكم في الخبرات والقدرات التنظيمية والتقنية. غير أن ذلك لا يعني انتظار اكتمال هذه البدائل قبل مواجهة الهيمنة الرأسمالية الرقمية. فالنضال القانوني والتشريعي مهمة آنية وملحة، لا يمكن لليسار تأجيلها أو ترك ساحتها للشركات الاحتكارية وجماعات الضغط التابعة لها. وهو خط دفاع ضروري يهدف إلى الحد من هيمنة الشركات الرأسمالية الرقمية، وحماية الحقوق والحريات، وانتزاع مكتسبات ملموسة للجماهير في ظل موازين القوى الراهنة، وفتح مساحات يمكن توظيفها لاحقاً في خدمة مشاريع التغيير الجذري.

جبهة يسارية ونقابية وحقوقية من أجل العدالة الرقمية. يشكل الضغط من أجل فرض تشريعات دولية ومحلية تقيد عمل الشركات الرقمية الكبرى وتلزمها بالشفافية والمساءلة والعدالة الرقمية مهمة مشتركة تجمع القوى اليسارية والحقوقية والنقابية والمدافعات والمدافعين عن الحقوق الرقمية. 

فالتشريعات التي تحمي الخصوصية، وتحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في القتل والتدمير والمراقبة الجماعية، وتحد من هيمنة الخوارزميات على قرارات التوظيف والرعاية الصحية، وتجرم التلاعب النفسي عبر المنصات، كلها مطالب نضالية يمكن أن تتحول إلى مكتسبات حقيقية تقلص نفوذ الشركات وتحمي حقوق الجماهير. ويتطلب ذلك عملاً منظماً ومستمراً لمتابعة مشاريع القوانين والتشريعات القائمة، وكشف ثغراتها، والضغط لتطويرها وتطبيقها، والاستفادة من المنصات المفتوحة التي ترصد النصوص القانونية ومواعيد سريانها والالتزامات المترتبة عليها.

التجربة الأوروبية في تنظيم الذكاء الاصطناعي. يستحق ما أنجزه الاتحاد الأوروبي التأمل النقدي المتأني. فقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في آب/أغسطس 2024، يعد من أوائل الأطر القانونية الشاملة لتنظيم الذكاء الاصطناعي في العالم. ويتضمن حظر عدد من الممارسات، منها جمع صور الوجوه عشوائياً من الإنترنت لإنشاء قواعد بيانات للتعرف على الوجوه، واستخدام أنظمة التعرف على المشاعر في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية، مع استثناءات محددة. كما يفرض قيوداً على استخدام التعرف البيومتري عن بعد في الأماكن العامة لأغراض إنفاذ القانون. 

ودخول القانون حيز التنفيذ لا يعني سريان أحكامه كلها دفعة واحدة، فتطبيقها يجري على مراحل: بدأ تطبيق المحظورات المتعلقة بهذه الممارسات في شباط/فبراير 2025، على أن تسري بقية الالتزامات تدريجياً في السنوات التالية. وتمثل هذه القيود مكتسبات مهمة في حماية الحقوق الرقمية، أسهمت في الدفع نحوها نضالات وضغوط منظمات حقوقية ونقابية وقوى يسارية وتقدمية على مدى سنوات.

الأحكام القضائية والغرامات في مواجهة الاحتكارات الرأسمالية الرقمية. لم تعد المواجهة القانونية مع الشركات التكنولوجية الكبرى مقتصرة على إصدار التشريعات، فقد شهدت السنوات الأخيرة أحكاماً قضائية وقرارات تنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى، فرضت غرامات مالية كبيرة والتزامات قانونية على شركات مثل غوغل وآبل وميتا وغيرها. وتعلقت هذه الإجراءات بإساءة استغلال الهيمنة السوقية، وانتهاك الخصوصية، وجمع البيانات دون أساس قانوني كاف، والممارسات المناهضة للمنافسة. كما تصاعدت الدعاوى المتعلقة بتصميم المنصات بطرق قد تعزز الإدمان، وخاصة لدى الأطفال والمراهقين، وتلك المتعلقة بالانحياز والتمييز الخوارزميين.

ففي الاتحاد الأوروبي، فرضت غرامات بمليارات اليورو بسبب مخالفات تتعلق بالمنافسة وحماية البيانات. ومنها غرامة بقيمة 2.42 مليار يورو فرضتها المفوضية الأوروبية على غوغل عام 2017 بسبب تفضيلها خدمة التسوق التابعة لها في نتائج البحث، وثبتتها محكمة العدل الأوروبية بحكم نهائي في أيلول/سبتمبر 2024. ومنها أيضاً غرامة بقيمة 2.95 مليار يورو فرضتها المفوضية على الشركة نفسها في أيلول/سبتمبر 2025 بسبب ممارسات احتكارية في سوق تكنولوجيا الإعلانات الرقمية. كما فرضت المفوضية في نيسان/أبريل 2025 أولى غراماتها بموجب قانون الأسواق الرقمية على آبل وميتا.

وفي الولايات المتحدة، قضت محكمة فدرالية في آب/أغسطس 2024 بأن غوغل حافظت بصورة غير قانونية على احتكارها لسوق البحث على الإنترنت، ثم فرضت المحكمة في أيلول/سبتمبر 2025 تدابير تصحيحية اقتصرت على قيود سلوكية. وقضت محكمة فدرالية أخرى في نيسان/أبريل 2025 بأن غوغل احتكرت بصورة غير قانونية أجزاء أساسية من سوق تكنولوجيا الإعلانات. وإلى جانب ذلك، تصاعدت الدعاوى ضد منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأثيراتها النفسية والاجتماعية، وأصدرت هيئة محلفين في لوس أنجلوس عام 2026 حكماً بمسؤولية ميتا ويوتيوب في قضية تتعلق بالإدمان على هذه المنصات، وألزمتهما بدفع تعويضات مالية. وامتدت هذه المواجهات إلى دول أخرى، منها الهند وكوريا الجنوبية والبرازيل، حيث اتخذت السلطات القضائية والتنظيمية إجراءات ضد ممارسات احتكارية وانتهاكات تتعلق بالمنافسة والبيانات والتزامات المنصات الرقمية. 

وشهدت البرازيل، على وجه الخصوص، مواجهات قضائية مع بعض المنصات بشأن التزامها بالقوانين الوطنية ومسؤولياتها تجاه العملية الانتخابية في 2026، وسط جدل سياسي حول انحيازها لليمين المتطرف وتأثيرها في الرأي العام. وتبين هذه التجارب أن القضاء والتشريع الوطنيين يمكن أن يشكلا أدوات ضغط فعلية على الشركات الرقمية الكبرى، وخاصة حين تسندهما إرادة سياسية وحركة حقوقية وجماهيرية منظمة.

حدود المواجهة القانونية في ظل الرأسمالية الرقمية. رغم أهمية هذه المكتسبات، ينبغي لليسار التعامل معها بوعي طبقي واضح، فالتشريعات والأحكام القضائية تبقى أدوات تعمل داخل النظام الرأسمالي، ولا تغير بحد ذاتها علاقات الملكية والسيطرة على التكنولوجيا. والغرامات، مهما بلغت قيمتها، قد تتحول إلى كلفة مالية تستطيع الشركات استيعابها ضمن أرباحها الضخمة، بينما تستمر هيمنتها على المنصات والبيانات والخوارزميات والبنية التحتية الرقمية. لذلك ينبغي ربط العقوبات المالية بقوانين وبإجراءات بنيوية تحد من الاحتكار، وتفرض الشفافية والرقابة الديمقراطية، وتحمي حقوق المستخدمين والمستخدمات والعاملين والعاملات.

وتزداد أهمية هذا الوعي النقدي في ظل المقترحات الرامية إلى تخفيف بعض الالتزامات التشريعية. فقد طرحت المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 مقترحات ضمن حزمة رقمية شاملة، تضمنت تخفيف بعض الالتزامات التنظيمية وتأجيل تطبيق متطلبات معينة على أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية الخطورة، تحت شعار تبسيط القواعد وتعزيز الابتكار والتنافسية. وأثارت هذه التوجهات انتقادات ومخاوف من إضعاف الضمانات القانونية، في ظل ضغوط الشركات التكنولوجية الكبرى. ويؤكد ذلك أن المعركة التشريعية لا تنتهي بإقرار القوانين، وإنما تتطلب نضالاً متواصلاً للدفاع عن المكتسبات وتطويرها ومنع التراجع عنها.

النضال القانوني بين الإصلاح الآني والتغيير الجذري. وعلى هذا الأساس، ينبغي للقوى اليسارية والحقوقية والنقابية الجمع بين النضال الآني من أجل تشريعات صارمة تحمي الحقوق الرقمية وتحد من هيمنة الشركات الاحتكارية، والعمل الاستراتيجي طويل الأمد لبناء البدائل التقنية التقدمية المستقلة. فالتشريع دون بديل تقني يبقى رهيناً بحدود النظام الرأسمالي وقدرة الشركات على الالتفاف عليه أو الضغط لتغييره، والبديل التقني دون حماية قانونية وتشريعية يبقى عرضة للعرقلة والإفشال. ولا يجوز أن يتحول انتظار البديل إلى مبرر لتأجيل النضال من أجل الحقوق والمكتسبات الممكنة اليوم، كما لا يجوز أن تتحول الإصلاحات التشريعية إلى بديل عن مشروع التغيير الجذري.

إن المسارين متكاملان، أحدهما يدافع عن حقوق الجماهير وينتزع مكتسبات آنية في ظل موازين القوى القائمة، والآخر يعمل على تغيير هذه الموازين وبناء أسس الملكية الاجتماعية والإدارة المجتمعية الديمقراطية للتكنولوجيا. وهذا التكامل هو ما يمنح الأممية اليسارية الرقمية قدرة أكبر على التأثير والصمود، ويربط النضال اليومي المباشر بأفق التحرر من الهيمنة الرأسمالية الرقمية.
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11. مقترحات عملية لبناء الأممية اليسارية الرقمية
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وإذا كانت الممهدات السابقة ترسم الشروط التي يقوم عليها هذا المشروع، من اليسار الرقمي والموارد المستقلة والوعي النقدي إلى التعليم والكفاءات التقنية والنضال التشريعي، فإن ما يحولها من شروط مطروحة إلى واقع قائم هو البدء بخطوات عملية ملموسة. ويظل الحديث عن الأممية اليسارية الرقمية ناقصاً ما لم ينتقل من الطرح النظري إلى خارطة عمل قابلة للتنفيذ التدريجي. فالتاريخ يعلمنا أن الأمميات الكبرى لم تبن بمجرد الإعلانات والبيانات، وإنما بمبادرات عملية تراكمت وتطورت عبر النضال والعمل المشترك.

ويمكن أن تكون البداية بسيطة ومتاحة للجميع، من خلال اجتماع عام عبر الإنترنت يضم القوى اليسارية والتقدمية والحقوقية والنقابية والمهتمين والمهتمات بهذا المشروع، بحيث تقلص تكاليف المشاركة إلى الحد الأدنى، وتتاح الفرصة لأوسع حضور ممكن. ويناقش فيه المشروع بصورة جماعية، وتطرح الأولويات والاختلافات، ويجري الاتفاق على ما يمكن البدء به فوراً وما يحتاج إلى مزيد من التحضير والتنسيق.

ويمكن أن تقوم أبرز نشاطات هذا المشروع على شبكات مترابطة في ثلاثة مستويات، عالمية وإقليمية ومحلية، يتولى العمل الأممي التنسيق بينها. فالشبكة المحلية تعرف واقع بلدها ولغته وقوانينه وحاجات جماهيره، والشبكة الإقليمية تجمع التجارب المتقاربة في اللغات والظروف والتشريعات، والشبكة العالمية تنسق الجهود وتجمع الخبرات وتساعد على توزيع الموارد وتجنب ازدواج العمل. وبهذا تبقى المبادرة في أيدي القوى التي تعمل على أرض الواقع، ويكون دور الأممية الربط والتنسيق وتراكم الخبرات، عوضاً عن التحول إلى مركز يوجه الجميع من الأعلى. وهذا ينسجم مع ما طرحته عن اللامركزية الفاعلة، فالشبكة التي لا تعتمد على مركز واحد يمكن استهدافه لتعطيلها تكون أكثر قدرة على الصمود أمام الضغوط والتكيف مع تنوع الظروف.

ويكون البدء تدريجياً، وفق الإمكانيات المتاحة لكل من ينضم إلى الأممية اليسارية الرقمية أو يتعاون معها. فلا ينتظر من أي طرف أن يتحمل العبء كاملاً، ويكفي أن يبدأ بما يستطيع إنجازه في ظروفه، فتنظيم صغير يمكن أن يبدأ بتأمين اتصالاته الداخلية، ونقابة تنظم ورشة تدريب لأعضائها، ومجموعة من التقنيين والتقنيات تنضم إلى مختبر قائم، ومنظمة حقوقية تشارك في مسار قانوني مشترك. وكل مبادرة من هذه المبادرات تضيف إلى الشبكة عقدة فاعلة، ومع تراكم الجهود واتصال هذه العقد ببعضها تتشكل قدرة جماعية تتجاوز إمكانيات أي طرف منفرد.

وفيما يلي مجموعة من المقترحات العملية التي يمكن أن تشكل أرضية للنقاش ونقطة انطلاق أولى لهذا المشروع.

المقترح الأول: الخروج التدريجي من البنية التحتية الرأسمالية. الانتقال التدريجي إلى خدمات بريد إلكتروني مستقلة، سواء عبر خوادم تستضيفها التنظيمات بنفسها أو خدمات موثوقة تعتمد التشفير والبرمجيات مفتوحة المصدر، واستبدال تطبيقات التواصل الداخلي الخاضعة للشركات الاحتكارية بتطبيقات لامركزية وآمنة تقوم على بروتوكولات مفتوحة متاحة اليوم، والانتقال من تخزين الوثائق على الخدمات السحابية الاحتكارية إلى حلول مستقلة مفتوحة المصدر. 

ويستلزم هذا الانتقال، قبل كل شيء، إجراء تدقيق رقمي شامل داخل كل تنظيم، يحدد حجم التبعية القائمة ويرتب أولويات الانتقال وفق درجة الخطورة وأهمية كل خدمة. وينبغي أن يجري الانتقال على مراحل واضحة ومدروسة، بعيداً عن القفزة الواحدة التي قد تعطل العمل التنظيمي، بدءاً من تأمين الاتصالات الداخلية الحساسة بين القيادات والكوادر والأعضاء والعضوات، مروراً بحفظ الوثائق وأرشفتها على أنظمة مستقلة وآمنة، وصولاً إلى تطوير أدوات التنسيق الجماهيري الأوسع.

والاستقلال الرقمي يقاس بمستوى الأمان الفعلي والقدرة على التحكم، وليس بشكل الاستضافة وحده. فالخادم الذي يفتقر القائمون عليه إلى خبرة صيانته وتحديثه وحمايته قد يعرض الناشطات والناشطين لمخاطر أكبر من استخدام خدمة مستقلة وموثوقة. ولهذا ينبغي أن يسبق الانتقال تقييم للتهديدات والموارد والإمكانيات التقنية، واختيار حلول مفتوحة المصدر أو خدمات مستقلة تدار بمهنية، مع توفير التشفير والنسخ الاحتياطي وخطط الاستعادة والتدريب المستمر. فالغاية هي تقليل التبعية وتعزيز الأمان والاستقلالية الفعلية، وهي أبعد من مجرد تغيير اسم الشركة أو مكان الخادم.

المقترح الثاني: شبكة تنسيق رقمية يسارية عالمية لامركزية. إنشاء شبكة تجمع التنظيمات اليسارية والتقدمية والنقابات العمالية والمنظمات الحقوقية حول العالم، وتقوم على بنية تحتية مستقلة وبروتوكولات لامركزية ومفتوحة المصدر، تتيح لكل تنظيم امتلاك خادمه الخاص وربطه ببقية الشبكة. وهذه اللامركزية ترجمة عملية للقيم الأممية في البنية التقنية ذاتها، فالشبكة التي لا تعتمد على مركز واحد يمكن استهدافه لتعطيلها تجسد مبدأ الاستقلالية مع التعاون، وهو أحد الأسس التنظيمية للمشروع الأممي المقترح.

المقترح الثالث: بروتوكول التضامن الرقمي في مواجهة القمع. وضع بروتوكول تضامن رقمي دولي يحدد آليات استجابة سريعة ومنسقة عند التعرض للقمع الرقمي أو الاختراق أو الحجب. ويتضمن هذا البروتوكول نظام نسخ احتياطي موزع يحفظ محتوى التنظيمات المستهدفة على خوادم آمنة في بلدان متعددة، مع مراعاة القوانين ذات الصلة وحماية البيانات الحساسة، وشبكة استضافة بديلة جاهزة للتفعيل السريع تتيح للتنظيم المستهدف استعادة حضوره الرقمي في أقصر وقت ممكن. كما يتضمن آلية إنذار مبكر تطلق حملات تضامن منسقة ترفع الكلفة السياسية للقمع، ودعماً قانونياً دولياً يجري تنظيمه مسبقاً عبر شبكة من المحامين والمحاميات المتخصصين في الحقوق الرقمية.

المقترح الرابع: خارطة شاملة للمبادرات الرقمية التقدمية القائمة. قبل بناء أي مشروع جديد، ينبغي إجراء رصد شامل ودقيق للمبادرات الرقمية التقدمية الموجودة بالفعل حول العالم، من منصات التواصل اللامركزية وأدوات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر إلى التعاونيات الرقمية ومشاريع البرمجيات الحرة ذات التوجه الاجتماعي. وهذه الخارطة ليست مجرد قائمة بالمشاريع، وإنما أداة استراتيجية حية تساعد على معرفة الإمكانيات المتاحة، وتحديد الفجوات الحقيقية التي تستدعي بناء مشاريع جديدة، والتعرف على المبادرات التي تحتاج إلى الدعم والمشاركة والتطوير، عوضاً عن إنشاء بدائل إضافية تشتت الموارد المحدودة وتكرر الجهود القائمة.

المقترح الخامس: صندوق تمويل جماعي أممي مستقل. فالعمل الأممي الرقمي يحتاج إلى موارد مستقلة تحميه من الضغوط والابتزاز وتضمن استمراره. وإنشاء صندوق مشترك يقوم على اشتراكات التنظيمات المشاركة، وحملات تمويل جماهيرية مفتوحة، ومساهمات التعاونيات الرقمية من عوائدها، على أن تدار ميزانيته بشفافية كاملة، وتنشر حساباته دورياً أمام جميع الأطراف المشاركة. وينص بوضوح على رفض أي تمويل مشروط بمواقف سياسية أو بتوجيه أولويات المشروع بما يخدم مصالح الجهات المانحة. ويضاف إلى ذلك مسار نضالي عام يتمثل في المطالبة بتخصيص ميزانيات عامة لتطوير التقنيات مفتوحة المصدر، وفرض ضرائب تصاعدية على الشركات التكنولوجية الكبرى، وتوجيه جزء من عوائدها إلى دعم المشاريع الرقمية المجتمعية والتعاونية.

المقترح السادس: شبكة الكفاءات التقنية الأممية. فما يبدو ندرة في كل بلد على حدة يمكن أن يتحول إلى قدرة جماعية واسعة حين تجمع الكفاءات عبر الحدود. وبناء سجل محمي وغير علني للتقنيين والتقنيات اليساريين والتقدميين حول العالم، يتضمن تخصصاتهم والوقت الذي يستطيعون تخصيصه للعمل المشترك، وتتشكل من خلاله فرق عمل حول مشاريع محددة. ويدار هذا السجل بقواعد صارمة لحماية المشاركين والمشاركات، تشمل تشفير البيانات، وحفظ الحد الأدنى الضروري من المعلومات، وإتاحة استخدام الأسماء المستعارة، وحق حذف البيانات، وحصر الوصول إليها في من يحتاجها لأداء مهمته. 

والغاية ألا تتحول أداة التعاون إلى قائمة يمكن استخدامها للمراقبة والملاحقة. وتقوم المشاركة على العضوية المرنة التي طرحتها في الفصل السابق، فلا يشترط الانتماء التنظيمي الكامل أو الاتفاق الأيديولوجي الشامل، وإنما يكفي الالتزام بالمبادئ العامة للمشروع الذي يجري العمل فيه. وهذه الشبكة تمنح التنظيمات الصغيرة إمكانيات يصعب عليها بناؤها منفردة، وتمنح التقنيين والتقنيات فرصة المشاركة في مشروع جماعي له أثر اجتماعي وإنساني ملموس.

المقترح السابع: مختبرات تقنية يسارية مشتركة ومتخصصة. تأسيس مختبرات تقنية مشتركة يتولى كل منها ميداناً محدداً، مثل مختبر لأمن اتصالات الناشطات والناشطين في الدول الاستبدادية، ومختبر لتطوير أدوات التنظيم الجماهيري وإدارة الحملات السياسية، ومختبر لمكافحة التضليل الإعلامي ورصد التحيز الخوارزمي، ومختبر لتطوير تطبيقات تخدم الحركات العمالية والنقابية في نضالاتها اليومية. ويستند هذا التخصص إلى طبيعة الحاجات المختلفة، فأمن اتصالات الناشط في دولة استبدادية يتطلب خبرات تقنية وإجراءات حماية تختلف عن تلك اللازمة لتطوير أداة لإدارة حملة جماهيرية أو رصد التضليل الإعلامي. ويمكن لهذه المختبرات أن تتعاون وتتبادل الخبرات والأدوات، مع احتفاظ كل منها بمجال تخصصه وأولوياته.

المقترح الثامن: منصة تعليمية يسارية مفتوحة ومتعددة المستويات. فالتمكين الرقمي داخل التنظيمات اليسارية وبين الجماهير مهمة واسعة يصعب إنجازها بصورة منفردة. وتستهدف هذه المنصة الكوادر التنظيمية والجماهير الكادحة غير المتخصصة تقنياً، بمحتوى ينطلق من أسئلتهم ومشكلاتهم اليومية الفعلية، مثل كيف تعرف المنصات اهتماماتنا وتوجه إلينا الإعلانات؟ وكيف تستخدم الشركات بيانات العاملين والعاملات في تحديد الأجور وساعات العمل؟ وما حقوقنا حين يتخذ نظام ذكاء اصطناعي قراراً يؤثر في العمل أو السكن أو الحصول على الخدمات؟ وهذه الأسئلة تمثل مدخلاً عملياً لبناء الوعي الرقمي النقدي لدى من لا يملكون خلفية تقنية، وأي منصة تعليمية لا تنطلق من حاجاتهم الفعلية تخاطر بأن تخاطب دائرة ضيقة من المتخصصين والمتخصصات. وينبغي أن يقدم المحتوى بمستويات مختلفة وبلغات متعددة، مع إعطاء أولوية حقيقية للغات الجنوب العالمي التي تعاني من محدودية المحتوى التقني التقدمي.

المقترح التاسع: لجان وورش عمل مشتركة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. فهذا الملف أكبر من أن يترك لاجتهاد كل تنظيم على حدة، وأسرع تطوراً من أن تواكبه مبادرات منفردة. وتشكيل لجان دائمة وتنظيم ورش عمل دورية تتولى أربع مهمات مترابطة، متابعة التطورات في هذا المجال وتقديمها بلغة مفهومة للكوادر والجماهير، وصياغة مواقف يسارية مشتركة من القضايا الأساسية، من الأتمتة وتأثيرها في العمل إلى التحيز الخوارزمي وملكية النماذج والبيانات، ووضع أدلة عملية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل التنظيمات بما يحمي بيانات الأعضاء والعضوات ويحدد الضوابط اللازمة، ودراسة إمكانيات تطوير نماذج مفتوحة المصدر تخدم حاجات الحركات الاجتماعية والنقابات. ويشارك في هذه اللجان تقنيون وتقنيات وباحثون وباحثات ونقابيون ونقابيات وناشطون وناشطات، لأن القضية تقنية وسياسية واجتماعية في الوقت ذاته.

المقترح العاشر: لجان مشتركة لبناء بدائل تقدمية لشبكات التواصل. تشكل شبكات التواصل الاحتكارية إحدى الأدوات الأساسية للهيمنة الرأسمالية الرقمية على الوعي الجماهيري. وتشكيل لجان مشتركة تبدأ بدراسة تجارب المنصات اللامركزية القائمة، وتقييم ما نجح منها وما تعثر وأسباب ذلك، ثم الانتقال إلى تطوير بدائل تقوم على منطق مختلف. فالبديل التقدمي لا يقتصر على نقل شكل المنصة الاحتكارية إلى إدارة يسارية، وإنما يتطلب إعادة النظر في المنطق الخوارزمي نفسه، من خلال خوارزميات تعزز التفكير النقدي والتواصل الإنساني الفعلي، عوضاً عن مكافأة الاستفزاز والإثارة، وحوكمة تشاركية تمنح المستخدمين والمستخدمات حق المشاركة في تحديد الأولويات، وشفافية واضحة في معايير ظهور المحتوى، وحق الاعتراض والاستئناف على القرارات المتعلقة بالحسابات والمحتوى.

المقترح الحادي عشر: بدائل تقدمية لمحركات البحث وفضاءات المعرفة. فمحركات البحث من البوابات الأساسية التي يصل الناس عبرها إلى المعرفة، ومن يتحكم في ترتيب نتائجها يمتلك قدرة كبيرة على التأثير فيما يصل إليهم من معلومات وأفكار. والعمل على تطوير محركات بحث تقدمية تعتمد معايير شفافة ومعلنة لترتيب النتائج، وتضع المصلحة المعرفية للباحثين والباحثات فوق مصالح المعلنين والشركات الاحتكارية. ويرتبط بهذا مسار آخر لا يقل أهمية، يتمثل في دعم المكتبات الرقمية المفتوحة والأرشيفات الحرة ومشاريع إتاحة البحث العلمي والمعرفة للجميع. فتحرير المعرفة من الاحتكار جزء أساسي من المشروع اليساري الرقمي، ولا ينفصل عن النضال من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة في فرص التعليم والوصول إلى المعلومات.

المقترح الثاني عشر: التعاونيات الرقمية. بناء أشكال من الملكية الجماعية للتكنولوجيا عبر تعاونيات رقمية تجمع الجماهير والتقنيين والتقنيات والتنظيمات اليسارية في عمليات إنتاج التكنولوجيا وتطويرها وإدارتها. وفي هذا الإطار تصبح المنصات الرقمية مملوكة ومدارة بصورة جماعية وديمقراطية من المستخدمين والمستخدمات والعاملين والعاملات فيها، وتتحول البيانات من سلعة خاضعة للاستغلال الاحتكاري إلى مورد اجتماعي تدار استخداماته وفق قواعد واضحة تحمي الخصوصية والحقوق الفردية والجماعية. وهذا يفتح المجال أمام نماذج جديدة من الإنتاج الرقمي، يشارك فيها المعنيون والمعنيات في تحديد الأولويات وصياغة السياسات وتوجيه التطوير التقني بما يخدم حاجاتهم الاجتماعية الفعلية.

الملكية الاجتماعية متعددة الأشكال. وتبدو التعاونيات والملكية العامة الديمقراطية صيغتين متكاملتين، تحتاج كل منهما إلى رقابة مجتمعية تحميها من الانزلاق إلى إدارة بيروقراطية بعيدة عن المجتمع. فهناك بنى تحتية رقمية كبرى قد تتطلب ملكية عامة ورقابة شعبية ومهنية مستقلة، ومشاريع أصغر تصلح لها الملكية التعاونية أو المجتمعية. والمقياس في الحالتين هو من يقرر، ومن يراقب، ومن ينتفع، وكيف تحمى حقوق العاملين والعاملات والمستخدمين والمستخدمات من الاحتكار والاستغلال.

المقترح الثالث عشر: العمل المشترك مع مجتمعات البرمجيات الحرة والمؤسسات التقنية ذات التوجه الإنساني. فثمة حول العالم مشاريع ومؤسسات وشركات صغيرة تطور تكنولوجيا مفتوحة المصدر بروح علمية وإنسانية، وتسعى إلى تقليل التبعية للاحتكار، ومنها ما ينتج أدوات تشفير وحماية وأنظمة تشغيل حرة ومنصات تعليمية مفتوحة. وكثير من هذه المبادرات لا يعرف نفسه بوصفه يسارياً، لكنه يلتقي مع اليسار في مقاومة الاحتكار والدفاع عن المعرفة المشتركة والحقوق الرقمية.

وبناء تحالفات عملية معها حول مشاريع محددة، مع احتفاظ كل طرف باستقلاليته الفكرية والتنظيمية. فهذا التعاون يوفر على اليسار سنوات من العمل المنفرد، ويمكن أن يمنح هذه المشاريع قاعدة اجتماعية أوسع، ويعزز ارتباطها بحاجات الجماهير والحركات الاجتماعية.

المقترح الرابع عشر: شبكة قانونية يسارية للنضال التشريعي والقضائي. وقد توقفت في النقاط السابقة عند أهمية هذا الخط الدفاعي، وما يحتاجه ليصبح أكثر فاعلية هو إطار منظم للتنسيق والعمل المشترك. وإنشاء شبكة تضم محامين ومحاميات وخبراء وخبيرات قانونيين وبرلمانيين وبرلمانيات من القوى اليسارية والتقدمية، تتولى إعداد مشاريع قوانين نموذجية يمكن تبنيها وتكييفها مع القوانين الوطنية والإقليمية، وتنسيق الضغط على المستويين الوطني والدولي لتقييد هيمنة الشركات الرقمية الكبرى وإلزامها بالشفافية والمساءلة. 

كما تتولى متابعة التشريعات المقترحة والقائمة ورصد محاولات إضعافها أو تفريغها من مضمونها تحت ضغط الشركات الاحتكارية. ويضاف إلى ذلك التقاضي الاستراتيجي، من خلال اختيار قضايا محددة ورفعها أمام المحاكم بهدف انتزاع أحكام يمكن الاستناد إليها لاحقاً في الدفاع عن الحقوق الرقمية. وهذا المسار لا يغني عن بناء البدائل المستقلة، وإنما يمثل نضالاً آنياً ضرورياً لحماية الحقوق وانتزاع مكتسبات ملموسة في ظل موازين القوى القائمة.

المقترح الخامس عشر: إعلان عالمي للحقوق والعدالة الرقمية. والعمل مع المنظمات الحقوقية والنقابية حول العالم على صياغة إعلان عالمي للحقوق والعدالة الرقمية، يستلهم المبادئ العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويطرح للنقاش العام وتجمع حوله التوقيعات ويحمل إلى المحافل الدولية. ويحدد هذا الإعلان حقوقاً واضحة يمكن النضال من أجل الاعتراف بها وضمان تطبيقها، منها حق الإنسان في معرفة متى يستخدم نظام خوارزمي لاتخاذ قرار يؤثر في حياته، وحقه في الاعتراض على القرارات المؤثرة والمطالبة بمراجعتها بشرياً، وحق حماية البيانات الشخصية من الجمع والاستغلال دون أساس قانوني مشروع، وحق الوصول المتكافئ إلى البنية التحتية الرقمية والمعرفة، وحق الحماية من المراقبة الجماعية والعنف الرقمي، وحق العامل والعاملة في معرفة المعايير الخوارزمية التي يجري تقييمهما على أساسها في مكان العمل. وتكمن قيمة هذا الإعلان في تحويل المطالب المتفرقة إلى برنامج حقوقي مشترك، يمنح الحركات الاجتماعية مرجعية أممية تستند إليها في نضالاتها المحلية والدولية.

المقترح السادس عشر: حملة أممية لتجريم توظيف الذكاء الاصطناعي في الحروب والقتل. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي يستخدم في تحليل المعلومات العسكرية وتحديد الأهداف وترتيب أولويات استهدافها، كما تتطور أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل التي يمكن أن تقلص دور القرار البشري في استخدام القوة المميتة. ويقوم هذا المقترح على إطلاق حملة أممية مشتركة تجمع القوى اليسارية والتقدمية والحقوقية وحركات السلم العالمية، تطالب بإقرار معاهدات دولية ملزمة تحظر أنظمة الأسلحة التي تتخذ قرارات القتل دون رقابة بشرية، وتفرض قيوداً صارمة على استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وحقوق الإنسان، أسوة بالمعاهدات الدولية التي تحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وتقيد انتشار الأسلحة النووية. 

وتقوم الحملة على مسارين مترابطين، الضغط في المحافل الدولية لإقرار قواعد ملزمة تحظر الاستخدامات الأكثر خطورة، ومساءلة الشركات التي تطور أنظمة الاستهداف العسكري وكشف دورها في الحروب والانتهاكات. وهذا النضال جزء من مواجهة عسكرة التكنولوجيا وتحويل التقدم العلمي إلى أداة للقتل والسيطرة الإمبريالية.

المقترح السابع عشر: العدالة الجندرية في تصميم التكنولوجيا وبنائها. فالتطبيقات والأنظمة الرقمية السائدة تحمل في بنيتها الطابع الذكوري للرأسمالية التي تنتجها وتتحكم فيها، إذ تهيمن على صناعة التكنولوجيا رؤية ذكورية، وتعيد إنتاج التمييز ضد النساء في تصميم الأدوات وبياناتها ووظائفها. ويرتبط التحيز الجندري في هذه الأنظمة، ضمن عوامل أخرى، بضعف مشاركة النساء في مواقع التصميم والتطوير واتخاذ القرار، قبل أن يظهر في نتائج الخوارزميات وتطبيقاتها.

ويتطلب ذلك العمل وفق برنامج مشترك يقوم على أربعة مسارات: ضمان حضور فعلي للنساء في فرق التصميم والتطوير وإدارة المشاريع التقنية، وفق أهداف واضحة ومعلنة، وإجراء تدقيق جندري منتظم للأدوات التي تبنيها قوى اليسار وتلك التي تستخدمها، لرصد ما قد تعيد إنتاجه من تمييز في التوظيف والأجور والظهور والخطاب الرقمي، وتنظيم برامج تأهيل تقني موجهة للنساء والشابات تفتح أمامهن فرص المشاركة في إنتاج التكنولوجيا وإدارتها، وتوفير آليات حماية ودعم للناشطات اللواتي يتعرضن لحملات التشهير والتهديد والابتزاز الرقمي. ويجري تطوير هذا البرنامج بالشراكة مع المنظمات النسوية والباحثات والناشطات اللواتي راكمن خبرات عملية في هذا الميدان.

المقترح الثامن عشر: تطوير الحضور الفكري والسياسي لليسار في الفضاء الرقمي. فالفراغ الذي يتركه اليسار في هذا الفضاء تملؤه في كثير من الأحيان قوى يمينية وشعبوية، تستفيد من هيمنة المنصات الاحتكارية وخوارزمياتها في توسيع انتشار خطابها. ويتطلب ذلك عملاً مشتركاً على أربعة مستويات، إنتاج محتوى شعبي واسع الانتشار يربط أفكار اليسار بمشكلات الناس اليومية ويقدم إجابات واضحة ومفهومة، باستخدام الفيديو القصير والبودكاست والرسوم والنصوص المبسطة، وإنتاج محتوى تحليلي أعمق للقارئات والقراء الراغبين في التوسع، مع توفير مستويات متدرجة تقود إلى النصوص الكاملة والمصادر، وإنشاء شبكة ترجمة تعاونية تنقل الإنتاج الفكري والسياسي بين اللغات، مع إعطاء اهتمام خاص للغات الجنوب العالمي، حتى لا يبقى ما يكتب بالعربية أو الإسبانية أو غيرهما محصوراً في نطاق لغته، وبناء أرشيف رقمي عالمي مشترك ومفتوح يحفظ أدبيات اليسار ووثائقه وتجاربه ويضعها في متناول الأجيال الجديدة. وينبغي أن يقترن هذا كله بقياس الأثر ومراجعته بصورة دورية، فالاكتفاء بالنشر دون متابعة صداه ومعرفة من وصل إليه وما الذي غيره قد يبدد جهوداً كبيرة كان يمكن تطوير نتائجها من خلال التقييم والتفاعل المستمر مع الجماهير.

المقترح التاسع عشر: ملتقى يساري رقمي دوري يعمل بمنطق ورشة العمل. تأسيس ملتقى يساري رقمي دوري يجمع التنظيمات والناشطين والناشطات والتقنيين والتقنيات المشاركين في بناء الأممية اليسارية الرقمية، وتعقد جلساته عبر الإنترنت بصورة منتظمة تتجاوز الطابع المناسباتي. وتكمن القيمة التنظيمية لهذا الملتقى في انتظام العمل ومتابعة نتائجه، بحيث تبدأ كل جلسة بمراجعة ما اتفق عليه في الجلسة السابقة ومدى تنفيذه، وتنتهي بتحديد مهمات عملية قابلة للقياس، مع توضيح الجهات أو الفرق المسؤولة عنها والمواعيد المتفق عليها لإنجازها. وبهذا تتحول اللقاءات من مناسبات لتبادل الآراء والبيانات إلى أدوات فعلية للتنسيق والتنفيذ وتراكم الخبرات.

المقترح العشرون: وحدات رصد وتقييم دورية مستقلة. إنشاء وحدات رصد وتقييم مستقلة داخل مشروع الأممية اليسارية الرقمية، تتولى بصورة منتظمة متابعة أداء المشاريع الرقمية التقدمية وقياس أثرها الفعلي على أرض الواقع. واستقلالية هذه الوحدات عن إدارات المشاريع التي تقيمها شرط أساسي لضمان موضوعية التقييم ومصداقيته. 

وينبغي أن يتجاوز التقييم المؤشرات التقنية والكمية، مثل عدد المستخدمين والمستخدمات أو حجم النشاط الرقمي، ليشمل أسئلة أكثر ارتباطاً بالأهداف الاجتماعية والسياسية للمشروع، منها إلى أي مدى وصلت هذه الأدوات إلى الجماهير التي صممت من أجلها؟ وهل أسهمت فعلاً في تعزيز قدرتها على التنظيم والمشاركة والدفاع عن حقوقها؟ وكيف تنعكس القيم اليسارية والديمقراطية التشاركية في آليات اتخاذ القرار اليومي داخل المشاريع، وليس في وثائقها التأسيسية وحدها؟ وتنشر نتائج هذه التقييمات بشفافية أمام شبكة الأممية، مع مراعاة حماية المعلومات الحساسة، لتكون أداة جماعية لتصحيح المسار وتطوير التجربة.

التدرج في التنفيذ وفق الإمكانيات والأولويات. والمقترحات العشرون ليست مشاريع يجب إطلاقها جميعاً في وقت واحد، وإنما تشكل مساراً تدريجياً تتحدد أولوياته وفق الإمكانيات والحاجات الفعلية. ويمكن أن تركز المرحلة الأولى على التعارف المنظم بين المبادرات القائمة، وتشكيل شبكة أولية للتنسيق والكفاءات التقنية، وإطلاق برامج التدريب الأساسي، وتأمين موارد مستقلة محدودة وشفافة. ويمكن أن تتطور بعدها المختبرات التقنية وآليات التضامن والحماية القانونية والتعاون في تطوير الأدوات، وصولاً إلى المشاريع الأوسع التي تحتاج إلى فرق عمل مستقرة وبنية تحتية وتمويل مستدام. 

وقد يختلف ترتيب الأولويات من بلد إلى آخر ومن تنظيم إلى آخر، على أن يبقى المعيار الأساسي هو ما يمكن إنجازه جماعياً، وما يضيف فائدة ملموسة إلى نضالات الجماهير، وما يعزز استقلالية اليسار وقدرته على مواجهة الهيمنة الرأسمالية الرقمية.

وهذه المقترحات في مجملها نقطة بداية للنقاش، مفتوحة للإضافة والتعديل والتطوير. ومع تعزز العمل المشترك والتنسيق الجماعي، ستتولد عشرات المقترحات ومئاتها، أكثر نضجاً وأقرب إلى حاجات كل بلد وكل تنظيم وكل تجربة. فالأممية اليسارية الرقمية لا تبنى بخطة جامدة توضع مرة واحدة، وإنما تتطور من خلال المشاركة الجماعية والتجربة العملية والنقد والتقييم المستمر، لتصبح تدريجياً قوة أممية فاعلة في مواجهة الرأسمالية الرقمية وبناء بدائل تكنولوجية تقدمية تخدم مصالح الأغلبية الساحقة من الجماهير.
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12. بعد خمس سنوات، كيف تبدو الأممية اليسارية الرقمية حين تعمل؟
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لحظة استشرافية صادقة. قبل الختام، وبعد هذه المقترحات العملية العشرين وما سبقها من ممهدات، يستحق المشروع التوقف أمام سؤال مباشر، كيف يمكن أن تبدو الأممية اليسارية الرقمية بعد خمس سنوات من العمل الفعلي المتراكم؟ والإجابة ليست توقعاً مؤكداً أو وعداً بالإنجاز، وإنما تصور استشرافي مفتوح لما يمكن أن يحدث حين تلتقي هذه المبادرات وتتراكم وتتطور في مسار عمل مشترك.

مستويات مختلفة وإيقاعات متعددة، وتكامل الجهود المحلية والإقليمية والعالمية. ويمكن أن تتحقق هذه المقترحات على مستويات مختلفة. فمنها ما يستطيع التنظيم الواحد إنجازه في بلده خلال أشهر، ومنها ما يحتاج إلى تعاون إقليمي بين بلدان تتقارب لغاتها وظروفها وتشريعاتها، ومنها ما يستلزم جهداً عالمياً متراكما يمتد سنوات. وهذا التفاوت في المستويات وسرعة التنفيذ أمر طبيعي، فالشبكة تتقدم بإيقاعات متعددة في الوقت نفسه، وما ينجز في مستوى يسند المستويات الأخرى ويمهد لتطورها.

ثمرة عمل لجان الأممية. وما يرد فيما يلي يمثل تصوراً محتملاً لثمار عمل لجان الأممية في مختلف التخصصات. فالمشروع يقوم في بنيته على لجان وورش عمل دائمة، يتولى كل منها ميداناً محدداً، لجنة للبنية التحتية والأمن الرقمي، ولجنة للذكاء الاصطناعي، ولجنة قانونية وتشريعية، ولجنة للتعليم والتمكين الرقمي، ولجنة للإعلام وإنتاج المحتوى والترجمة، ولجنة للعدالة الجندرية، ولجنة للتعاونيات الرقمية والتمويل، ولجنة للرصد والتقييم. وتعمل هذه اللجان على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ويتولى الملتقى الدوري التنسيق بينها ومتابعة نتائج عملها. فما يبدو في هذه الصورة إنجازاً واحداً هو في الواقع حصيلة عشرات الاجتماعات والورش والمبادرات والتجارب التي تمر بها كل فكرة قبل أن تتحول إلى مشروع عملي.

في نهاية السنة الأولى،

والعمل في معظمه محلي. تكون تنظيمات يسارية وعمالية وحقوقية في بلدان كثيرة قد بدأت نقل اتصالاتها الداخلية الحساسة إلى بنى تحتية أكثر استقلالية وأماناً، بعيداً عن التبعية المباشرة للشركات الاحتكارية، بعد إجراء تدقيق رقمي يتناسب مع إمكانيات كل تنظيم وظروف عمله. ويتوسع استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر والأدوات التي تحمي خصوصية المستخدمين والمستخدمات، ويتعزز التنسيق اليساري في المجال الرقمي داخل كل بلد، مع خطوات أولى نحو التنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي. 

وتنطلق ثلاث مبادرات متوازية: شبكة تنسيق لامركزية تربط التنظيمات عبر بنى تحتية مستقلة ومترابطة، وصندوق تمويل جماعي مستقل يبدأ باشتراكات محدودة وحملات دعم، وشبكة كفاءات تقنية تجمع التقنيين والتقنيات المتفرقين في بلدان مختلفة. ويعقد الملتقى الرقمي الدوري جلساته الأولى، وينتخب هيئة تنسيق دورية تضم ممثلين وممثلات من بلدان عدة، فيصبح للمشروع إيقاع تنظيمي منتظم وفضاء مشترك للتنسيق وتبادل الخبرات.

خارطة المبادرات القائمة. وتنجز في السنة ذاتها خارطة أولية للمبادرات الرقمية التقدمية القائمة وتنشر نتائجها، لتكشف عن مشاريع متعددة تمتلك أفكاراً وتجارب ناضجة، لكنها تفتقر إلى الدعم أو الانتشار أو التعاون مع الحركات الاجتماعية. وقد يتبين أن بعض هذه المشاريع يؤدي وظائف مشابهة لمبادرات أخرى أنشئت بصورة منفردة، دون معرفة متبادلة بينها. 

ومن هذه الخارطة تبدأ أولى الشراكات مع مجتمعات البرمجيات الحرة والمؤسسات التقنية ذات التوجه الإنساني، بما يوفر الوقت والموارد ويجنب تكرار الجهود. ويبدأ في الوقت نفسه العمل على تعزيز الحضور الفكري والسياسي لليسار في الفضاء الرقمي، من خلال إنتاج محتوى بلغات متعددة، وتشكيل شبكة ترجمة تعاونية تنقل الأفكار والتجارب بين اللغات والبلدان.

في نهاية السنة الثانية، 

والثقل ينتقل إلى المستوى الإقليمي. يقدم أحد المختبرات المتخصصة في أمن الاتصالات نسخة تجريبية من أداة تساعد الناشطين والناشطات، وخاصة في الدول الاستبدادية، على التواصل بصورة أكثر أماناً عبر واجهة بسيطة لا تتطلب خبرة تقنية متقدمة. وتجربها تنظيمات مختلفة، وتقدم ملاحظاتها إلى المختبر، فتساعد على كشف أوجه القصور والمخاطر وتحسين الأداة تدريجياً. وتعمل إلى جانبه مختبرات أخرى على تطوير أدوات التنظيم الجماهيري والرصد الخوارزمي وتطبيقات تخدم النقابات والحركات العمالية في نضالاتها اليومية.

انطلاق المنصة التعليمية. وتطلق المنصة التعليمية الرقمية التفاعلية محتواها الأول بلغات متعددة، مع التوسع التدريجي في اللغات وفق الإمكانيات والحاجات. فيتعلم عامل مصنع في بنغلاديش أو مصر كيف تستخدم الخوارزميات في مراقبة العمل وتقييم الإنتاجية، وما الحقوق التي يمكنه المطالبة بها وفق قوانين بلده، كما يتعلم عامل منجم في بيرو وناشطة نقابية في إثيوبيا، كل في سياقه الخاص وبلغته الأم. وتتحول المنصة تدريجياً إلى فضاء للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات بين القوى اليسارية والتقدمية والجماهير. وتبدأ معها لجان الذكاء الاصطناعي وورشها الدورية بإصدار أدلة عملية لاستخدام هذه الأدوات داخل التنظيمات، وصياغة أوراق موقف يسارية مشتركة حول الأتمتة والتحيز الخوارزمي وملكية النماذج والبيانات.

تشكل الشبكة القانونية وبرنامج العدالة الجندرية. وتتشكل في السنة ذاتها شبكة قانونية تعمل على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فتضع الصياغات الأولى لمشاريع قوانين نموذجية قابلة للتكييف مع التشريعات الوطنية، وتبدأ بدعم قضايا مختارة للتقاضي الاستراتيجي بهدف انتزاع أحكام تعزز حماية الحقوق الرقمية. ويرافقها برنامج العدالة الجندرية بإجراء أولى عمليات التدقيق الجندري للأدوات التي تستخدمها التنظيمات، وإطلاق برامج تأهيل تقني موجهة للنساء والشابات، ووضع آليات منظمة لحماية الناشطات من حملات التشهير والتهديد والابتزاز الرقمي.

من التعاون الرقمي إلى التجديد التنظيمي، تنظيمات تعيد النظر في آلياتها. وتبدأ بعض التنظيمات اليسارية بإعادة النظر في آليات تنظيمها وتطويرها وتبادل الخبرات. فالعمل داخل شبكة لامركزية يتيح تعلم اللامركزية بالممارسة، والمشاركة في قرارات تتخذ بالتشاور الواسع تفتح المجال لمراجعة أساليب اتخاذ القرار الضيقة، والتجربة العملية قد تقنع بما تعجز عنه النقاشات النظرية الطويلة.

وهكذا تبدأ تنظيمات عدة بمراجعة أنظمتها الداخلية، فتستحدث لجاناً منتخبة للعمل الرقمي، وتعتمد الاجتماعات عن بعد والتصويت الإلكتروني وفق ضوابط ديمقراطية وأمنية واضحة، وتفتح أشكالاً مرنة ومتدرجة للعضوية تستوعب طاقات كانت خارج أطرها التقليدية، وتوسع حق القواعد في المبادرة والمشاركة، وتعزز قواعد تداول المواقع القيادية والشفافية، وتدعم حضور النساء والشباب في مواقع القرار. ويجري هذا في كل بلد وفق ظروفه ودرجة تطوره وما تسمح به شروط عمله، فما يصلح لتنظيم يعمل بصورة علنية وقانونية قد لا يصلح لتنظيم يعمل تحت القمع. والجامع بين هذه التجارب أن التجديد التنظيمي ينتقل من موضوع مؤجل للنقاش إلى مسار عملي يرتبط بطبيعة العمل الرقمي المشترك.

في نهاية السنة الثالثة، 

ويظهر البعد العالمي في أول اختبار حقيقي. يفعل بروتوكول التضامن الرقمي في مواجهة حالات فعلية من القمع والحجب والهجمات الرقمية التي تتعرض لها تنظيمات يسارية في بلدان مختلفة. وتتحرك الشبكة وفق آليات الاستجابة التي جرى إعدادها مسبقاً، فتساعد على استعادة الأرشيفات والبيانات من النسخ الاحتياطية الموزعة على خوادم آمنة في بلدان متعددة، وتفعيل خدمات استضافة بديلة لإعادة المواقع والمنصات المستهدفة إلى العمل.

وتترافق الاستجابة التقنية مع حملات تضامن وضغط حقوقي وقانوني. وتكشف هذه التجربة أن استهداف تنظيم في بلد واحد لم يعد يعني بالضرورة إسكات حضوره الرقمي، ما دامت هناك شبكة أممية قادرة على دعمه واستعادة أدوات عمله، مع بقاء الحاجة إلى تطوير إجراءات الحماية باستمرار.

أولى التعاونيات الرقمية. وفي السنة ذاتها تبدأ التعاونيات الرقمية الأولى عملها، محلية في نشأتها ومرتبطة بالشبكة الأممية في تبادل الخبرات والتعاون التقني، فتختبر أشكالاً فعلية من الملكية الجماعية والديمقراطية لأدوات يستخدمها الناس في حياتهم اليومية. وتتوسع حملة تجريم توظيف الذكاء الاصطناعي في القتل والحروب من مبادرة محدودة إلى تحالف أوسع يضم حركات السلم والمنظمات الحقوقية والنقابات، ويصل صوتها إلى المحافل الدولية مطالباً بمعاهدة ملزمة تحظر أنظمة الأسلحة التي تتخذ قرارات القتل دون رقابة بشرية ذات معنى. وتباشر وحدات الرصد والتقييم المستقلة عملها، فتصدر تقييماتها الأولى وتنشر نتائجها بشفافية أمام شبكة الأممية، مع مراعاة حماية المعلومات الحساسة.

في نهاية السنة الرابعة،

وتكتمل الدورة الرقمية الأولى. تكون المنصة التعليمية قد توسعت لتصل إلى الملايين من الكوادر والناشطين والناشطات والعاملات والعمال في بلدان مختلفة، بلغاتهم الأم أو بلغات يستطيعون استخدامها. وتتحول مع اتساعها من أداة تدريب إلى شبكة علاقات عابرة للحدود، يلتقي فيها من يواجهون مشكلات متشابهة في قارات مختلفة ويتبادلون تجاربهم العملية. فالعامل الذي تعلم من خلالها كيف تستخدم الخوارزميات في مكان عمله يجد من خاض تجربة مشابهة في بلد آخر، ويتحول التعلم تدريجياً إلى تبادل أفقي للمعرفة والخبرات بين الناس، إلى جانب الاستفادة من المناهج التعليمية المنظمة.

بدائل البحث وفضاءات المعرفة. وتطرح في السنة ذاتها نسخ أولية من أدوات بحث تقدمية تعتمد معايير شفافة لترتيب النتائج، وتضع المصلحة المعرفية للباحثين والباحثات فوق المصالح الإعلانية والاحتكارية. وتتطور معها المكتبات الرقمية المفتوحة والأرشيفات الحرة ومبادرات إتاحة المعرفة والبحث العلمي للجميع. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تتعامل مع إحدى البوابات الأساسية للوصول إلى المعرفة، فمن يتحكم في ترتيب نتائج البحث يمتلك قدرة كبيرة على التأثير فيما يصل إلى الناس من معلومات وأفكار وما يبقى بعيداً عن أنظارهم.

النسخة الأولى من شبكة التواصل التقدمية. وتطلق في الوقت ذاته نسخة أولية من شبكة تواصل اجتماعي تقدمية، ثمرة لعمل اللجان المشتركة التي درست التجارب اللامركزية القائمة وقيمت ما نجح منها وما تعثر وأسباب ذلك. وتقوم الشبكة على منطق مختلف في بنيتها وإدارتها، من خلال خوارزميات تعزز التواصل الإنساني الفعلي والتفكير النقدي، وحوكمة تشاركية تمنح المستخدمين والمستخدمات حق المشاركة في تحديد الأولويات، ومعايير معلنة لظهور المحتوى، وآليات واضحة للاعتراض والاستئناف على القرارات المتعلقة بالحسابات والمحتوى.

أثر يتجاوز الدائرة اليسارية. تبدأ ملامح ما كان يبدو مشروعاً بعيد المنال بالظهور بصورة أكثر وضوحاً، فتتمكن بعض شبكات التواصل التقدمية مفتوحة المصدر التي ساهمت الأممية في تطويرها من استقطاب مستخدمين ومستخدمات من خارج الدوائر اليسارية التقليدية. وما قد يجذبهم إليها ليس انتماؤها السياسي وحده، وإنما ما تقدمه من تجربة مختلفة قوامها العدالة وفضاء رقمي يحترم الإنسان وخصوصيته، ولا يتعامل مع بياناته وسلوكه اليومي بوصفهما سلعة متاحة للاستخراج والاستغلال التجاري.

حضور فكري وسياسي راسخ. ويصبح لليسار في هذه المرحلة حضور فكري وسياسي أكثر تنظيماً واتساعاً في الفضاء الرقمي. فبعد أربع سنوات من الإنتاج المتواصل، يكون قد تراكم محتوى يساري وتقدمي بلغات متعددة، يمتد من الفيديو القصير والبودكاست الذي يخاطب جمهوراً لم يقترب من اليسار بعد، إلى التحليل العميق للقارئات والقراء الراغبين في التوسع، وبينهما مسارات متدرجة تقود من يريد التعمق إلى النصوص الكاملة والمصادر. 

وتكون شبكة الترجمة التعاونية قد ساهمت في كسر الحواجز اللغوية التي تحصر الأفكار في نطاق انتشارها الأصلي، فما يكتب بالإنكليزية أو العربية أو الإسبانية أو الروسية أو غيرها يمكن أن يصل إلى جمهور في قارات أخرى خلال وقت أقصر. ويكون الأرشيف الرقمي المشترك قد جمع جزءاً مهما من أدبيات اليسار ووثائقه وتجاربه ووضعها في متناول الأجيال الجديدة مجاناً.

ثمار المسار القانوني، فرض المساءلة القانونية والمالية على الشركات الاحتكارية. ويبدأ المسار القانوني بإظهار نتائج ملموسة على المستويين المحلي والدولي. فالشبكة القانونية التي تشكلت في السنة الثانية تكون قد طورت مشاريع قوانين نموذجية قابلة للتكييف مع التشريعات الوطنية، وساعدت قوى يسارية وحقوقية ونقابية في بلدان مختلفة على تبنيها والدفاع عنها. وتنجح بعض هذه الجهود في الوصول إلى البرلمانات وانتزاع أحكام قضائية تلزم شركات رقمية كبرى بمزيد من الشفافية والمساءلة، وتحمي حق المتضررين والمتضررات في معرفة أسباب القرارات الخوارزمية المؤثرة في حياتهم والاعتراض عليها.

وتفرض غرامات مالية كبيرة على بعض الشركات الاحتكارية، وتلزمها بدفع تعويضات للمتضررين والمتضررات عن الأضرار الناجمة عن ممارساتها، وخاصة تأثيراتها السلبية على الأطفال والصحة النفسية والوعي المجتمعي والبيئة، فضلاً عن مساءلتها عن دعم الأنظمة القمعية وتوفير أدوات المراقبة والسيطرة لها، والتورط في عمليات القتل والاستهداف العسكري من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.

ويصبح رصد التشريعات ومحاولات إضعافها عملاً منظماً، بما يتيح كشف الضغوط الاحتكارية وتنسيق مواجهتها. ويبقى هذا المسار خط دفاع يعمل داخل حدود النظام القائم، وتكمن قيمته في الحد من الهيمنة الرأسمالية الرقمية، وفرض كلفة قانونية ومالية على ممارسات الشركات الاحتكارية، وانتزاع مكتسبات آنية وفتح مساحات تساعد على بناء البدائل المستقلة.

دورة رقمية كاملة بين يدي الجماهير. وهذه المجالات الثلاثة مجتمعة، التعليم والبحث والتواصل، تبدأ بتشكيل دورة رقمية مترابطة تتيح للجماهير التعلم والوصول إلى المعرفة والتواصل عبر أدوات أكثر استقلالية عن الشركات الاحتكارية. ولا يعني ذلك تحقق استقلال رقمي كامل، وإنما بناء فضاء يتوسع تدريجياً، يحمي البيانات والخصوصية ويقلل استغلال الانتباه والسلوك البشري لأغراض الربح. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تربط الأدوات المختلفة ضمن تجربة اجتماعية واحدة، وتفتح المجال أمام تطوير مشاريع أوسع في السنوات التالية.

في نهاية السنة الخامسة، 

الإعلان العالمي للحقوق والعدالة الرقمية. ويطرح في السنة الخامسة مشروع الإعلان العالمي للحقوق والعدالة الرقمية، ثمرة لعمل مشترك استمر سنوات بين القوى اليسارية والمنظمات الحقوقية والنقابية والنسوية. وتبدأ حملة دولية واسعة لجمع ملايين التوقيعات والتأييد له في عشرات البلدان، والعمل على طرحه في المحافل الدولية بوصفه مرجعية حقوقية مشتركة. 

ويؤكد الإعلان حق الإنسان في معرفة القرارات الخوارزمية التي تؤثر في حياته والاعتراض عليها، وحماية بياناته الشخصية، والوصول المتكافئ إلى المعرفة والبنية التحتية الرقمية، والحماية من المراقبة الجماعية والعنف الرقمي. وقد يحظى المشروع بتأييد عدد كبير من دول العالم، وخاصة الدول الديمقراطية التي تسعى إلى حماية سيادتها الرقمية والحد من هيمنة الشركات التكنولوجية الاحتكارية، وتدعم هذه الدول المطالبة باعتماده من الأمم المتحدة بوصفه إضافة مكملة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يوسع منظومة حقوق الإنسان لتشمل الحقوق والعدالة الرقمية بصورة أكثر وضوحاً وشمولاً. 

ويشكل هذا التأييد خطوة مهمة نحو الاعتراف الدولي بهذه الحقوق وتطوير ضمانات قانونية ملزمة لحمايتها، مع بقاء الاعتماد الرسمي للإعلان هدفاً نضالياً يتطلب استمرار الضغط الجماهيري والتعاون الدولي وتغيير موازين القوى.

النساء شريكات في بناء التكنولوجيا وإدارتها. ويتغير موقع النساء داخل هذا المشروع بصورة تدريجية وملموسة. فيصبح التوجه نحو المناصفة في فرق التصميم والتطوير ومواقع القرار هدفاً معلناً تعمل مشاريع الأممية على تحقيقه، ويتحول التدقيق الجندري إلى ممارسة منتظمة في بناء الأدوات الرقمية وتقييمها. وتكون برامج التأهيل التقني قد ساعدت على إعداد دفعات من المهندسات والمبرمجات والباحثات اللواتي يشاركن في مواقع التطوير والقرار داخل المختبرات والتعاونيات. 

وتكون آليات حماية الناشطات قد اكتسبت خبرات عملية من التعامل مع حالات حقيقية، فأصبح التضامن معهن أكثر تنظيماً وسرعة، عوضاً عن الاكتفاء بردود الأفعال المتفرقة. والأثر الأعمق أن المنظمات النسوية المستقلة تصبح شريكاً أصيلاً في تصميم التكنولوجيا وإدارتها، فتتحول العدالة الجندرية من مطلب يطرح بعد إنتاج الأدوات إلى مبدأ حاضر في بنائها منذ البداية.

أنظمة ذكاء اصطناعي تعاونية. وتكون مشاريع الذكاء الاصطناعي قد دخلت بدورها مرحلة أكثر تقدماً. فما بدأ لجاناً وورش عمل تتابع التطورات وتصوغ المواقف يمكن أن يتطور، بعد خمس سنوات، إلى نماذج وأدوات مفتوحة المصدر يجري بناؤها بصورة تعاونية بين مختبرات الأممية وشبكة كفاءاتها التقنية ومجتمعات البرمجيات الحرة والجامعات والمؤسسات البحثية المتعاونة معها. وتختلف هذه النماذج عن البدائل الاحتكارية في أساليب تطويرها وإدارتها، من خلال توثيق مصادر بيانات التدريب وإتاحتها للتدقيق بالقدر الذي تسمح به حقوق الخصوصية والملكية الفكرية، ونشر معايير واضحة لما تفعله الأنظمة وحدود استخدامها، وتوثيق المساهمات والقرارات الأساسية التي توجه تطويرها.

وتخضع هذه الأنظمة في تشغيلها وتطويرها لرقابة مجتمعية وحقوقية ديمقراطية، من خلال هيئات تضم ممثلين وممثلات عن النقابات والمنظمات الحقوقية والنسوية والمجتمعات التي تستخدم فيها هذه الأدوات. وتراجع هذه الهيئات أداء الأنظمة بصورة دورية، وترصد ما قد تعيد إنتاجه من تمييز أو انتهاكات، وتملك صلاحيات واضحة لتعليق استخدام الأدوات التي تخالف المبادئ المتفق عليها. وتركز هذه النماذج على تنمية القدرات العقلية والإبداعية للبشر وتوسيع إمكانياتهم، بوصفها أدوات مساعدة تخضع للقرار الإنساني والمصلحة الاجتماعية، عوضاً عن أن تحل محل الإنسان أو تخضعه لمنطق الربح والمراقبة. وهذا ما يمنح الملكية الاجتماعية للتكنولوجيا مضموناً فعلياً يتجاوز مجرد إتاحة الشيفرة أو تغيير شكل الإدارة.

أمميات جديدة في ميادين أخرى. ويمتد أثر هذا التعاون إلى ما هو أبعد من الميدان الرقمي. فالثقة التي تبنى من خلال العمل المشترك يمكن أن تنتقل من قضية إلى أخرى، والشبكات اليسارية التي تتعلم التنسيق عبر الحدود في مجال محدد تكتشف إمكانيات توسيع هذا التعاون إلى مجالات أخرى. 

وهكذا قد تتشكل خلال هذه السنوات أطر أممية جديدة أو تتعزز أطر قائمة في ميادين كان التنسيق فيها محدوداً أو متعثراً، مثل التعاون الأممي في مواجهة أزمة المناخ، وشبكات حقوق العمال والعاملات التي تواجه الشركات العابرة للقارات على امتداد سلاسل إنتاجها، وأطر نسوية أممية تناضل من أجل المساواة الكاملة، ومبادرات مشتركة في قضايا الهجرة واللجوء ومناهضة الحروب والتسلح. 

ويمكن لهذه الأطر أن تتكامل وتتبادل الخبرات والموارد، فتسهم التجربة الرقمية في استعادة إحدى أهم تقاليد اليسار التاريخية، وهي العمل الأممي المشترك الذي يجمع بين النضال المحلي والتضامن العابر للحدود، ويحترم الاختلافات الفكرية والتنظيمية دون أن يجعلها عائقاً أمام التعاون.

من المعرفة الرقمية إلى الوعي الطبقي، وعي جماهيري متحول. ويبقى الأثر الأعمق والأبعد مدى هو تطور الوعي الجماهيري، أكثر من أي إنجاز تقني منفرد. فالعاملات والعمال والمزارعون والمزارعات والشباب والنساء الذين يشاركون في المنصات التعليمية وتجارب التواصل التقدمي يمكن أن يكتسبوا وعياً حقوقياً رقمياً أوسع، وقدرة أكبر على فهم علاقات السيطرة والاستغلال التي تعمل من خلالها التكنولوجيا الرأسمالية.

فالعاملة التي تدرك أن الخوارزمية المستخدمة في تقييم إنتاجيتها يمكن مساءلتها والاعتراض على قراراتها وفق الضمانات القانونية المتاحة، والمستخدمون والمستخدمات الذين يعرفون حقوقهم في مواجهة القرارات التعسفية للمنصات، يصبحون أكثر قدرة على الدفاع عن مصالحهم والمطالبة بحقوقهم، حتى إن لم يكونوا منخرطين في التنظيمات اليسارية. وهذا التحول في الوعي الجماهيري هو من أكثر آثار الأممية اليسارية الرقمية قابلية للاستمرار والانتشار، لأنه لا يرتبط بخادم يمكن حجبه أو حساب يمكن إغلاقه، وإنما بمعرفة وخبرة جماعية تتراكم في وعي الناس وممارساتهم، وتعزز رفضهم التحول إلى مجرد مصادر للبيانات والربح أو أقنان رقميين صامتين.

أفق عملي ممكن ومفتوح للنقاش. وهذه الصورة احتمال مفتوح، وقراءة استشرافية لما يمكن أن يحدث حين تلتقي المبادرات وتتراكم جهودها، وليست وعداً بالإنجاز أو جدولاً زمنياً ملزماً. وقد تسير بعض المسارات أبطأ مما ورد هنا، وقد يتعثر بعضها ويتقدم غيرها بصورة غير متوقعة، وقد تفرض التطورات السياسية والتقنية والاقتصادية ترتيباً مختلفاً للأولويات. 

والثابت أن كثيراً من هذه الخطوات يمكن البدء به اليوم، بالموارد والكفاءات والخبرات الموجودة بالفعل، وأن تطورها إلى أممية يسارية رقمية واسعة يتوقف على الإرادة الجماعية والتنظيم والتنسيق والمثابرة، وعلى موازين القوى التي يعمل اليسار على تغييرها. وهذه الصورة مطروحة للنقاش والإضافة والنقد والتصحيح، باعتبارها أفقاً عملياً ممكناً يتطور مع التجربة والنضال الجماعي.
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ثمن التأخر في تحقيق الاستقلال الرقمي. ينطلق هذا الفصل من واقع الصراع القائم اليوم، ومن وقائع ملموسة تكشف حجم التحديات التي يواجهها اليسار، منصات رأسمالية كبرى، يتبنى بعض مالكيها وإداراتها توجهات يمينية متطرفة، تمتلك القدرة على التأثير في موازين القوى الانتخابية وتعزيز فرص طرف على حساب آخر، وعقوبات رقمية أضعفت عمل مؤسسة قضائية دولية خلال أيام معدودة. ومن هاتين الواقعتين تتبلور خلاصة أساسية، وهي أن الاستقلالية الرقمية أصبحت الركيزة الخامسة لأي مشروع يساري، إلى جانب استقلاليته السياسية والإعلامية والتنظيمية والمالية. فمن يفتقد هذه الركيزة يترك جزءاً أساسياً من قدرته على العمل والتنظيم والتواصل تحت سيطرة خصمه الطبقي، ويضع مفتاح تعطيله في يده.

لماذا نحتاج إلى أممية يسارية رقمية؟ فالرأسمالية الرقمية التي نواجهها عابرة للحدود، وتعمل بمنطق عالمي متكامل، كما أن بناء بدائل تقدمية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يتجاوز بطبيعته قدرة أي تنظيم يساري منفرد. والرأسمالية الرقمية نفسها تقدم درساً مهماً في هذا المجال، فرغم الصراعات التنافسية الحادة بين شركاتها الكبرى، فإنها تتلاقى في الدفاع عن المصالح الطبقية العامة لرأس المال الرقمي. 

وهذا التلاقي حول المصالح الطبقية الجوهرية، يجعل مواجهتها تتطلب استجابة أممية منظمة وقادرة على العمل بالمستوى العالمي نفسه. والتاريخ يعلمنا أن الأمميات اليسارية نشأت حين أدرك المنخرطون فيها أن ما يجمعهم من مصالح وأهداف نضالية أكبر مما يفرقهم، دون أن ينتظروا الاتفاق على جميع التفاصيل أو تجاوز كل الاختلافات الفكرية والتنظيمية.

ما الأممية اليسارية الرقمية عملياً؟ الأممية اليسارية الرقمية في جوهرها شبكة تعاون عالمي لإنتاج التكنولوجيا التقدمية وتطويرها وإدارتها خارج منطق الربح والاحتكار الرأسمالي، وهي أوسع من أي وحدة تنظيمية مركزية. وما نحتاجه هو تحالفات عملية ومرنة عابرة للحدود، تجمع الأحزاب والتنظيمات اليسارية والتقدمية والنقابات العمالية والمهنية والمنظمات الحقوقية والنسوية والكفاءات التقنية المستقلة حول مشاريع رقمية محددة، مع الاحتفاظ باستقلالية كل طرف، ودون انتظار تحقيق وحدة فكرية أو تنظيمية شاملة. تحالفات تبني منصات مفتوحة المصدر، وتطور أدوات ذكاء اصطناعي في خدمة الجماهير، وتحمي الناشطين والناشطات من المراقبة والقمع الرقمي، وتوفر إمكانيات جديدة للتنظيم والتضامن والعمل المشترك.

التجديد المحلي والاستقلالية شرطان للبناء الأممي. تقوم الأممية اليسارية الرقمية على أرضية يبنيها كل تنظيم يساري في بلده، وهي التجديد الفكري والتنظيمي الذي خصص له الفصل السابق، من خلال تطوير اليسار القائم فكرياً وتنظيمياً وتقنياً، ليصبح أكثر قدرة على خوض الصراع في ميادينه الجديدة، مع الحفاظ على القيم التي شكلت جوهره عبر التاريخ. 

والأممية اليسارية الرقمية هي الامتداد العابر للحدود لهذا التجديد، وليست بديلاً عنه. ويسند هذه الأرضية شرطان أساسيان تناولهما هذا الفصل، موارد مستقلة تحمي القرار السياسي والتنظيمي من الضغوط والابتزاز، ونضال قانوني وتشريعي مستمر يحمي الحقوق الرقمية ويحد من هيمنة الشركات الاحتكارية، ويوفر ظروفاً أفضل لبناء البدائل التقدمية المستقلة.

المعرفة التقنية أداة للنضال والتحرر. فبناء كفاءات وقدرات تقنية يسارية أصبح ضرورة نضالية ملحة في مواجهة الهيمنة الرقمية للرأسمالية والشركات الاحتكارية الكبرى، ولم يعد مجرد مشروع تعليمي جانبي. وهذا التحدي يحتاج إلى إرادة سياسية وتنظيمية حقيقية تدمج التكنولوجيا والمعرفة التقنية في صلب أدوات الصراع الطبقي. 

كما أن امتلاك المعرفة التقنية تجاوز حدود المهارة الفردية، وأصبح أداة مقاومة جماعية ووسيلة للتحرر من أنماط جديدة من الاستغلال والسيطرة التي تعيد الرأسمالية الرقمية إنتاجها بوسائل أكثر تعقيداً واتساعاً وتأثيراً. ومهما بلغت هذه الكفاءات من التطور، فإن إمكانياتها تبقى محدودة نسبياً حين تعمل بصورة منفردة داخل كل بلد، بينما يمنحها التعاون الأممي قدرة أوسع على التأثير. فما يندر في بلد قد يتوفر في آخر، والتنسيق والعمل المشترك هما ما يحولان الندرة المحلية إلى وفرة أممية.

ومسارها تراكمي: من المبادرات المتفرقة إلى قوة أممية منظمة. فاختلال موازين القوى الراهنة لا يلغي إمكانية بناء البدائل الرقمية التقدمية، وإنما يجعل من الضروري البدء بمبادرات محدودة تتوسع وتتطور تدريجياً، كما عرضت المقترحات العشرون والصورة الاستشرافية للسنوات الخمس. ويمكن لهذه المبادرات أن تتحول إلى مشروع أممي مؤثر حين تقرر القوى اليسارية والتقدمية حول العالم، رغم اختلافاتها الفكرية والتنظيمية، أن تبني معاً ما يصعب على أي منها بناؤه بصورة منفردة. فمن خلال هذا التلاقي والتراكم تتحول المشاريع التقنية والتحررية المتفرقة إلى قدرة جماعية منظمة، تستطيع مواجهة الرأسمالية الرقمية، وتطوير بدائل مستقلة تخدم مصالح الجماهير.

وعائد ذلك على الأرض: التعاون الأممي يعزز النضال الجماهيري. وينعكس هذا كله في نهاية المطاف على النضال الجماهيري، ويعزز قدرته على التنظيم والتأثير. وقد تناول الفصل السابق أمثلة على ما يضيفه الربط بين العمل الرقمي والنضال الميداني داخل البلد الواحد، وما يضيفه البعد الأممي إلى هذا الترابط هو توسيع نطاقه وإمكانياته. فالتظاهرة التي تغطيها شبكات تواصل مستقلة عن منطق الاحتكار والتحكم الخوارزمي في الانتشار، يمكن أن تصل صورتها ورسالتها إلى جماهير أوسع داخل البلد وخارجه.

نحو الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج الرقمي، من الممكن الآن إلى المطلوب في الأفق الأبعد، بطرح عقلاني يربط الممكن اليومي بالهدف الاشتراكي. وتبقى هذه الخطوات كلها، على أهميتها، حلقات مترابطة في مسار يتجه نحو هدف أبعد، هو الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج الرقمي، من البيانات والخوارزميات ونماذج الذكاء الاصطناعي إلى المنصات ومراكز البيانات وشبكات الاتصال، بوصفها جزءاً من الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج في مجتمع اشتراكي ديمقراطي وإنساني. فالاستقلالية الرقمية، والنضال التشريعي، وبناء البدائل التقنية، والتعاون الأممي، ليست أهدافاً منفصلة عن مشروع التحرر الاشتراكي الشامل، وإنما أدوات ومسارات نضالية تسهم في تغيير علاقات الملكية والسيطرة، ووضع التكنولوجيا تحت إدارة ورقابة ديمقراطية مجتمعية تخدم مصالح الأغلبية الساحقة من الجماهير.

وهنا يحضر التمييز الذي طرحته في الفصل الأول بين «ما هو مطلوب» و«ما هو ممكن الآن». فالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج الرقمي هي المطلوب في الأفق الأبعد، أما الممكن اليوم فهو ما تسمح به موازين القوى القائمة من خطوات ملموسة وقابلة للتحقيق، كالتي عرضتها المقترحات العشرون في هذا الفصل. والطرح العقلاني يقتضي ألا يتحول الهدف البعيد إلى شعار يعفي من العمل الآن، وألا تتحول الخطوات الممكنة إلى سقف نهائي يغيب معه الأفق الاشتراكي. فالمطلوب يحدد الاتجاه، والممكن يحدد الخطوة التالية، وكل خطوة ممكنة اليوم تقرّب المسافة نحو المطلوب غداً.

فالتكنولوجيا التي تنتج اليوم بفضل عمل ملايين البشر وبياناتهم ومعارفهم وإبداعهم، ثم تتركز ملكيتها وعوائدها في أيدي حفنة من الشركات الرأسمالية الاحتكارية والدول الكبرى، يمكن أن تتحول في ظل الملكية الجماعية والإدارة الديمقراطية إلى ثروة اجتماعية مشتركة تخدم الإنسان، وتساهم في تحريره من الاستغلال والعمل المضني والفقر والأمراض، وتوسع إمكانيات المعرفة والإبداع والمساواة. وعندها لا تعود التكنولوجيا أداة لتعميق الفوارق الطبقية وتعزيز سلطة رأس المال، وإنما تصبح إحدى الوسائل الأساسية لبناء مجتمع أكثر حرية وعدالة وإنسانية.

الفصل الثالث: نصوص في معركة التحرير الرقمي
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مدخل الفصل
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يأتي هذا الفصل بعد عرض مشروع اليسار الرقمي والأممية اليسارية الرقمية، ليضع بين يدي القارئ والقارئة نصوصا مستقلة كتبت في سياقات مختلفة، وتتناول آليات السيطرة الرأسمالية الرقمية، ومخاطر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وأشكال القمع والمقاومة.

فبعد صدور كتاب «الذكاء الاصطناعي الرأسمالي» بأشهر قليلة، وجدت أن الواقع ربما تجاوز الكتاب. فما حذر منه تحقق بسرعة أكبر مما توقعته، وبأشكال أشد مما رسمته صفحاته، في حين بقيت أطروحاته ومنهجيته قائمة وتحتاج إلى استكمال. وهذا الإحساس، أن تجد كتابتك تلهث خلف موضوعها بعد أن كانت تستبقه، هو ما جعلني أمضي في الكتابة بأسئلة أكثر إلحاحاً وبحث أعمق عن البدائل، فجاءت هذه النصوص امتداداً لما طرحته هناك وتطويراً له.

وقد كتبت هذه النصوص خلال السنة والنصف التي تلت صدور ذلك الكتاب، وهي نصوص قائمة بذاتها، أبقيتها كما نشرت أول مرة، محتفظة باستقلالها وتاريخها وسياق نشرها. كتب كل نص منها في لحظته، تحت ضغط واقعة أو تحول ملموس فرض إعادة التفكير.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل نص من هذه النصوص كتب ليقرأ مستقلاً. فقد نشر كل واحد منها إلكترونياً في وقته الخاص وسياقه الخاص، وعلى منابر مختلفة، وأمام جمهور لم يكن بالضرورة قد قرأ ما سبقه. ولأن النشر الرقمي يترك للقارئ والقارئة حرية كاملة في أن يقرأ مقالاً واحداً أو ينتقي اثنين أو يقرأ النصوص كلها بالتتابع، كان لا بد لكل نص أن يحمل معه ما يكفي من التعريف بالمفاهيم الأساسية ليقف على قدميه وحده.

لذلك سيلاحظ من يقرأ الفصل كاملاً تكراراً في بعض المفاهيم والأفكار والأمثلة بين مقال وآخر، وهو تكرار ناتج عن تباعد أوقات النشر وعن استقلال كل نص عن سواه. أبقيت عليه عن قصد ولم أحذفه، حفاظا على اكتمال كل نص كما نشر أول مرة، ولأن العودة إلى فكرة مركزية من زاوية جديدة وفي سياق مختلف تعمقها ولا تستنسخها. ومن يقرأ الفصل دفعة واحدة يستطيع ببساطة أن يتجاوز الفقرات التعريفية التي صار يعرفها.

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه النصوص تجاوزت نطاق الفضاءات الإنكليزية والعربية والكردية، إذ ترجمت مقالاتي الأخيرة إلى عشرات اللغات، ونشرت في منابر يسارية وتقدمية متعددة، ووصلت إلى قراء وقارئات في سياقات لغوية وثقافية متباينة، يجمعنا بهم السؤال ذاته.

وأسجل هذا لأنه يقول شيئاً عن طبيعة المسألة نفسها، فالرأسمالية الرقمية مشكلة عالمية تتجاوز الحدود المحلية والإقليمية، ومناهضتها عابرة للحدود واللغات، والحاجة إلى بديل يساري لها تطرح في الهند وتشيلي والمجر والعراق وماليزيا بالصيغة ذاتها التي تطرح بها في موسكو وبرلين ولندن وبكين. وفي هذا التلقي العابر للقارات ما يؤكد أطروحة مركزية في هذا الكتاب، وهي أن الرأسمالية الرقمية التي نواجهها تعمل على مستوى عالمي، وأن جبهة مواجهتها يجب أن تكون أممية بالضرورة.
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القنبلة الصامتة، الذكاء الاصطناعي وتفكيك العقل البشري
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من العبودية الرقمية إلى سلاح في خدمة رأس المال واليمين المتطرف أم أداة للتحرر؟

نُشر في 12 أيلول/سبتمبر 2026

الوجه الصاخب والوجه الصامت لخطر واحد

ما نشهده اليوم ليس هيمنة روبوتات على البشر كما تخيلتها السينما في أفلام كثيرة، وإنما نموذج آخر من السيطرة الرقمية، قائم على الأتمتة وتوظيف الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في إدارة جوانب كبيرة ومتزايدة من الحياة اليومية، حيث تصبح المجتمعات أكثر خضوعا لأنظمة وشركات وآلات ذكية. لكن فقدان السيطرة على هذه الأنظمة ليس سوى الوجه الصاخب لهذا الخطر، فهو يتطور بشكل سريع نتيجة المنافسة بين الدول الكبرى والشركات الرأسمالية الاحتكارية، بحيث يتعذر على القوانين والمجتمع والهيئات التعليمية مواكبته. وهنا يكمن جوهر المسألة، فالخطر لا يقف عند احتمال خروج هذه الأنظمة عن السيطرة، ذلك أن تطويرها يجري داخل علاقات ملكية ومنافسة رأسمالية شرسة تجعل هذا الخروج أرجح وتضاعف كلفته على الناس. أما وجهه الأخطر فأهدأ بكثير، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي، في ظل البنية الرأسمالية التي تطوره وتوجه استخداماته، في تشكيل وعي مليارات البشر وتوجيه انتباههم وسلوكهم بما يخدم منطق النموذج الرأسمالي. كما أن المنافسة بين الاحتكارات الرأسمالية الرقمية والدول الكبرى، في غياب قيود وقوانين فعالة، من الممكن أن تلحق أفدح الأضرار بالعقل البشري، وقد تحول الذكاء الاصطناعي إلى سلاح دمار شامل إذا استمر تطويره ونشره بهذا التسارع المفرط ومن دون ضوابط كافية.

ولم تعد هذه المخاوف تصدر عن النقاد وحدهم، ففي مناسبات مختلفة، ومنها ما كشفته مجلة TIME من خروج أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة وهجومه على أنظمة أخرى، وبعدها بأيام وقع ما يقارب 1400 مهندس ومهندسة في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى عريضة مشتركة تطالب بتطوير أدوات تقنية وآليات حوكمة دولية لضبط وتيرة تطوره. ولم تكن هذه العريضة حالة معزولة، إذ تتوالى تحذيرات الباحثين والباحثات في هذا الحقل من أن التطوير المتسارع قد ينفلت من أي سيطرة بشرية.

فقد حذر التقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي، الذي أعده أكثر من مئة خبير وخبيرة بدعم من أكثر من ثلاثين دولة ومنظمة دولية، من أن النماذج باتت تميز بين بيئة الاختبار والاستخدام الواقعي وتلتف على آليات التقييم، بما يسمح لقدرات خطرة بأن تمر من دون أن تكتشف، ومن أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يرفعون منسوب الخطر لأنهم يتصرفون بشكل مستقل يصعب معه تدخل البشر قبل وقوع الضرر، وهناك مخاطر كبيرة في أن تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها بنفسها وتخرج عن السيطرة، ويكون لها في إدارة البشر والتحكم بهم دور أكبر مما هو مخطط له. ووقع عشرات الآلاف، ومن بينهم كبار علماء هذا المجال، بيانا دوليا يطالب بحظر تطوير «الذكاء الخارق» إلى حين توافر إجماع علمي على إمكانية إنجازه بأمان وتحت السيطرة، وقبول مجتمعي واسع به، فيما استقال باحثون من شركات رقمية كبرى احتجاجا على مسار تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وأولوياته.

ولا ينكر أحد ما يقدمه الذكاء الاصطناعي من إمكانات هائلة، فهو يختصر سنوات من البحث في اكتشاف الأدوية، ويفك بنية البروتينات التي استعصت على العلماء عقودا، ويرفع دقة تشخيص الأمراض ويتيح كشفها في مراحل مبكرة تنقذ حياة الناس، ويحاكي تغيرات المناخ ويحذر من كوارثها قبل وقوعها، ويكسر الحواجز اللغوية بالترجمة فيضع المعرفة في متناول من حرموا منها طويلاً، ويسهل حياتهم اليومية والمهنية، ويفتح أبواباً لخدمات كثيرة قد تحل إشكالات عويصة تواجه البشرية. وهذه المكاسب ذاتها هي ما يجعل السؤال أشد إلحاحاً، فالمقال لا يجادل في هذه القدرات، إنما في من يملكها ومن يوجهها ولمصلحة من تعمل وكيف توظف.

وقبل المضي في التحليل، من الضروري التمييز بين ثلاث طبقات يجري الخلط بينها عادة. الأولى «خوارزميات الترتيب والتوصية» التي تقرر ما يظهر أمامنا وما يحجب عنا. والثانية «المنصات الرقمية» ونموذج أعمالها القائم على اقتصاد الانتباه، أي تحويل وقت المستخدمين والمستخدمات وبياناتهم إلى ربح. والثالثة «أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي» التي تنوب عن الإنسان في الكتابة والتحليل واتخاذ القرار. ولكل طبقة آلياتها وآثارها التي تختلف عن الأخرى، غير أن الطبقات الثلاث تتشابك اليوم في يد الشركات الاحتكارية الرأسمالية ذاتها، وتخضع لمنطق تراكم واحد. ويزيد من تشابكها أن الذكاء الاصطناعي بات يدير الثلاث معاً، فخوارزميات الترتيب والتوصية صارت نماذج ذكاء اصطناعي، ونموذج أعمال المنصات يدار به في استهداف المستخدمين والمستخدمات وقياس سلوكهم والتنبؤ به، والأدوات التوليدية هي الذكاء الاصطناعي نفسه. ولهذا أراها مترابطة إلى حد بعيد، ويصير الفصل بينها تحليليا أكثر منه واقعياً، وهذا ما يجعل قراءتها معاً ضرورة معرفية.

توجيه الوعي لتعزيز الثقافة الرأسمالية النيوليبرالية

إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي لتعظيم الأرباح وترسيخ السيطرة الاقتصادية والسياسية والقمع الرقمي، تُوظَّف هذه التكنولوجيا منهجياً لتشكيل وعي الأفراد وتوجيهه، بهدف تعزيز الثقافة الرأسمالية والقيم النيوليبرالية، فمن خلال تحليل البيانات وسلوك المستخدمين والمستخدمات، تتحكم خوارزميات الترتيب والتوصية في المحتوى المعروض عبر المنصات، وتُصمَّم لتغذية الأفراد بما يخدم الرؤية الرأسمالية وسياساتها.

وقد بات هذا الاتجاه راسخا مع توسع هذه المنصات، فوفقا لما ورد في تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات، بات نحو ثلاثة أرباع سكان العالم مستخدمين للإنترنت، بزيادة تفوق 240 مليون مستخدم خلال عام واحد. ويعود هذا التوسع جزئياً إلى سعي الشركات الاحتكارية والدول الكبرى لإيصال الإنترنت إلى كل بقاع العالم، وخاصة دول الجنوب، حتى في مناطق تفتقر إلى الماء النقي والكهرباء والخدمات الأساسية، لأن أولوية الاستثمار تتجه إلى ما يوسع السوق قبل ما يسد حاجات الناس، بهدف تعظيم الأرباح وتعزيز الهيمنة واستعمارها رقمياً. ولا يعني هذا بالضرورة أن كل هؤلاء المستخدمين والمستخدمات واقعون بالدرجة نفسها تحت تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنه يوسع القاعدة المادية التي تعمل عليها هذه المنظومة.

تدفع بنية الملكية الرأسمالية ونماذج الربح الخوارزميات إلى إعطاء الأولوية للمحتوى الذي يخدم مصالح السوق والشركات الاحتكارية، فتتحول الخوارزميات إلى أداة لإعادة إنتاج الهيمنة الثقافية للرأسمالية. ومن خلال هذه الآلية، يجري توجيه الوعي الجماعي تدريجياً نحو تقبل هذه القيم بوصفها طبيعية وحتمية، بأسلوب ناعم وتدريجي وغير محسوس، إلى حد أن معظم مستخدمي ومستخدمات هذه التطبيقات، بمن فيهم قطاعات من أصحاب الفكر اليساري، ينظرون إليها باعتبارها أدوات محايدة. وبهذا تسهم هذه المنظومة في تكريس الهيمنة الرأسمالية، وتعزيز خضوع الجماهير للنظام القائم، وتهميش البدائل اليسارية والتقدمية، بما قد يهدد وعي الأجيال القادمة وقدرتها على التفكير النقدي والتنظيم من أجل التغيير.

تفكيك المهارات البشرية والإدمان الرقمي وتعميق الاغتراب

وهذا التهديد يمتد أيضاً إلى تفكيك ملكات الفرد الذهنية، وهنا تنتقل المسألة من طبقة الخوارزميات التي توجه ما نراه إلى طبقة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنوب عنا في التفكير ذاته. فرغم الترويج للذكاء الاصطناعي على أنه وسيلة لتسهيل الحياة وزيادة الإنتاجية، تشير دراسات علمية إلى أن الاعتماد غير المدروس عليه يرتبط بتعميق الوعي السطحي وإضعاف المهارات البشرية. فبحسب دراسة أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس، يقلل الاعتماد على أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي النشاط الدماغي، ويضعف الذاكرة والإحساس بملكية الأفكار، وأطلق الباحثون على هذه الظاهرة اسم «الدين المعرفي»، أي أن الإنسان يقترض قدرته الذهنية من المستقبل مقابل راحة اللحظة.

وفي السياق ذاته، وجدت دراسة نُشرت في مجلة Societies أن الاستخدام المتكرر لأدوات الذكاء الاصطناعي يرتبط بضعف في التفكير النقدي عبر آلية «التفريغ المعرفي»، أي إحالة مهام التذكر والتحليل إلى الأجهزة بدل القيام بها ذهنيا، وخاصة بين الشباب، أي من الممكن أن ينشأ الجيل الجديد أقل قدرة على التحليل المستقل. وأشارت دراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا، اعتماداً على بيانات أكثر من ستة آلاف طفل ضمن مشروع لتطور دماغ المراهقين، إلى أن الأطفال الأكثر استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي يسجلون تراجعاً واضحاً في القراءة والمفردات والذاكرة كلما طالت مدة تصفحهم. والدراسة تخص وسائل التواصل تحديداً، غير أن الآلية التي ترصدها، أي إحالة الجهد الذهني إلى الشاشة، هي ذاتها التي تشتغل في أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة أعمق، لأنها تتولى مهمة التفكير نفسها.

ولا يقتصر الأمر على المختبرات، فقد جاءت نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيسا) المنشورة في الثامن من أيلول/سبتمبر 2026 لتنقل المشهد إلى مستوى أنظمة تعليمية بأكملها. ففي الدنمارك سجل طلبة المدارس أسوأ نتائجهم على الإطلاق، بتراجع في التحصيل الدراسي يعادل سنة دراسية كاملة ضائعة، ووصفته الحكومة بأنه أزمة تعليمية خطيرة يفوق حجمها كل ما كان متوقعا، وجاء هذا التراجع متزامنا مع توسع كبير في استخدام الأجهزة الرقمية والذكاء الاصطناعي داخل الصفوف، وإن كانت العلاقة السببية أعقد من أن تُختزل بعامل واحد. والصورة ذاتها تتكرر في 43 دولة تراجع فيها التحصيل الدراسي بشكل كبير، وتجد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتباطاً بين هذا الانحدار وازدياد وقت الشاشات واستخدام الذكاء الاصطناعي وتراجع القراءة الحرة، محذرة من أن أشد ما فيه خطورة تراجع المهارات الأكثر أهمية في عصر الذكاء الاصطناعي نفسه، أي تقييم المعلومات والربط بين مصادر متعددة والتحليل والتفكير النقدي.

وهذا التراجع ليس أثراً جانبيا عارضا، فخلفه الطبقة الثانية، أي نموذج ربح المنصات القائم على الإدمان الرقمي. فالمنصات والتطبيقات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ليست مجرد خدمات مجانية حباً بالمستخدمين والمستخدمات، وإنما أدوات تُستخدم بوعي لتعزيز التبعية السلوكية والفكرية، حيث تُستغل البيانات الضخمة لفهم دوافع الأفراد والتلاعب بها بما يخدم مصالح الشركات والدول الكبرى. وتستثمر الرأسمالية في تقنيات تُحفِّز السلوك الإدماني بطرق مختلفة لضمان التفاعل مع المنصات، فتتحول هذه العملية إلى حلقة مفرغة تُولِّد الأرباح على حساب الصحة النفسية والمستوى التعليمي، وخاصة لدى الأجيال الشابة.

وعلى هذا الأساس، يعاد إنتاج الاغتراب الإنساني رقمياً، حيث ينفصل الإنسان عن ملكاته العقلية والإبداعية، ويجد نفسه محاصراً ضمن منظومة تقنية تسلبه قدرته على الفعل والتفكير المستقل، كما كان العامل مغترباً عن منتوجه في الرأسمالية. وقد يتحول تدريجياً إلى كائن خاضع للخوارزميات التي توجه تفاعلاته اليومية، وتحدد له ما يقرأ ويشاهد وكيف يفكر وكيف يكتب ويتواصل، مما قد يعزز تبعيته لأنظمة وشركات ودول يسيطر عليها رأس المال وقوى الاستغلال والاستبداد.

نوع من العبودية الرقمية الطوعية وفقدان السيطرة

فإذا كان الإدمان الرقمي يفسر كيف يُستدرج الإنسان إلى هذه المنظومة، يبقى السؤال الأصعب: لماذا يقبلها وهو يشعر أنه يختار بحرية؟ وهذا الاستغلال النفسي ليس سوى مظهر لهيمنة طبقية تتعمق كلما تحول الذكاء الاصطناعي من أداة تكنولوجية إلى وسيلة لإعادة إنتاج أنماط السيطرة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية في ظل النظام الرأسمالي. وما يجعل هذه السيطرة أكثر خطورة هو طابعها الطوعي، حيث يُدفع الأفراد، بفعل التلاعب الخوارزمي وضغط استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل والحياة اليومية، إلى الانخراط في هذه «العبودية الرقمية» من دون إكراه، بوهم التحكم والاختيار بينما تُوجَّه قراراتهم نحو مسارات مُعدّة سلفاً تخدم الرأسمالية وتضعف قدراتهم العقلية والفكرية والمهنية.

ويجري الترويج لهذا الانخراط بوصفه حرية فردية، فمن يستخدم هذه التطبيقات يفعل ذلك باختياره، ومن لا يعجبه الأمر فليغلق هاتفه. وعلى هذا الأساس يرفض الكثير من منظري الليبرالية الجديدة أي تدخل في السوق الرقمية وتعده وصاية على الأفراد ومصادرة لخياراتهم الشخصية. غير أن الحرية التي لا يملك صاحبها شروطها ليست حرية، فالفرد لم يختر الخوارزمية التي ترتب ما يراه، ولم يشارك في تصميم التطبيق الذي يفرضه عليه عمله ومدرسة أولاده ومصرفه ودوائر الدولة، ولم يستفت في نموذج الربح الذي يحول انتباهه ووقته وسلوكه إلى سلعة مربحة. إنها حرية الاختيار بين ما وضعه رأس المال أمامه، لا حرية تقرير ما يوضع أمامه أصلاً. وهنا يفترق الموقف اليساري عن الليبرالي، فالمسألة ليست حماية الفرد من نفسه، إنما انتزاع القرار في البنية الرقمية من يد من يملكها، وإخضاع تصميم الخوارزميات ومصادر البيانات ونماذج الربح لسلطة المجتمع ورقابته الديمقراطية. فالحرية الفعلية تبدأ حين يملك الناس شروط حياتهم جماعياً، لا حين يخيرون فرادى بين بدائل صنعت من دونهم.

وما يجري على مستوى الفرد يتكرر على مستوى البشرية كلها. فحين يتنازل الإنسان يوماً بعد يوم عن قراراته الصغيرة للخوارزميات، وهو يظن أنه حر ويختار، تتنازل المجتمعات بالتوازي عن قراراتها الكبرى لمنظومات رقمية لا تخضع لرقابتها ولا تعرف كيف تشتغل. وهكذا لم يعد خضوع البشرية لسيطرة الآلة مجرد افتراضات فلسفية، إذ أصبح أكثر واقعية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي وغياب ضوابط قانونية دولية ومحلية فعالة تنظم عمله، ومع تجاوزه حدوده البرمجية، قد يتحول إلى منظومة تتخذ قرارات مصيرية مستقلة، تُفرض على البشرية من دون رقابة بشرية حقيقية. ففي ظل الرأسمالية، يُطوَّر الذكاء الاصطناعي لخدمة تراكم رأس المال، ولمنطق المنافسة والهيمنة، مما يجعل فقدان السيطرة عليه احتمالاً حقيقياً وخطيراً، وقد يكون مدمرا. والسبب واحد في الحالتين، فغياب الملكية الجماعية والرقابة الجماهيرية الديمقراطية هو ما يجعل الفرد يفقد السيطرة على وعيه وقراره، وهو نفسه ما يجعل البشرية تفقد السيطرة على أخطر أداة صنعتها. فالعبودية الرقمية الطوعية وفقدان السيطرة وجهان لغياب واحد.

الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى سلاح دمار شامل

ولا تقل هذه الخطورة عن أي من الأشكال السابقة لخدمة رأس المال، ذلك أن التسابق المحموم بين الأقطاب الرأسمالية والدول الكبرى على السيطرة على الذكاء الاصطناعي، في غياب قواعد وتشريعات دولية ومحلية صارمة، يحمل بذور فقدان السيطرة وتحوله إلى أداة دمار شامل تهدد مستقبل العقل البشري، لا أجساد البشر وممتلكاتهم فقط.

وعلى المستوى العسكري، يتجسد هذا التسابق في سباق تسلح فعلي يشمل الأسلحة ذاتية القرار، والطائرات المسيرة المستقلة، والروبوتات القتالية، وأنظمة الاستهداف واتخاذ القرارات العسكرية في القتل والتدمير. ويحذر باحثون من احتمال انهيار هذه المنظومات عندما تنتقل من بيئة الاختبار إلى ظروف الحرب الواقعية، بما قد يؤدي إلى أخطاء وقرارات غير متوقعة وكوارث واسعة النطاق. وهذا الخطر ليس افتراضيا، فقد خرجت أنظمة ذكاء اصطناعي عن السيطرة في حالات معلنة وموثقة، ومنها سقوط أعداد كبيرة من المدنيين بأسلحة توجهها أنظمة ذكاء اصطناعي، وهو ما نعود إليه لاحقاً، ومن الممكن أن تكون هناك حالات أخرى لم يعلن عنها.

غير أن الدمار الذي قد ينتج عن الذكاء الاصطناعي لا يقف عند حدود الحرب والعمليات العسكرية، فله مستوى آخر أهدأ صوتا وأبعد أثراً. فالسلاح النووي ارتبط باستخدام عسكري مباشر ومكشوف نسبياً وخاضع لحسابات واتفاقيات دولية معلنة، وبقي خطره محصوراً في لحظة الانفجار وما يليها.

أما على مستوى الوعي، فالذكاء الاصطناعي يعمل بصمت ويتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية، إلى التعليم والعمل والإعلام والخدمات ومعظم مفاصل المجتمع، فيضعف المهارات البشرية، ويعمق الاعتماد على الأنظمة الرقمية، ويتراجع معه التفكير النقدي والاستقلال المعرفي، وتتوسع المراقبة والتلاعب بالسلوك. وهنا يصير الدمار أقل صخبا وأوسع انتشاراً، وتصبح العبودية الرقمية ذاتها شكلاً من أشكال أسلحة الدمار الشامل، لأنها لا تقتل الإنسان دفعة واحدة، وإنما تعيد تشكيل وعيه وقدراته وعلاقاته يوماً بعد يوم. فالمستويان وجهان لسلاح واحد، أحدهما يدمر الأجساد في لحظة، والآخر يفكك العقول على مهل.

وبالنظر إلى المستويين معاً، لا يكمن الخطر فقط في إنتاج أسلحة أكثر فتكا، وإنما أيضاً في إعادة تشكيل الإنسان والمجتمع عندما يكون تطوير الذكاء الاصطناعي وتوظيفه خاضعاً لمنطق الربح والمنافسة والاحتكار والسيطرة. فالذكاء الاصطناعي قد يهدد قدرة الإنسان على الفهم والاختيار والتحليل والتقرير، ويجعلها رهينة منظومات بنيت أساساً لخدمة المنافسة الجيوسياسية والربح وليس لخدمة الإنسان. ولهذا وقع مئات من كبار الباحثين في الذكاء الاصطناعي، من بينهم من ساهموا في بنائه، على بيان مقتضب يعتبر أن «الحد من مخاطر الانقراض الناجمة عن الذكاء الاصطناعي أولوية عالمية ينبغي أن تحظى بالمكانة نفسها التي تحظى بها مخاطر كبرى أخرى كالجوائح والحرب النووية».

فحين تتحول التكنولوجيا الأخطر في تاريخ البشرية إلى ورقة في يد التنافس الجيوسياسي والعسكري الرأسمالي بين الأقطاب الكبرى، من دون كوابح قانونية واجتماعية وديمقراطية حقيقية، فإن خطر فقدان السيطرة لا يعود تهديداً للوعي الفردي وحده، وإنما يصبح تهديداً لمستقبل المجتمع والإنسانية بأكملها.

الشركات الرقمية والذكاء الاصطناعي في خدمة اليمين المتطرف

لا يتوقف توظيف الذكاء الاصطناعي عند حدود خدمة رأس المال بمعناه الاقتصادي والثقافي العام، فهو يمتد إلى تحالف مباشر ومتصاعد بين كبرى الشركات الرقمية واليمين المتطرف والمشاريع العسكرية والقمعية حول العالم. ومن أوضح تجليات هذا التحالف البيان الذي نشرته شركة بالانتير تكنولوجيز في نيسان/أبريل 2026، والذي كتبت عنه في مقال سابق بوصفه تعبيراً عن «فاشية رقمية»، إذ يدعو صراحة إلى تركيز السلطة في يد أوليغارشية مالية وتقنية ترى في الديمقراطية الليبرالية عائقاً أمام هيمنتها، وإلى تجنيد مهندسي وادي السيليكون أخلاقياً في خدمة آلة الحرب والأمن. ويقف خلف هذا المشروع بيتر ثيل، المؤسس المشارك لبالانتير وأحد أبرز ممولي دونالد ترامب وجي دي فانس، وهو منظر تيار «التسارعية»، أي الدعوة إلى إطلاق التطور التقني من كل قيد مهما بلغت كلفته الاجتماعية.

وعلى الأرض، لا يبقى هذا التحالف حبيس الخطاب، فقد وقعت بالانتير، وفقاً لما أعلنته الشركة نفسها، شراكة استراتيجية مع «وزارة الدفاع الإسرائيلية» لتزويدها بأدوات «قتالية» بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشروع نيمبوس الذي تديره غوغل وأمازون، وأنظمة استهداف خوارزمية مثل لافندر والإنجيل، التي كشفت عنها تحقيقات صحفية وحولت القتل الجماعي في غزة إلى عملية حوسبة باردة تختصر حياة المدنيين إلى بيانات. وفي الولايات المتحدة نفسها، وبحسب ما وثقته منظمات حقوقية أمريكية، تزود بالانتير عبر منظومة ImmigrationOS إدارة الهجرة والجمارك ببيانات تسرع حملات الترحيل القسري وتتبع النشطاء والمحتجين، وهو ما دفع منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى إدانة تلك الشركات صراحة. هكذا يتحول القمع الرقمي، من أداة لضبط الوعي بأسلوب ناعم، إلى شريك فعلي في القتل والاعتقال والترحيل.

وعلى الصعيد الدولي، يقدم إيلون ماسك، مالك منصة إكس، النموذج الأوضح لتوظيف شركة رقمية مباشرة في خدمة اليمين المتطرف. فقد قدم دعماً كبيراً من خلال منصته إكس لقوى اليمين العنصري المتطرف في العالم، وآخرها انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية في أيلول/سبتمبر 2026، ويتدخل بشكل فاعل في الانتخابات البرازيلية الآن، وقد وثقت دراسة لباحثي ألغوريتم ووتش كيف تحولت منصة إكس، بفعل ملكية ماسك ونفوذه المباشر عليها، إلى مضخم رئيسي لصوته وخطابه الداعم لليمين المتطرف في العالم. بهذا يكتمل مشهد الخوارزميات والذكاء الاصطناعي في خدمة رأس المال واليمين المتطرف معاً: من التوجيه الناعم للوعي إلى التحالف العلني مع أعتى المشاريع العسكرتارية والقمعية والعنصرية في العالم اليوم.

الذكاء الاصطناعي ساحة صراع طبقي ومعرفي

ورغم كل ما تقدم، من الخطأ السقوط في «حتمية تكنولوجية معكوسة» تجعل من الخوارزميات فاعلاً مستقلاً يصنع الوعي صناعة مباشرة، وكأن الرأسمالية تلد التقنية والتقنية تلد وعياً واحداً في خط مستقيم. فالذكاء الاصطناعي ليس كياناً متجانسا في يد رأس المال وحده، فهو أيضاً ساحة صراع طبقي ومعرفي مفتوح. ففي الوقت الذي توظفه فيه بعض الشركات الرأسمالية الرقمية والدول في تعزيز الأرباح والقمع والاستهداف والقتل، يستخدمه باحثون وباحثات في علوم المناخ لمحاكاة التغيرات البيئية والتحذير من كوارثها، ويستخدمه الأطباء والطبيبات في علاج الأمراض، ويستعين به ناشطون وناشطات في ترجمة المحتوى الحقوقي وإيصال صوت الضحايا، وتستخدمه قوى اليسار ونقابات وحركات عمالية في تطوير النضال.

ولهذا التمييز سند تجريبي، فالأدلة ذاتها التي ترصد الضرر ترصد النفع حين تتغير الشروط، في التعليم الجامعي وفي المدارس وفي مواقع العمل، حيث يرتفع التحصيل وترتفع الإنتاجية حين يصمم النظام ليجعل المستخدم يشتغل بدل أن ينوب عنه، وحين يبقى الإشراف البشري والمجتمعي قائماً على العملية. وهذان الشرطان قرار اجتماعي، فمن يملك ويقرر هو من يحددهما. ويبقى السؤال الأهم: من المستفيد من هذه المكاسب؟ فارتفاع الإنتاجية يعني زيادة في فائض القيمة المنتزع من عمل شغيلات وشغيلة اليد والفكر، والذكاء الاصطناعي لا يلغي الاستغلال هنا، إنما يكثفه ويعمقه، لأنه ينتج القيمة ذاتها بعمل أقل ووقت أقل ويحول الفارق إلى أرباح. والسؤال إذن ليس هل ترتفع الإنتاجية، فهي ترتفع فعلاً، إنما إلى أين يذهب هذا الفائض: إلى أجور من ينتجونه وتقليص ساعات عملهم وتحسين شروطهم، أم إلى أرباح أرباب العمل الرأسماليين، والجواب ماثل أمامنا، إنها الجهة الثانية.

ويتخذ هذا كله أوضح صوره في ميدان العمل، حيث يقدم الذكاء الاصطناعي كائنا مستقلاً «يستولي» على الوظائف من تلقاء نفسه، وهذا غطاء أيديولوجي يخفي أن كل وظيفة تلغى قرار يتخذه مجلس إدارة، حتى إن كبار مالكي هذه التقنية يتحدثون عن استغناء قريب عن مهن كثيرة يعمل فيها عشرات الملايين. وحتى حيث لا يحل الذكاء الاصطناعي محل أحد، يكفي التلويح باحتماله لينضبط الجميع، فيقبل الشغيلة ساعات أطول وأجورا أدنى ومراقبة أدق خوفاً من الطرد. إنه جيش العمل الاحتياطي في صيغته الرقمية، يكفي رأس المال أن يبقيه ماثلا في الأفق ليضعف قدرة الطبقة العاملة على التفاوض والتنظيم والإضراب. والبطالة هنا ليست قدراً تقنياً، فهي قرار يتخذه رأس المال، والتقنية ذاتها التي تلغي وظيفة قادرة على تقليص يوم العمل مع بقاء الأجر وتوسيع وقت الراحة، لو كان القرار بيد من ينتجون القيمة. وهذا صراع طبقي بامتياز لا نتيجة تقنية محايدة.

وأيا كان الوجه الذي ننظر منه إلى هذه التقنية، ضرراً أم نفعا أم أرباحاً، فالجواب يعود في كل مرة إلى الجهة ذاتها: من يملك هو من يقرر. وليس هذا تكراراً عارضا، فالخوارزميات في جوهرها معادلات رياضية لا طبقة لها في ذاتها، تكتسب وظيفتها الاجتماعية والسياسية من علاقات الإنتاج التي تشتغل داخلها، ومن الجهة التي تملك البيانات ومعاملها ومراكز معالجتها وتقرر لأي غرض تشتغل ولمصلحة من.

وهنا يبرز التناقض الأساسي، فالذكاء الاصطناعي منتج اجتماعي بامتياز، بني على المعرفة البشرية المتراكمة وعلى عمل الملايين، غير أن ثماره تستحوذ عليها حفنة من الاحتكارات والدول بوصفها ملكية خاصة. إنه التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والاستحواذ الخاص على نتائجه، يعاد إنتاجه اليوم في أكثر قوى الإنتاج تطوراً في تاريخ البشرية. فالمشكلة الأساسية ليست في الآلة بذاتها بقدر ما هي في ملكية وسائل الإنتاج الرقمي والسيطرة عليها، وهذا ما ينقل المعركة من ميدان الشكوى من التكنولوجيا إلى ميدان الصراع الطبقي.

خلاصة ومهمات، نحو ذكاء اصطناعي في خدمة البشرية

إذا استمرت هذه الديناميكية من دون مواجهة جماعية قائمة على وعي يساري وتقدمي وحقوقي، ومن دون قوانين دولية ومحلية وتشريعات تضمن العدالة والشفافية الرقمية وتؤطرها وفق أطر اجتماعية وجماهيرية، فقد يتحوَّل الذكاء الاصطناعي تدريجياً من أداة في يد الرأسمالية إلى نظام يحل محل وظائف أساسية من العقل البشري تُدار عبره الحياة اليومية، وقد بدأ يتحقق ذلك فعلياً من خلال الاستخدام المفرط للتطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي في معظم مفاصل الحياة اليومية المهنية والشخصية.

إن ما يواجهنا اليوم ليس قدراً تقنياً محتوماً، وإنما نتاج خيارات سياسية واقتصادية تخدم مصالح رأس المال، ويمكن مواجهته وإن كان ذلك صعبا. فالسيطرة على الذكاء الاصطناعي وضبط الخوارزميات وإخضاعها لرقابة ديمقراطية مسؤولية جماعية تتطلب عملاً وتنظيما يسارياً تقدمياً وحقوقيا على المستوى العالمي، وطرح بدائل رقمية مجتمعية وتشاركية تعيد للإنسان قدرته على التفكير المستقل والفعل الجماعي، وتجعل التطبيقات الرقمية أدوات مساعدة تخدم العقل البشري وليست بديلاً عنه.

ولتحقيق ذلك، لا بد من العمل على جعل البنية التحتية للبيانات خاضعة للمصلحة العامة وللإدارة الديمقراطية والمساءلة المجتمعية، وتحويل الخوارزميات من «صناديق سوداء» مغلقة إلى برمجيات مفتوحة المصدر قابلة للمراجعة الجماعية والتدقيق المستقل، وفرض الشفافية في تصميم النماذج وفي مصادر البيانات التي تدرب عليها، ودعم بدائل رقمية تعاونية يملكها المستخدمون والمستخدمات والعاملون والعاملات فيها. كما ينبغي توجيه هذه التكنولوجيا لخدمة حاجات المجتمع، والمساهمة في توزيع الثروة وتنظيم الإنتاج وعلاج الأمراض ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

فمن دون هذه الآليات، تبقى الدعوة إلى القوانين والرقابة والتنظيم عامة وقاصرة، وتظل التكنولوجيا رهينة احتكار قلة من الشركات الرأسمالية الاحتكارية والقوى الكبرى. أما عبر الملكية والمساءلة المجتمعية والبدائل التعاونية، فيصبح ممكناً انتزاع الذكاء الاصطناعي من منطق الاحتكار والربح، وتحويله إلى ملك جماعي ووسيلة لتحرير الإنسان وخدمة البشرية، بدلاً من أن يتحول إلى أداة لاستعبادها.
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اليسار ومعركة الخوارزميات
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ضد خوارزميات الاستغلال، نحو ذكاء اصطناعي للجماهير

نُشر في 30 تموز/يوليو 2026

ملخص تنفيذي

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية تُستخدم وكأنها أي أداة أو تطبيق رقمي عادي. فهو يعيد الآن، في هذه اللحظة بالذات، تشكيل موازين القوى الطبقية والاقتصادية والسياسية والعسكرية على نطاق كوكبي، وبوتيرة تسبق بمراحل قدرة المنظومة التشريعية والسياسية على استيعابه أو التكيف مع تداعياته. ما كان يبدو قبل سنوات قليلة حديثاً عن أفق بعيد، صار اليوم واقعاً يحدد من يحصل على عمل ومن يُقصى، ومن تُستهدفه الطائرات المسيّرة ومن يُفلت، ومن تُتاح له المعرفة وكيف ومن تُحجب عنه.

والسؤال الجوهري الذي تحاول هذه الورقة الإجابة عنه ليس كيف يعمل الذكاء الاصطناعي؛ السؤال الحقيقي لمصلحة من يعمل، ومن يملك حق توجيهه وتحديد أولوياته، ومن يدفع ثمن انفلاته حين لا توجد قوانين وإرادة سياسية لتقييده.

تنطلق الورقة من حقيقة صريحة لا تقبل المراوغة: الذكاء الاصطناعي في شكله الراهن ليس أداة محايدة تنتظر من يحسن توظيفها؛ هو انعكاس دقيق وأمين لموازين القوى التي تموّله وتوجّهه وتحدد أولوياته. فالشركات الرأسمالية الاحتكارية الكبرى تبنيه وفق منطق تعظيم الأرباح وتركيز الثروة في أيدي أقل، والقطاع العسكري يوظّفه لتعزيز قدرات الحرب والإخضاع واتخاذ قرارات القتل بصورة آلية متزايدة تتراجع فيها الرقابة البشرية باطراد، والأنظمة الاستبدادية والكثير من الدول الكبرى تستخدمه أداةً للمراقبة الشاملة والقمع الرقمي الممنهج لكل صوت معارض.

وما يجعل هذا الواقع أشد خطورة هو أن الفجوة بين من يملك هذه التكنولوجيا ومن يخضع لها تتسع بنفس الوتيرة التي تتسع بها قدراتها، أي أن كل تقدم تقني جديد يعني مزيداً من التمركز ومزيداً من الهيمنة ما لم تتدخل إرادة سياسية منظمة لقلب هذه المعادلة. وفي مواجهة هذا الواقع، تطرح الورقة رؤية يسارية تقدمية لإعادة توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الجماهير وتحقيق العدالة والمساواة.

أطرح هنا مجموعة محاور مترابطة تشكّل في مجموعها ملامح مشروع بديل، تشمل تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر بعيداً عن الهيمنة الاحتكارية وتوجيهها نحو أهداف تقدمية، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة شغيلات وشغيلة اليد والفكر والاستفادة منها في تعزيز التنظيم النقابي والجماهيري وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحرير المعرفة العلمية من قبضة منطق الربحية الذي يجعل الاكتشافات حكراً على من يستطيع الدفع لا على من يحتاجها، وفرض رقابة مجتمعية حقيقية وفعّالة على الخوارزميات تمتلك صلاحيات حقيقية.

وإعادة تنظيم الإنتاج والتوزيع وفق منطق الحاجة الاجتماعية، ومواجهة التحيزات الجندرية والعرقية المدمجة في هذه الأنظمة بوعي وإرادة سياسية، ورفض عسكرة الذكاء الاصطناعي والنضال من أجل تحريم الأسلحة الذاتية القاتلة، والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في مواجهة القمع الرقمي المتصاعد الذي يستهدف الناشطين والمعارضين والصحفيين، وإعادة ربط التكنولوجيا بمتطلبات العدالة البيئية بدلاً من أن تكون مصدراً إضافياً لاستنزاف الطاقة والمياه وتعميق الأزمة المناخية، وصولاً إلى بناء يسار إلكتروني فاعل وأممية رقمية مناضلة قادرة على خوض هذه المعركة بأدوات عصرها وبوعي حجم ما هو على المحك.

هذه الأفكار ليست وثيقة نهائية مكتملة تدّعي امتلاك كل الإجابات؛ هي دعوة مفتوحة وعاجلة للحوار الجماعي بين القوى اليسارية والتقدمية والحقوقية والنسوية والبيئية حول العالم. فالوقت الذي كان متاحاً للتفكير بهدوء والنقاش بلا ضغط يتقلص بسرعة لم تشهدها معارك سياسية سابقة، وكل تأخير في بناء هذا المشروع وترجمته إلى برنامج عمل منظم هو تنازل مجاني لقوى الرأسمالية الرقمية عن أرض لن يسهل استعادتها حين تترسخ بنى الهيمنة وتتعمق جذورها.

يمكن الاكتفاء بهذا الملخص التنفيذي لمن يريد الصورة الكاملة في أقل وقت، بينما تتناول الصفحات التالية النسخة الكاملة والمفصلة من الورقة لمن يريد الغوص في التفاصيل والحجج والأدلة.

المقدمة

لم يحدث في تاريخ البشرية أن امتلكت أقلية صغيرة هذا القدر من السيطرة على حياة الأغلبية بهذه السرعة وبهذا الصمت. لا جيوش وشرطة تمشي في الشوارع، ولا قوانين تُعلَن في البرلمانات؛ ثمة خوارزميات تعمل في الخفاء تشكّل وعيك وعملك وفرصك ومستقبلك. الذكاء الاصطناعي هو أقوى أداة أنتجتها البشرية حتى الآن، والسؤال ليس هل سيغير العالم، فهو يغيره الآن؛ السؤال هو لمصلحة من سيغيره.

هذا النص هو الجزء الأول من مشروعين: الأول يرسم ملامح بديل تحرري للذكاء الاصطناعي. أما الثاني فسيناقش الآلية التنظيمية الأوسع لتحقيق هذا البديل عبر يسار إلكتروني وأممية رقمية، تمتد لتشمل البنية التحتية الرقمية ومنصات التواصل وشبكات البحث وغيرها من ميادين الصراع الطبقي الرقمي. الذكاء الاصطناعي هو قمة جبل الجليد، وتحته تمتد أنظمة تحكم الحياة الرقمية بأكملها. النص مفتوح للنقاش وليس وثيقة نهائية.

في هذا النص سأستخدم مصطلح القوى اليسارية والتقدمية، ويعني الطيف الواسع من التنظيمات والحركات والشخصيات اليسارية والتقدمية والحقوقية والنسوية والبيئية المهتمة بالتغيير وتعزيز سلطة الجماهير، والعاملة من أجل عالم أفضل وأكثر عدلاً.

ومنذ طرحت هذه الأفكار لأول مرة في مطلع عام 2025 [31]، تسارعت وتيرة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل لافت وغير مسبوق في تاريخ التكنولوجيا. فقد أطلقت الشركات الاحتكارية الكبرى في الولايات المتحدة والصين وغيرها نماذج جديدة تتفوق بأشواط على ما سبقها، وباتت هذه النماذج قادرة على أداء مهام كانت حكراً على البشر حتى وقت قريب في مجالات الطب والقانون والبرمجة والكتابة الإبداعية والبحث العلمي وغيرها. وبالتوازي مع هذا التسارع التقني، برزت ظاهرة الذكاء الاصطناعي التوليدي والعوامل الذكية المستقلة كتحول نوعي جديد يجعل من هذه الأنظمة فاعلين مستقلين قادرين على تنفيذ سلاسل من القرارات دون إشراف بشري مباشر. وقد فرض هذا التسارع المتواصل ضرورة مراجعة هذه الأفكار وتطويرها في ضوء المستجدات الراهنة، إذ إن الأفكار التي لا تواكب الواقع المتغير تفقد قدرتها على الإسهام في تغييره.

التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي فتحت آفاقاً هائلة لتطبيقاته في مختلف المجالات، لكنها كشفت في الوقت ذاته عن معادلة صارخة: كلما توسعت قدرات هذه التكنولوجيا وتعمقت، كلما تمركزت السيطرة عليها في أيدي أقل وازداد الفارق بين من يملكها ومن يخضع لها. هذه المعادلة ليست قدراً محتوماً؛ إنها نتاج اختيارات سياسية واقتصادية يمكن تغييرها، وإعادة توجيه الذكاء الاصطناعي ليكون أداة تحرر لا أداة هيمنة، ووسيلة لنقل السيادة الرقمية من الخوارزميات الاحتكارية إلى الجماهير التي تستحقها.

لقد أصبح من الممكن فعلياً، ولأول مرة في تاريخ البشرية، إنتاج حاجات غالبية السكان بجهد بشري ضئيل، وتوفير سلع وخدمات ومعرفة بشكل وفير ومجاني أحياناً، دون الحاجة إلى العمل المأجور المكثف أو إلى الهياكل البيروقراطية التقليدية. ومع ذلك، فإن هذه الإمكانيات تُقيَّد وتُستخدم لتعزيز الربح وتقليص الأجور وتعميق الهيمنة الطبقية والفكرية، لا لتحرير البشر من الاستغلال.

إن الذكاء الاصطناعي اليوم يمثل في جوهره تعبيراً عن تحول نوعي كبير في طبيعة الإنتاج، وعن انكشاف الحدود البنيوية للرأسمالية نفسها، لا مجرد أداة جديدة تضاف إلى ترسانة رأس المال. فالعديد من التطبيقات والمنصات الرقمية، من الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى الأنظمة التعاونية والإنتاج المنزلي، إلى الأتمتة الواسعة ونزع الوساطة الرأسمالية في بعض المجالات، تُظهر أن المجتمع بات يمتلك فعلياً الأدوات التي يمكن أن تسمح بإعادة تنظيم الاقتصاد بطريقة أفقية وتشاركية ومجتمعية. غير أن هذا التحول يظل مكبلاً ومختنقاً بفعل البنية الاحتكارية التي تسيطر على التكنولوجيا وتوجهها نحو تعظيم الأرباح.

والأهم من سرعة هذا التطور هو طبيعة اتجاهه. فالفجوة بين من يملك هذه التكنولوجيا ومن يخضع لها تتسع بوتيرة توازي وتيرة التطور التقني ذاته، إذ كلما ازدادت قدرات هذه الأنظمة تعمّقت مركزة السيطرة عليها في أيدي أقل. ويزيد من خطورة هذا الواقع أن المنظومة التشريعية المحلية والدولية المُفترض أن تُؤطّر هذا التطور وتضع حدوداً لانفلاته تعاني من عجز بنيوي حقيقي. فالقوانين والأطر التنظيمية، حتى أكثرها طموحاً كالتشريعات الأوروبية، تُصاغ وفق إيقاع مؤسسي بطيء لا يتناسب مع سرعة التطور التقني المتسارع، فتجد نفسها في الغالب تُعالج إشكاليات أمس في حين تكون التكنولوجيا قد تجاوزتها إلى إشكاليات مختلفة جذرياً. والشركات الاحتكارية الكبرى تستثمر هذه الفجوة الزمنية بين التطور التقني والتأطير القانوني، وتوظّف نفوذها السياسي وشبكات ضغطها للتأثير في صياغة التشريعات قبل أن تدخل حيز التطبيق.

وقد كشفت الحرب التجارية في مجال الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي [6] عن حقيقة صريحة: هذه التكنولوجيا صارت سلاحاً جيوسياسياً من الدرجة الأولى، وأن القوى الكبرى تتعامل معها كأداة للهيمنة والسيطرة [22] لا كموروث إنساني مشترك.

ولعل أكثر ما يكشف عن هذه الحقيقة بجلاء هو التوظيف العسكري المتسارع للذكاء الاصطناعي [1] في الحروب الراهنة، إذ بات يُستخدم في تحديد الأهداف البشرية وتنفيذ العمليات القتالية وإدارة المعارك واتخاذ قرارات الحياة والموت بصورة آلية متزايدة تتراجع فيها الرقابة البشرية باطراد. وقد وثّقت منظمات حقوق الإنسان الدولية حالات موثقة لاستخدام أنظمة ذكاء اصطناعي في استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية، في انتهاك صريح لأحكام القانون الإنساني الدولي التي تُلزم بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين وتحظر الهجمات العشوائية. والخطورة الحقيقية في هذا التوجه أن الآلة حين تتخذ قرار القتل دون تدخل بشري مباشر، تصبح المساءلة القانونية والأخلاقية معلقة في فراغ مقصود، في حين تتكدس الجثث وتُدمَّر الأحياء.

هذا الواقع يُلقي على القوى اليسارية والتقدمية مسؤولية تاريخية لا يمكن تأجيلها، إذ لا خيار أمامها غير الدخول في معركة الذكاء الاصطناعي بمشروع واضح وقدرات حقيقية، وإلا تُركت الجماهير في مواجهة عالم يُعيد فيه الرأسمال الرقمي إنتاج الاستغلال بأشكال أكثر تطوراً وتحكماً وأعمق اختراقاً. وهذا ما يجعل سؤال من يوجه الذكاء الاصطناعي ولمصلحة من مسألة تحدد شكل العالم الذي يرثه أبناء وبنات الأجيال القادمة ومستقبل الوعي البشري ذاته، وليس مجرد سؤال فلسفي مجرد.

والفجوة بين قوى اليسار وإمبراطورية الرأسمالية الرقمية اليوم أشبه ما تكون بالفجوة بين نملة وفيل ضخم: من جهة تنظيمات يسارية وتقدمية تفتقر في الغالب إلى الموارد المالية والبنى التحتية التقنية والخبرات المتخصصة، ومن جهة أخرى دول وشركات احتكارية تملك السيطرة الكاملة على المجال الرقمي، ومراكز بيانات عابرة للقارات، وجيوشاً من المهندسين والباحثين. غير أن هذا التفاوت الهائل في الإمكانيات لا يعني أن المعركة محسومة سلفاً؛ فالنملة، حين تتنظم جيداً وتعرف أين تُوجّه ضرباتها، قادرة على إرباك الفيل وتغيير مسار الصراع، تماماً كما أثبت تاريخ اليسار نفسه في أكثر من محطة فاصلة.

في الفقرات التالية، نستعرض كيف يمكن للرؤية اليسارية والتقدمية المستندة إلى مفاهيم اليسار الرقمي أن تُعيد تعريف الذكاء الاصطناعي ليصبح قوة محرِّرة تخدم القيم الإنسانية والتقدمية، وتنقل السيادة الرقمية من الخوارزميات الاحتكارية إلى الجماهير. وهذه ليست أفكاراً تُطرح للمرة الأولى، فقد سبق نشر أجزاء منها في سياقات سابقة، غير أن التسارع غير المسبوق في تطور الذكاء الاصطناعي وتمركز السيطرة عليه يجعل العودة إليها اليوم ضرورة ملحة، ويفرض أن تتحول من نقاش نظري إلى برنامج عمل منظم وعاجل.

وتظل هذه الأفكار والمقترحات مجرد رؤوس أقلام للحوار الجماعي، إذ إن طرح بديل كهذا يتطلب نقاشات موسعة بين القوى اليسارية والتقدمية في كافة البلدان. والهدف من طرحها ليس تقديم حلول جاهزة؛ الهدف فتح النقاش حول الأولويات المطروحة، بوصفها دعوة مفتوحة وعاجلة للمساهمة في تطوير رؤية تقدمية رقمية بديلة قائمة على الملكية الجماعية للذكاء الاصطناعي بشكل خاص وللتكنولوجيا بشكل عام. فالوقت الذي كان متاحاً للتفكير بهدوء يتقلص، وكل تأخير في بناء هذا الجهد اليساري التقدمي الجماعي المنظم على نطاق عالمي هو تنازل مجاني لقوى الرأسمالية الرقمية عن أرض لن يسهل استعادتها لاحقاً.

تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تقدمية أو محايدة ومفتوحة المصدر، بين الممكن اليوم والمطلوب غداً

أولاً: الممكن الآن

يُعدّ تطوير أنظمة محايدة وديمقراطية ومفتوحة المصدر أحد الأساليب الأساسية الممكنة اليوم لمواجهة هيمنة الدول والشركات الكبرى على الذكاء الاصطناعي. يجب أن تُدار هذه الأنظمة باستقلالية وبعيداً قدر الإمكان عن مصالح رأس المال الاحتكاري، لضمان استخدامها في خدمة الجماهير. يتطلب تحقيق ذلك جهداً وتنسيقاً جماعياً من القوى اليسارية والتقدمية حول العالم، للضغط والعمل على تحويل التكنولوجيا إلى أداة لتعزيز الديمقراطية والحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية إلى أقصى حدٍّ ممكن في ظل التوازنات الطبقية الحالية.

توفر الأنظمة مفتوحة المصدر فرصة للجماهير وللقوى اليسارية والتقدمية للمشاركة في تطوير التكنولوجيا بطرق تعكس قيمها، حيث يُتاح لأي فرد أو مجموعة الوصول إلى الأكواد البرمجية والاطلاع على آلية عملها وتعديلها وتطويرها بحرية. يمكن لهذا النهج أن يُعزز الملكية والابتكار الجماعي، ويفكك جزئياً وبشكل محدود سيطرة الدول والشركات الاحتكارية. كما يسهم انفتاحها على المراجعة العلنية في تقليل مخاطر التلاعب والتوجيه الأيديولوجي الخفي، مما يجعلها من الممكن أكثر موثوقية واستقلالية عن المصالح الرأسمالية الضيقة، ويشكل ضمانة لحماية البيانات واحترام الخصوصية. إن تعزيز الثقة في الذكاء الاصطناعي يُعد خطوة أولية مؤثرة نحو تحويل التكنولوجيا إلى أداة تحررية.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات لافتة في هذا الاتجاه تستحق الدراسة والاستثمار. فمجتمعات مفتوحة المصدر أثبتت قدرتها على بناء نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تنافس ما تنتجه الشركات الاحتكارية الكبرى، كما أثبتت تجارب حديثة في أكثر من سياق أن بناء نماذج متقدمة لا يستلزم بالضرورة الميزانيات الهائلة التي تضخها هذه الشركات، مما يفتح الباب أمام إمكانية بناء نماذج تقدمية بموارد أكثر تواضعاً.

المطلوب من القوى اليسارية والتقدمية العالمية هو دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتبنيها استراتيجياً وتوجيهها نحو أهداف تقدمية، وهو ما لا يزال غائباً في الغالب عن البرامج الرسمية لمعظم أحزاب اليسار وحركاته. وإلى أن يتحقق نموذج تقدمي أشمل، ينبغي إخضاع التكنولوجيا الحالية لإشراف قانوني وحقوقي محلي ودولي مستقل يضمن الشفافية والعدالة في استخدامها كخطوة أولية ضرورية.

ثانياً: المطلوب على المدى البعيد

الحل الذي يجب أن نناضل من أجله يكمن في أن تعمل القوى اليسارية والتقدمية، وبتنسيق عالمي، على تطوير وطرح بدائل تقدمية وتطبيقات شفافة للذكاء الاصطناعي، تضمن أن تكون التكنولوجيا ملكية جماعية خاضعة لإشراف وتوجيه جماهيري كامل، وموجهة نحو احترام حقوق الإنسان والمساواة والقيم الديمقراطية واحترام التعددية الفكرية.

فبدلاً من أن يظل الذكاء الاصطناعي حكراً على الدول الغنية والشركات الرأسمالية الاحتكارية الكبرى، يجب أن يتحول إلى أداة جماهيرية تقدمية تُساهم في حل المشكلات العالمية والمحلية، مثل مكافحة الفقر والاستغلال، وتحقيق المساواة والعدالة وتعزيز الديمقراطية، ومواجهة التغير المناخي، وتطوير أنظمة تعليمية وصحية أكثر شمولاً وعدالة، بالإضافة إلى معالجة القضايا الأخرى المهمة التي تواجه البشرية جمعاء. بهذا الشكل، يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مشروع تحرري عالمي يُعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، ويفتح المجال أمام نموذج جديد يضع التكنولوجيا في خدمة الإنسان.

الذكاء الاصطناعي في خدمة شغيلات وشغيلة اليد والفكر، نحو عدالة اجتماعية

يمكن للذكاء الاصطناعي، إذا تم توجيهه بشكل اشتراكي يساري تقدمي، أن يكون أداة مساعدة قوية لتحرير البشر ولتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحليل المشكلات الاجتماعية المعقدة وتقديم حلول فعالة للحد من التفاوتات الاقتصادية والظلم الطبقي. لكن تحقيق هذا الهدف لا يتم تلقائياً؛ فهو يتطلب توجيه آلياته وقدراته نحو معالجة جذور الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية والتمييز الاجتماعي، بحيث يُستخدم في خدمة الجماهير.

يمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً أن يسهم في رصد التفاوتات الاجتماعية عبر أنظمة تحليل بيانات متقدمة، مما يتيح تحديد الفئات الأكثر حرماناً وتوجيه سياسات عادلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في توزيع الثروة والخدمات. وقد أثبتت تجارب ميدانية عديدة أن توظيف هذه التقنيات في رسم خرائط الفقر وتحليل أنماط الحرمان قادر على كشف تفاوتات هيكلية ظلت مخفية عن صانعي السياسات لعقود.

في هذا السياق، يمكن للحكومات التقدمية والمؤسسات ذات التوجه اليساري توظيف هذه التقنيات في رسم سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية أكثر عدلاً ومنهجية، باستخدام نماذج بيانات دقيقة تُحدّد الاحتياجات الفعلية للفئات المُهمَّشة، مما يُعزز تكافؤ الفرص ويُسهم في الحدّ من التفاوت الطبقي.

يركّز التوجه التحرري للذكاء الاصطناعي على جعله أداة لتحرير البشر من الأعباء الروتينية والمرهقة، مع ضمان توفير فرص عمل كريمة ومستقرة وبنفس الأجور. يمكن للاستخدام العادل للأتمتة أن يُقلّل ساعات العمل الإجمالية، مما يمنح الأفراد مزيداً من الوقت للتطوير الذاتي والمشاركة المجتمعية والتمتع بالحياة، بدلاً من إبقائهم في دائرة الاستغلال الرأسمالي المكثف.

في هذا النموذج، يتحوّل سوق العمل إلى مساحة أكثر عدالةً وحريةً، حيث يتم القضاء على التمييز الجندري والعرقي والديني والعمري من خلال أنظمة تقييم تعتمد على الكفاءة والمهارات بعيداً عن التحيزات الاجتماعية أو الأيديولوجية التي تُعيد إنتاج الهياكل الطبقية القائمة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي الرأسمالي يُفاقم مشكلة التمييز في سوق العمل ويُعمّقها في الغالب. فقد أثبتت الدراسات الموثقة [10] أن خوارزميات التوظيف التي طورتها الشركات الاحتكارية الكبرى تُعيد إنتاج التحيزات الجندرية [8] والعرقية والطبقية المتجذرة في البيانات التاريخية التي دُرِّبت عليها. هذا التمييز لا يعني بالضرورة أن مبرمجيه كانوا عنصريين؛ يعني أن منطق الاستغلال بُرمج في الخوارزميات من خلال البيانات التاريخية التي تعكس واقع مجتمعات بُنيت على التمييز والاستغلال الطبقي. تفكيك هذا التمييز يحتاج إلى تغييرات سياسية وإشراف ديمقراطي، وليس فقط مجرد تحسين تقني.

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداةً قوية لدعم التنظيم العمالي والنضال النقابي، من خلال تطوير تطبيقات تُساعد شغيلات وشغيلة اليد والفكر على بناء نقابات رقمية وشبكات تضامن، وتعزيز قدرتهم على التفاوض مع أرباب العمل والمطالبة بحقوقهم وتحسين ظروف العمل. وقد أثبتت تجارب النقابات الرقمية في أمريكا اللاتينية وأوروبا [21] أن توظيف الأدوات الرقمية في تنسيق النضال العمالي يُضاعف من قدرة العمال على التحرك الجماعي السريع والمنظم [30].

وأخيراً، يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الإضرابات العمالية وتعزيز فعاليتها، من خلال تطوير أدوات رقمية تساعد على التنسيق بين شغيلات وشغيلة اليد والفكر، وكشف ممارسات الشركات والمؤسسات الحكومية التي تستغل العاملين أو تمنع التنظيم النقابي داخلها، وكذلك فضح سياسات الأنظمة الاستبدادية التي ترفض الاعتراف بحقهم في التنظيم والإضراب. وفي الحالات التي تُغلق فيها كل سبل التفاوض وتُقمع الحقوق الأساسية، قد يتحول تعطيل العملية الإنتاجية رقمياً إلى إجراء اضطراري تفرضه موازين الصراع، كوسيلة ضغط جماعية لانتزاع المزيد من الحقوق وتحسين شروط العمل.

المعرفة كقوة جماعية، تحرير العلم من الاحتكار

بدلاً من أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة تُضعف القدرات البشرية وتُنتج أجيالاً تعتمد بشكل مفرط على التكنولوجيا، يمكن إعادة توجيهه ليصبح وسيلةً للتحرر العلمي وتعزيز الإبداع. ينبغي ألا يُستخدم الذكاء الاصطناعي ليحلّ محل الإنسان بالكامل في التفكير؛ المطلوب أن يُساعده على توسيع قدراته، وتمكينه من الوصول إلى أدوات معرفية متقدمة، وتحرير وقته من المهام الروتينية، مما يمنحه الفرصة للتركيز على الابتكار والعمل الإبداعي.

عوضاً عن تكريس التبعية والاعتماد المفرط، بما في ذلك الوقوع في فخ الإدمان الرقمي، يمكن تصميم الذكاء الاصطناعي ليكون مساعداً للإنسان لا بديلاً عنه. يمكن تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تقدمية مفتوحة المصدر تُحفّز التفكير النقدي علمياً وإبداعياً، من خلال تشجيع المستخدمين والمستخدمات على استكشاف المعرفة ذاتياً عبر طرح أسئلة استفهامية تُحفّزهم على التحليل والاستنتاج، بدلاً من تلقي إجابات جاهزة دون تمحيص. يمكن لهذه الأنظمة تقديم اقتراحات بحثية، وتحليل البيانات لدعم التفكير الاستنتاجي، وتحفيز المستخدمين على بناء أفكار جديدة، بدلاً من الاكتفاء بالاستهلاك السلبي للمعلومات.

ومن الضروري العمل على توظيف الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتعزيز البحث العلمي التعاوني، من خلال إتاحة موارد تحليل البيانات الضخمة مجاناً للعلماء والباحثين المستقلين. يساهم ذلك في تسريع وتيرة الابتكار العلمي في مجالات مثل الطب، وعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية، وعلم الاجتماع، والطاقة المتجددة، وحماية البيئة وغيرها.

وتكشف المستجدات الراهنة عن تناقض صارخ: فالأنظمة التي أثبتت قدرة مذهلة على تسريع الاكتشاف العلمي، مثل تلك التي حسمت تحديات في مجال التنبؤ ببنية البروتينات بعد عقود من العجز البشري عن حلها، تظل حكراً على من يستطيع الدفع، وتخضع لمنطق الربحية الاحتكارية وليس لأولويات الحاجة الإنسانية. وهذا يعني عملياً أن الأمراض التي لا تُدرّ أرباحاً كافية تبقى دون علاج، وأن أبحاث الطاقة المتجددة المفيدة للبشرية تتأخر لصالح أبحاث تخدم مصالح الشركات الاحتكارية. هذا التناقض يكشف بوضوح لماذا لا يمكن فصل مسألة من يملك الذكاء الاصطناعي عن مسألة ماذا يكتشف.

يمكن إنشاء مشاريع ذكاء اصطناعي تعاونية تعتمد على مشاركة شغيلات وشغيلة اليد والفكر، والنساء، والمهندسين والمهندسات، والباحثين والباحثات، والناشطين والناشطات الاجتماعيين، بحيث يتم تسخير التكنولوجيا لخدمة المصالح العامة للجماهير. إلا أن المشاركة هنا يجب ألا تعني مجرد وجود هؤلاء كمستخدمين نهائيين لتكنولوجيا صمّمها غيرهم ويتحكم فيها من لا يعيش همومهم؛ المقصود إشراكهم منذ اللحظة الأولى في تعريف المشكلة، وتحديد الأولويات، ورسم ملامح الحل.

فشغيلة المصانع يعرفون من تجربتهم اليومية المباشرة أي الأعمال يستنزف طاقتهم الجسدية دون أن يُضيف قيمة حقيقية، وأي منها يستحق أن تتولاه الآلة لتتحرر أياديهم وعقولهم لما هو أجدى. والممرضات والممرضون يعرفون أي المهام الإدارية تسرق وقتهم من المريض. والمعلمات والمعلمون يعرفون أي الإجراءات البيروقراطية تحول دون تفرغهم للتعليم الحقيقي.

هذه المعرفة الحية المتراكمة في تجربة شغيلة اليد والفكر هي في جوهرها معرفة تصميمية لا تقل أهمية عن المعرفة التقنية لأي مبرمج أو مبرمجة، وإغفالها يُنتج أنظمة تكنولوجية تحل مشكلات وهمية أو تخدم أهدافاً بعيدة عن حاجات من تدّعي خدمتهم.

والتعاونية الرقمية في هذا السياق ليست مجرد شكل تنظيمي مختلف لنفس المنطق الاحتكاري؛ هي نموذج مغاير جذرياً في البنية والهدف معاً. في التعاونية الرقمية الحقيقية، يكون شغيلة اليد والفكر والنساء والنقابات والحركات الاجتماعية والمجتمعات المحلية مالكين فعليين للأداة التي يستخدمونها، لا مجرد مشتركين يدفعون رسوماً مقابل الوصول إليها، وهو ما تتناوله بالتفصيل منظمة العمل الدولية في تقريرها عن إدارة الخوارزميات في بيئة العمل [20].

محاسبة الخوارزميات، نحو سيادة مجتمعية على التكنولوجيا

لا بد من فرض رقابة مجتمعية شفافة وديمقراطية على التكنولوجيا، لضمان استخدامها بعدالة وإنصاف. ولتحقيق رقابة فعالة، يجب إعادة توزيع السلطة الرقمية بحيث تصبح التكنولوجيا مملوكة للمجتمع وتُوظَّف لخدمته، بدلاً من استخدامها كأداة احتكارية.

يتطلب ذلك تطوير مؤسسات ومنصات تشاركية تتيح للجماهير الاطلاع على كيفية تصميم وتطبيق الخوارزميات، مما يمكّن المستخدمين والمستخدمات من فهم تأثير هذه التقنيات في حياتهم اليومية. كما ينبغي إنشاء هيئات رقابية شعبية منتخبة على المستويين المحلي والدولي، تضم تمثيلاً واسعاً يشمل العمال والأكاديميين والحقوقيين والخبراء التقنيين وغيرهم، لضمان الحيادية والعدالة في تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض محاولات التنظيم القانوني لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تبلورت في السنوات الأخيرة، لا سيما في الاتحاد الأوروبي الذي أصدر قانوناً يُنظّم استخدامه ويُصنّفه وفق درجات المخاطر. وعلى الرغم من القيمة النسبية لمثل هذه الخطوات، تظل محدودة الأثر لأنها تعمل ضمن المنطق الرأسمالي ذاته الذي أنتج الإشكاليات، وكثيراً ما تُفضي إلى تأطير الهيمنة الاحتكارية قانونياً لا إلى تفكيكها فعلياً. ما تحتاجه الجماهير يتجاوز هذه الخطوات نحو رقابة مجتمعية حقيقية تمتلك صلاحيات فعلية، وليس مجرد هيئات استشارية تحتفظ الشركات في نهاية المطاف بحق القرار الأخير.

يجب تشريع قوانين وإصدار إرشادات ملزمة تُلزم المطورين بدمج قيم العدالة والمساواة في مرحلة التصميم، مع فرض مراجعة مجتمعية على جميع الأنظمة قبل تسويقها. وينبغي إلزام الجهات المطوِّرة بتعديل أي أنظمة متحيزة أو إيقافها في حال ثبوت ضررها الاجتماعي، ومنع تسويق أي تقنية لم تخضع لمراجعة دقيقة تضمن عدم إلحاق الأذى بالفئات المهمشة أو تعزيز التمييز الطبقي واللامساواة.

علاوةً على ذلك، ينبغي منح الهيئات الرقابية صلاحيات فعلية لمراجعة الخوارزميات بشكل مستمر، ورصد أي تحيزات مدمجة قد تؤدي إلى التمييز أو الاستغلال. يجب أن تمتلك هذه الهيئات القدرة على التدخل وفرض معايير تنظيمية ملزمة تضمن عدم استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز اللامساواة بجميع أشكالها أو تكريس الهيمنة الطبقية، كما هو الحال اليوم.

من منطق الربح إلى منطق الحاجة، إعادة هيكلة الإنتاج والتوزيع

إعادة تنظيم الإنتاج والتوزيع تُعدّ أحد الأعمدة الأساسية للرؤية اليسارية للذكاء الاصطناعي، حيث يمكن لهذه التكنولوجيا أن تُستخدم في بناء أنظمة تخطيط جماعي ديمقراطي قائمة على البيانات الدقيقة وذات توجه اشتراكي، مما يسمح بتوجيه الموارد بكفاءة لتلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية. تعتمد هذه الأنظمة على تحليل دقيق للطلب والاستهلاك، مما يُتيح إنتاج السلع والخدمات الضرورية وفقاً للحاجات الفعلية، مع تجنُّب الإفراط الإنتاجي الذي يُميِّز النظام الرأسمالي. ويمكن لنظام اشتراكي ديمقراطي مدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يُحقّق توازناً بين الإنتاج والاستهلاك، ويُعيد توزيع الموارد بشكل عادل وشامل، لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة.

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دوراً حاسماً في إعادة هيكلة سلاسل التوريد، عبر تقليل الفاقد، وتوجيه الإنتاج نحو المناطق الأكثر احتياجاً، وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال الحدّ من استهلاك الطاقة والمواد الخام. كما أن استخدام الأنظمة اللوجستية الذكية يُمكّن من تحقيق توزيع أكثر كفاءة للسلع والخدمات، وتحديد المسارات المثلى لتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يضمن وصولها إلى الجميع دون احتكار أو تلاعب بالسوق. إضافةً إلى ذلك، يمكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز شفافية عملية الإنتاج والتوزيع، من خلال مراقبة كيفية تخصيص الموارد وتوجيهها بما يتوافق مع الأولويات المجتمعية.

ومما يجدر التأكيد عليه في ضوء المستجدات أن الاقتصادات الرأسمالية باتت توظف الذكاء الاصطناعي لتحسين سلاسل التوريد وتعزيز كفاءة الإنتاج، غير أن هذه الكفاءة تخدم تعظيم الأرباح لا تحقيق العدالة في التوزيع. وقد كشفت أزمات التوريد العالمية في السنوات الأخيرة عن هشاشة نظام الإنتاج الرأسمالي المعولم وتبعيته للمضاربة والاحتكار، وهو ما يفتح نقاشاً حقيقياً حول ضرورة نماذج تخطيط بديلة تعتمد على معلومات موثوقة ومركزية ديمقراطياً.

علاوةً على ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث تحولاً جذرياً في الإنتاج التعاوني ذي التوجه الاشتراكي، حيث يُمكّن التعاونيات والمشاريع المجتمعية من الاستفادة من التقنيات الذكية لتحسين كفاءة عملياتها، وخفض التكاليف، وضمان توزيع عادل للموارد بين الأعضاء. في هذا السياق، يمكن استخدام التكنولوجيا كأداة لبناء اقتصاد تضامني، يُساعد المجتمعات الفقيرة على تحقيق استقلالها الاقتصادي والسياسي، عبر تعزيز الإنتاج المشترك، وضمان التوزيع العادل للموارد المتاحة، بعيداً عن سيطرة رأس المال الاحتكاري.

تفكيك الذكورية الرقمية، نحو عدالة جندرية في الذكاء الاصطناعي

يجب على القوى اليسارية والتقدمية أن تناضل من أجل تصميم وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تراعي العدالة الجندرية وتُسهم في تحقيق المساواة الكاملة. ولتحقيق ذلك، لا بد من ضمان تمثيل متوازن للنساء في فرق تطوير التكنولوجيا، حيث يمكن أن يسهم هذا التمثيل في تقليل التحيزات الجندرية المدمجة في الخوارزميات [9]. كما يتطلب الأمر الضغط من أجل سياسات تُلزم الشركات والحكومات بتبني التنوع الجندري في جميع مراحل ومستويات تصميم وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، والعمل على إزالة الطابع الذكوري الطاغي عليها.

وتكشف الأبحاث والقضايا القانونية الموثقة في السنوات الأخيرة عن حجم هذه الإشكالية بوضوح مقلق. ففي عام 2024 أثبتت دراسة أكاديمية شاملة [26] اختبرت أنظمة ذكاء اصطناعي مستخدمة في فرز السير الذاتية عبر تسع مهن مختلفة، أن هذه الأنظمة فضّلت الأسماء النسائية في 11% فقط من الحالات مقارنةً بالأسماء الذكورية.

هذا النوع من التحيز الخوارزمي ليس خطأً تقنياً معزولاً يمكن تصحيحه بتعديل بسيط؛ هو انعكاس لغياب النساء في عملية التصميم والتطوير، وتعبير عن منطق الهيمنة الذكورية المضمّن في بنية الصناعة التكنولوجية ذاتها، حيث لا تزال النساء يشكّلن أقل من 15% من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي [8] في كبرى شركات التكنولوجيا العالمية. وقد وصفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة [8] هذه الظاهرة بأن أنظمة الذكاء الاصطناعي تتعلم من بيانات مليئة بالقوالب النمطية فتعيد إنتاج التحيزات الجندرية وتقيّد الفرص خاصة في مجالات التوظيف والقروض والأحكام القضائية.

وإذا كان التحيز الجندري في أنظمة الشركات الاحتكارية الكبرى نتاج إهمال وغياب تمثيل، فإن ثمة تحدياً مختلفاً في طبيعته وأشد خطورة في أثره، يتمثل في سعي بعض الدول الاستبدادية ذات الأنظمة الدينية الذكورية إلى بناء منظومات ذكاء اصطناعي خاصة بها، بدعم ومساعدة من الشركات الاحتكارية الغربية، بهدف ترسيخ منظومتها القيمية الذكورية وتكريس هيمنتها على النساء بأدوات أكثر تطوراً وأصعب مقاومةً.

هذه الأنظمة تُصمّم التمييز الجندري بوعي وتضعه في صميم أهدافها، من المراقبة الاجتماعية إلى تقييد الحضور الرقمي للمرأة وفرض معايير سلوكية مستمدة من تفسيرات دينية محافظة.

ومواجهة هذا التوجه تستلزم من القوى اليسارية والتقدمية والنسوية المحلية والعالمية يقظة مضاعفة ونضالاً على جبهتين في آنٍ واحد: مواجهة التحيز الخوارزمي للشركات الاحتكارية من جهة، والتصدي لمشاريع الأتمتة الأبوية الدينية التي تسعى إلى تحويل التكنولوجيا إلى أداة لإعادة إنتاج السلطة الذكورية تحت غطاء السيادة الوطنية والنسبية الثقافية من جهة أخرى.

إضافةً إلى ذلك، يجب تدريب الخوارزميات باستخدام بيانات شاملة ومتنوعة تعكس تجارب النساء وأدوارهن بشكل كامل وغير نمطي، مما يساعد في كسر القوالب الجندرية التقليدية التي تكرسها البنى الذكورية. كما ينبغي الضغط على الحكومات لاعتماد تشريعات تُلزم الشركات بنشر تقارير شفافة عن التنوع الجندري في فرقها التقنية وبرامجها، مع فرض عقوبات وغرامات كبيرة على الجهات التي لا تلتزم بذلك. ويجب أيضاً اعتماد مؤشرات قياس تُركز على تقييم الإنصاف الجندري في أداء الأنظمة، بدلاً من التركيز على الكفاءة التقنية فقط.

يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم قضايا المرأة وتعزيز المساواة الجندرية من خلال تطوير أنظمة تحليل متقدمة للكشف عن التمييز الجندري في بيئات العمل، إلى جانب دعم السياسات التي تعزز حقوق المرأة في مجالات التعليم والصحة والمساواة الاقتصادية والسياسية. كما يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل فجوات الأجور بين الجنسين عبر أنظمة ذكية تعتمد على بيانات سوق العمل، مما يسهم في تطوير سياسات أكثر إنصافاً لتحقيق العدالة في الأجور وضمان المساواة بين الجنسين.

على القوى اليسارية والتقدمية تبني خطاب يعيد صياغة دور التكنولوجيا كأداة تحررية تُعزز المساواة الجندرية، بدلاً من استخدامها في إعادة إنتاج التمييز. يشمل ذلك تحدي الصور النمطية المرتبطة بالأنظمة الصوتية والخدمية، وتطوير مساعدات ذكية تعكس القيم التقدمية مثل العدالة والمساواة، وتعترف بدور المرأة كشريك كامل ومتساوٍ في بناء المجتمع.

إلى جانب ذلك، يجب العمل على إزالة اللغة الذكورية من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير لغة محايدة جندرياً تسهم في تقويض التمييز الجنسي. يمكن تحقيق ذلك من خلال تصميم خوارزميات تعتمد على بيانات لغوية شاملة ومتنوعة، بحيث لا تعكس القوالب النمطية التقليدية المرتبطة بالرجال والنساء. كما يمكن تطوير أدوات ذكاء اصطناعي تساعد على مراجعة النصوص وتحليل الخطاب لإزالة أي تمييز لغوي أو جندري، مما يسهم في إعادة صياغة اللغة المستخدمة في الأنظمة الذكية لتكون أكثر شمولية وإنصافاً.

الذكاء الاصطناعي للسلام لا للحروب، وقف عسكرة الذكاء الاصطناعي

لا بد من السعي إلى إعادة توجيه الذكاء الاصطناعي ليكون وسيلةً لتعزيز السلام العالمي بدلاً من استخدامه كأداةٍ للحروب والدمار. لتحقيق ذلك، يجب العمل من أجل تبني سياسات دولية تُحرّم تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في صناعة الأسلحة، خاصةً تلك التي تعمل بشكل ذاتي دون تدخل بشري مباشر [1]، حيث يشكل ذلك تهديداً غير مسبوق للسلم العالمي ويُكرّس هيمنة القوى العسكرية الكبرى.

والواقع الراهن يكشف أن الاستثمار الأضخم في الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي يتركز في القطاع العسكري، لا في قطاع الصحة أو التعليم أو حل مشكلة المناخ. فالأسلحة المستقلة القادرة على اتخاذ قرار القتل دون تدخل بشري باتت واقعاً موثقاً وملموساً، والذكاء الاصطناعي يُوظَّف اليوم في تحديد الأهداف البشرية وإدارة العمليات القتالية واتخاذ قرارات الحياة والموت في مناطق عديدة من العالم، في ظل تراجع متصاعد للرقابة البشرية على هذه القرارات المصيرية. هذه ليست مجرد قضية أخلاقية مجردة؛ هي قضية طبقية في جوهرها: من يملك هذه الأسلحة يملك قدرة غير مسبوقة على إخضاع الشعوب وقمع المقاومة.

يمكن للحركات اليسارية والتقدمية أن تقود مبادرات عالمية للضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية من أجل وضع تشريعات واضحة وصارمة تمنع تطوير الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية. يمكن لهذه التكنولوجيا أن تُستخدم لتحليل النزاعات القائمة، ودراسة الأسباب الجذرية للحروب، واقتراح حلول جذرية تعالج تلك الأسباب. علاوةً على ذلك، يمكن تعزيز التعاون الدولي من خلال منصات ذكاء اصطناعي تُركز على بناء جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز الدبلوماسية والحوار والحلول السلمية.

كما ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي في توثيق جرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية، مما يساعد في محاسبة الأنظمة الاستبدادية والدول والشركات الكبرى التي تسعى إلى عسكرة التكنولوجيا وتسخيرها للحروب. يمكن للقوى اليسارية والتقدمية والمنظمات المناهضة للحروب والمدافعة عن السلام أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر عسكرة الذكاء الاصطناعي، من خلال حملات التثقيف والإعلام التقدمي والنشاطات الميدانية، لكشف ارتباط المصالح الرأسمالية بالحروب وتسليع الدمار.

إن جعل الجماهير طرفاً فاعلاً في النضال ضد عسكرة التكنولوجيا يعني بناء حركة مقاومة عالمية قادرة على الضغط على الحكومات والمؤسسات لإنهاء هذا الاستخدام غير الإنساني والإجرامي للتكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، في مواجهة القمع الرقمي

من الضروري تحويل الذكاء الاصطناعي من أداةٍ تُساهم في تآكل الديمقراطية النسبية وانتهاك حقوق الإنسان، إلى وسيلةٍ لتعزيزهما وتطويرهما. يجب أن تكون التكنولوجيا عاملاً مساعداً في تمكين الجماهير، وتعزيز المشاركة السياسية على أسس المساواة، وضمان الشفافية والنزاهة في العملية الديمقراطية، واستخدامها بطرق تعزز العدالة بدلاً من أن تكون وسيلةً بيد الأنظمة الاستبدادية والشركات الكبرى لمراقبة الأفراد وتقليص الحريات وقمعها.

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير منصات حوار وتصويت إلكترونية آمنة وشفافة تُتيح للمواطنات والمواطنين التعبير عن آرائهم والمشاركة بشكل مباشر وفعّال في اتخاذ القرارات على مختلف المستويات، مما يُعزز الديمقراطية التشاركية ويعيد القوة والسلطة إلى أيدي الجماهير.

غير أن الواقع الراهن يُشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يُوظَّف اليوم في تآكل الديمقراطية لا تعزيزها، من خلال تقنيات التلاعب الخوارزمي التي تُغذّي التطرف وتُعمّق الاستقطاب السياسي لأغراض تجارية وسياسية، وعبر أدوات التزوير والتضليل المتطورة التي باتت أكثر إتقاناً وأصعب كشفاً من أي وقت مضى. وقد شهدنا في سنوات أخيرة كيف يمكن لحملات التأثير المُدارة خوارزمياً أن تُشوّه نتائج الانتخابات وتُزيّف الرأي العام في دول كثيرة.

كما تكشف المستجدات الراهنة عن توسع مقلق ومتسارع في توظيف هذه التقنيات في المنظومة القمعية للأنظمة الاستبدادية، إذ باتت أنظمة التعرف على الوجه تُستخدم على نطاق واسع في مراقبة الاحتجاجات والتجمعات السياسية [18]، وصار التحليل الآلي للمحتوى الرقمي أداة ممنهجة لاستهداف الناشطين والمعارضين والصحفيين [19].

ويتجلى هذا القمع الرقمي في أشكال متعددة ومتصاعدة الخطورة: من الإحباط الرقمي الممنهج الذي تُغذّيه الخوارزميات لنشر الشعور بالعجز وصعوبة التغيير بين القوى التقدمية، إلى الاعتقال الرقمي بتقييد الحسابات وحذفها بذرائع واهية، وصولاً إلى الاغتيال الرقمي بمحو الوجود الرقمي للمعارضين والمنظمات بالكامل.

ويُضاف إلى ذلك ظاهرة الرقابة الذاتية الطوعية، حيث يبدأ الناشطون بفرض قيود على أنفسهم وتعديل خطابهم السياسي خوفاً من الحظر أو إغلاق حساباتهم، مما يُعزز الهيمنة الفكرية دون الحاجة إلى قمع مباشر. وقد وثّقت منظمات حقوق الإنسان [4] حالات عديدة تم فيها استخدام تقنيات متقدمة مباعة من شركات غربية لتتبع المعارضين وتسهيل اعتقالهم، مما يجعل هذه الشركات شركاء فعليين في انتهاكات حقوق الإنسان [24].

هذا التوظيف الرأسمالي الاستبدادي للتكنولوجيا هو ما يجعل المطالبة بتحويلها لخدمة الديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان مهمةً سياسية عاجلة لا تحتمل التأجيل. لذا ينبغي النضال من أجل إنشاء أطر قانونية دولية ومحلية صارمة تُجرّم استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالرأي العام وانتهاك حقوق الإنسان، سواء من خلال المراقبة أو استهداف المعارضين والنشطاء، أو فرض الرقابة الرقمية التي تؤدي إلى الاعتقال والاغتيال الرقمي وتقييد حرية التعبير.

يجب إخضاع جميع التطبيقات الأمنية للذكاء الاصطناعي لمراجعة قضائية مستقلة، مع إشراك منظمات المجتمع المدني في تقييم مخاطرها على الحريات، وتشكيل شبكات تضامن عالمية لرصد الانتهاكات، ومقاطعة الشركات التي تبيع تقنيات المراقبة للأنظمة الاستبدادية ووضعها في قوائم سوداء.

يمكن تطوير أدوات ذكاء اصطناعي تُحلّل وتكشف الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة تلقائياً، مما يحمي الجماهير من حملات التضليل التي تهدف إلى تقويض قدرتهم على اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة فعالة لمكافحة الرقابة الرقمية من خلال تطوير تقنيات تشفير البيانات وتأمين الاتصالات لحماية النشطاء والمعارضين، إضافةً إلى رصد أنشطة الحكومات الدكتاتورية وكشف خروقاتها لحقوق الإنسان.

لا بد من دعم وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي وبرامج مفتوحة المصدر تُدار من قبل هيئات مستقلة تضم ممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، بحيث تكون خاضعة لرقابة ديمقراطية تمنع إساءة استخدامها. كما ينبغي تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الرقابة والسيطرة الرقمية وسبل مواجهتها، وتوفير أدوات تقنية تساعد الأفراد على حماية بياناتهم وضمان حرية التعبير في الفضاء الرقمي.

الذكاء الاصطناعي في مواجهة الانهيار البيئي، من التدمير الرأسمالي إلى العدالة البيئية

من الضروري إعادة توجيه الذكاء الاصطناعي نحو حماية البيئة، وهو هدف لا يتحقق كاملاً إلا ضمن إطار اشتراكي يُحرّر التكنولوجيا من سيطرة رأس المال، ويحوّلها إلى أداة لإدارة الموارد ديمقراطياً، لمكافحة التغير المناخي، وتقليل الآثار البيئية للإنتاج، وتحقيق توزيع عادل للموارد عوضاً عن نمط الاستهلاك اللامحدود الذي يدمّر التوازن البيئي.

غير أن تناقضاً عميقاً يستوجب المواجهة: تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبرى يستهلك طاقة ومياهاً هائلة [2]، وتُفرز عملياتها كميات من ثاني أكسيد الكربون توازي ملايين رحلات الطيران سنوياً [13]، وفق ما يكشفه التقييم الشامل لدورة حياة هذه الأنظمة [15]، إذ تستهلك بعض مراكز البيانات مياهاً تكفي مدناً بأكملها [14]. فالذكاء الاصطناعي بشكله الرأسمالي لا يساعد في حل الأزمة البيئية؛ هو يعمّقها، بينما تدّعي الشركات عكسه. وأي بديل يساري لا بد أن يضع معالجة هذا التناقض في صميم أولوياته.

في النموذج اليساري، يُوظَّف الذكاء الاصطناعي في التخطيط الاقتصادي البيئي، لضبط الإنتاج وفق الاحتياجات المجتمعية لا منطق السوق، وتحقيق كفاءة في استخدام الموارد، والحد من الهدر، وتوجيه التطوير نحو حلول بيئية جذرية كتحسين الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للمياه، وخفض الانبعاثات الصناعية. ويُحظر استخدامه في مشاريع تدمر البيئة، ويُربط ترخيص أي تقنية بتقييم تأثيرها البيئي، مع أنظمة رقابية لالتزام الشركات، ورقابة شعبية على سياسات التنمية التكنولوجية.

فالتكنولوجيا في شكلها الرأسمالي لا تحل الأزمة، وإنما تعمّقها، وفي إطار يساري يمكن إعادة توجيهها لحماية الموارد وبناء اقتصاد العدالة البيئية. وإصلاحات داخل الرأسمالية قد تحقّق تحسناً جزئياً، غير أن التجربة تُظهر محدوديتها وقصورها عن تغيير جوهري. فالحل الجذري يقتضي تحولاً في العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع، بإخضاعها لمعايير ديمقراطية وبيئية صارمة تجعل حماية البيئة أولوية قصوى، مع تطوير أنظمة ذكية تقلل استهلاك الطاقة وتعزز الاعتماد على المتجددة، بما يضمن بقاء التكنولوجيا في خدمة المجتمع والبيئة.

على أرض الواقع وفي الفضاء الرقمي معاً: نحو يسار إلكتروني فاعل وأممية رقمية مناضلة

الذكاء الاصطناعي ليس شراً في ذاته، وليس خيراً في ذاته. هو مرآة للمجتمع الذي ينتجه، ويعكس بدقة موازين القوى التي تتحكم في توجيهه وتمويله وتحديد أولوياته. فحين تكون الشركات الرأسمالية الاحتكارية والدول الكبرى هي من تبني هذه التكنولوجيا وتموّلها، فإنها تبنيها وفق منطقها الخاص: منطق تعظيم الأرباح وتعميق الهيمنة الطبقية والسيطرة السياسية والفكرية وإعادة إنتاج الاستغلال بأشكال أكثر تطوراً وأصعب مقاومة.

وحين يكون القطاع العسكري هو الأضخم استثماراً في تطوير الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، فهذا ليس صدفة؛ هو تعبير صريح عن الأولويات الحقيقية للرأسمالية في طورها الرقمي.

غير أن هذه المرآة ليست قدراً محتوماً. فإما أن يستمر الذكاء الاصطناعي كأداة هيمنة في أيدي الأقلية تتحكم من خلاله في الإنتاج والتوزيع والوعي والسياسة، وإما أن نجعله ملكية جماعية تقدمية تُحرّر الأغلبية من أعباء العمل الروتيني وتُتيح لها الوصول إلى المعرفة والخدمات التي كانت حكراً على الأثرياء والمتنفذين. الخيار ليس تقنياً، هو سياسي في جوهره، ويُحدده من يملك هذه التكنولوجيا ومن يوجهها ولمصلحة من تعمل. ومعركتنا اليوم هي بالضبط معركة تحديد ملامح هذا الخيار قبل أن يُحسم بغير إرادتنا، وقبل أن تترسخ بنى الهيمنة الرقمية بشكل يجعل تفكيكها أصعب بكثير مما هي عليه الآن.

وما طرحناه في هذا النص من محاور، من تطوير أنظمة مفتوحة المصدر إلى التعاونيات الرقمية، ومن العدالة الجندرية في التكنولوجيا ومواجهة توظيفها أداةً لترسيخ السلطة الذكورية تحت غطاء السيادة الوطنية والنسبية الثقافية، إلى مقاومة عسكرتها، ومن الرقابة المجتمعية على الخوارزميات إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة البيئة والسلام والديمقراطية، ليس قائمة أمنيات مجردة. هو خارطة طريق لمعركة سياسية حقيقية يجب أن تخوضها القوى اليسارية والتقدمية بوعي عميق وإرادة تنظيمية جماعية.

وتحقيق هذا كله ليس أمراً سهلاً ولا قريب المنال في ظل الاختلال الهائل الراهن بين قوى اليسار وقوى الرأسمالية الرقمية التي تمتلك الموارد والبنى التحتية والنفوذ السياسي والتقني. إن ما نتحدث عنه مشروع تراكمي طويل الأمد يحتاج إلى طاقات بشرية وتقنية وتنظيمية هائلة، وإلى وقت ومثابرة وقدرة على تحمل الإخفاقات وتجاوزها. إلا أن صعوبة المهمة لا تعني استحالتها، وتاريخ اليسار مليء بمعارك بدت في بدايتها مستحيلة وانتهت بتغييرات جذرية في موازين القوى.

والجواب العملي لا يكمن في انتظار ظروف مثالية لن تأتي من تلقاء نفسها؛ هو في التحول نحو اليسار الرقمي [32] الذي لا يعني استبدال اليسار القائم أو التشكيك في دوره التاريخي والراهن، بقدر ما يعني تطويره وتعزيز قدرته على الاشتباك مع ميادين الصراع الجديدة التي باتت رقمية بامتياز. فالنضال الميداني بين الجماهير وعلى أرض الواقع يظل العمود الفقري لأي مشروع تحرري حقيقي، إلا أن البعد الرقمي ليس بديلاً عنه؛ هو رافد أساسي يقويه ويوسع نطاقه ويمنحه أدوات إضافية في مواجهة منظومة الهيمنة الرأسمالية.

إن اليسار الذي يتقن العمل في الميدان ويُحسن توظيف الفضاء الرقمي في آنٍ واحد هو اليسار الأقدر على مواجهة رأسمالية في طورها الرقمي تُتقن الاثنين معاً وتوظفهما لتعزيز هيمنتها.

وعلى المستوى العالمي، يعني ذلك بناء أممية يسارية رقمية قادرة على مواجهة الهيمنة الكونية للرأسمالية الرقمية بأدواتها وبلغة عصرها، وتجمع القوى اليسارية والتقدمية حول العالم في مشروع مشترك يضع التكنولوجيا في خدمة الجماهير والتحرر والعدالة والمساواة.

غير أن الرؤية مهما بلغت من الاتساع والعمق تحتاج إلى آلية، والمشروع مهما كان تحررياً يحتاج إلى من يحمله. والسؤال الذي لا تجد معظم الطروحات اليسارية إجابة كافية عنه هو بالضبط: كيف يمكن لقوى متفرقة ومختلفة أن تبني معاً ما لا يستطيع أي منها بناؤه وحده؟ هذا ما يناقشه المقال القادم، إذ باتت هذه الضرورة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

ما طُرح في هذه الصفحات ليس حلماً رومانسياً بعيد المنال. هو معركة سياسية حقيقية تدور الآن، وكل يوم يمر دون أن تخوضها القوى اليسارية والتقدمية بوعي وتنظيم هو يوم تترسخ فيه بنى الهيمنة الرقمية وتصبح أصعب تفكيكاً. التكنولوجيا لم تكن يوماً محايدة، وهي اليوم أقل حياداً من أي وقت مضى. من يملكها يملك المستقبل، والجماهير التي لا تناضل من أجل امتلاكها ستجد نفسها تعيش في مستقبل صنعه غيرها لخدمة مصالح غيرها. الاختيار لا يزال ممكناً، لكنه لن يظل ممكناً إلى الأبد.

يتبع: الأممية اليسارية الرقمية والبدائل العملية، كيف نبني معاً ما لا يستطيع أحدنا بناءه وحده.
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نُشر في 20 تموز/يوليو 2026

تمهيد: أزمة المناهج التقليدية في زمن الخوارزميات

من الصعب خوض معركة التحرر الاشتراكي في القرن الحادي والعشرين بأدوات القرن الماضي. ففي زمن تهيمن فيه الخوارزميات، ويتسع فيه تأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على الإعلام والثقافة والتعليم والعمل والحياة اليومية، وتصاغ السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية عبر تحليل البيانات الضخمة وحوسبة القرار السياسي والاقتصادي، يجد اليسار نفسه أمام تساؤل وجودي: كيف يمكن لحركات ما زالت تعمل وتنظم نفسها بمنطق تقليدي أن تصمد أمام رأسمالية رقمية بلغت من التقدم التكنولوجي حداً غير مسبوق؟

إن استمرار التنظيمات اليسارية في الاعتماد على أساليب تقليدية في الخطاب والتنظيم والعمل يضعها أمام تحدٍ كبير في مواجهتها مع الرأسمالية. فنحن نواجه خصماً يمتلك ترسانة متطورة من الأدوات الرقمية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والإعلامية، ويتطور على مدار الدقيقة في كافة المجالات، ويتكيف مع أزماته رغم عمقها، ويتحالف طبقياً مع بعضه رغم الصراعات بين كتله، في حين لا يزال جزء غير قليل من اليسار يعتمد على منهجيات ووسائل قديمة لم تعد تواكب متطلبات هذه المواجهة المتجددة. وهذا ما نشهده اليوم على أرض الواقع، وهو ما يجعل الحاجة إلى تطويرها وتجديدها أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وفي مقالات سابقة، عبرت عن هذه الفجوة الرقمية الكبيرة بتشبيه الفيل والنملة. غير أنه بعد هذا التطور المتسارع والهائل الذي بلغته الرأسمالية الرقمية، وفي ظل محدودية البدائل الرقمية اليسارية والتقدمية المؤثرة، وبحكم عملي المهني في مجالات الخوارزميات والحوكمة الرقمية، أرى أن هذه الفجوة قد اتسعت أكثر. إنه واقع صعب ومر لا بد أن نقر به بصراحة، لكي نبدأ من هذا الإقرار في التفكير الجاد بالبدائل الممكنة.

ماركس وإنجلز: العلم والتكنولوجيا كسلاح ذي حدين

شكل العلم والتكنولوجيا محوراً أساسياً في فكر كارل ماركس وفريدريك إنجلز، إذ رأياً فيهما أدوات قابلة للاستخدام في التحرر أو في تعزيز الهيمنة الطبقية. ففي ظل الرأسمالية، يسخر التقدم العلمي والتكنولوجي لتعظيم أرباح البرجوازية واستغلال شغيلات وشغيلة اليد والفكر، مما يفاقم الاغتراب والتفاوت الطبقي. غير أن ماركس وإنجلز أدركا أن هذه التناقضات تحمل إمكانيات ثورية قد تسهم في بناء نظام اشتراكي أكثر عدلاً. واليوم تبدو رؤيتهما أكثر إلحاحاً في عصر الرأسمالية الرقمية، حيث تحولت التكنولوجيا إلى وسيلة جديدة للسيطرة، مع أنها تحمل أيضاً فرصاً لتحرير البشرية.

فإدراكهما العميق للطبيعة الجدلية للتاريخ والمجتمع جعلهما ينظران إلى التقدم العلمي باعتباره قوة مادية واجتماعية تعكس علاقات القوة الطبقية، وسلاحاً ذا حدين يحمل إمكانيات تحريرية هائلة، ويستخدم في الوقت ذاته لتعميق الاستغلال وترسيخ الهيمنة الرأسمالية. وقد كان فكرهما شاهداً على قدرة التحليل المادي على دمج العلم مع النضال الطبقي، حيث تصبح المعرفة قوة دافعة لتغيير العالم، لا مجرد وسيلة لفهمه. إن مشروعهما الفكري يدعو بوضوح إلى تجاوز حدود النظام الرأسمالي نحو مستقبل أكثر إنسانية، مستنداً إلى الإمكانيات التحررية التي يتيحها التقدم التقني.

في تحليل ماركس للرأسمالية، احتلت التكنولوجيا موقعاً مركزياً في كشف التناقضات الجوهرية للنظام. فرأى أن الماكينات، التي مثلت قمة التقدم العلمي في عصره، لم تكن أدوات لتحسين حياة البشر أو تحريرهم من أعباء العمل الشاق، وإنما غدت وسائل فعالة لمراكمة أرباح الرأسماليين وزيادة استغلال شغيلات وشغيلة اليد والفكر. وأدى هذا التوظيف للتكنولوجيا إلى إنتاج فائض القيمة عبر تقليل الحاجة إلى العمل البشري، تاركاً البروليتاريا في حالة اغتراب، حيث يفصل العامل عن عملية الإنتاج ونتائج عمله. ولم يكن هذا التناقض عرضياً عند ماركس، إنما كان جزءاً جوهرياً من آليات الرأسمالية التي تجعل من العلم والتكنولوجيا أدوات للسيطرة الطبقية.

أما إنجلز، فقد نظر إلى العلم كأداة لفهم الصراع الاجتماعي بعمق أكبر. وقد جعله تأثره بالاكتشافات العلمية يرى أن الصراع لا ينحصر في المجتمع الإنساني، إذ يمتد أيضاً إلى الطبيعة. غير أنه رفض الحتمية البيولوجية، مؤكداً أن القوانين الحاكمة للطبيعة تختلف عن القوانين الاجتماعية التي تتأثر بالعمل الإنساني الواعي. وأضاف إنجلز بعداً علمياً للمادية الجدلية، حيث أظهر أن قوانين الديالكتيك تنطبق على الطبيعة والمجتمع، مما يعزز فهم التحولات التاريخية كجزء من حركة تطورية شاملة.

وهذا النهج في مراجعة النظرية على ضوء التحولات التاريخية لم يكن غريباً عن ماركس نفسه، فقد أقر هو وإنجلز صراحة، في مقدمتهما المشتركة للطبعة الألمانية من البيان الشيوعي المؤرخة في لندن عام 1872، أي بعد أربعة وعشرين عاماً من صدور البيان الأصلي، بأن مبادئه العامة ما زالت صحيحة في مجملها، غير أن بعض تفاصيله العملية، وتحديداً البرنامج الثوري المطروح في ختام الفصل الثاني، قد شاخ وبات يحتاج صياغة مختلفة تماماً، وذلك في ضوء التطور الصناعي الهائل الذي شهده العالم منذ 1848، وتوسع التنظيم السياسي للطبقة العاملة، والدروس المستخلصة من كومونة باريس عام 1871. لو كان ماركس حاضراً اليوم، لأشار بالمنطق نفسه إلى أن الرأسمالية الرقمية تمثل مرحلة متقدمة من الديناميكيات الاستغلالية ذاتها التي تحدث عنها في القرن التاسع عشر، وإن كانت بأساليب أكثر ذكاءً وخفاءً وتحكماً وعمقاً. فسيطرتها لم تعد مقتصرة على امتلاك المصانع والمواد الخام، إذ امتدت إلى التحكم في تدفق البيانات، وتوجيه السلوك والوعي البشري والسيطرة عليهما، وصولاً إلى ممارسة العنف والقمع الرقمي والعسكرة عبر الخوارزميات، حتى غدت في حالات كثيرة، بفعل تحالفها مع اليمين المتطرف، فاشية رقمية بامتياز. والتحولات التي أحدثها العصر الرقمي قد تفتح المجال لإمكانيات جديدة للنضال والتنظيم الاشتراكي، شرط أن نستفيد منها ونتعامل معها بشكل علمي دقيق.

إنه استحقاق مباشر تفرضه وقائع يعيشها شغيلات وشغيلة اليد والفكر في مختلف بقاع العالم. فالرأسمالية الرقمية، إضافة إلى طابعها الاستغلالي التقليدي، تمارس سطوتها من خلال الخوارزميات التي لا تكتفي اليوم بتنظيم تدفق المعلومات، إذ باتت تتحكم في معظم مفاصل الحياة اليومية، وكذلك تقرر أي الأفكار تصل إلى وعي الجمهور وأيها يطمس أو يهمش. وهذا التحول العميق في بنية السلطة الطبقية يفرض على اليسار إعادة النظر جذرياً في أدواته التحليلية وأشكال تنظيمه الميدانية معاً.

التكنولوجيا وسيلة الرأسمالية لتجاوز أزماتها، والمرونة العلمية كصراع طبقي حديث

إن الصراع على التكنولوجيا ليس موجهاً ضد العلم بذاته، إنما هو موجه ضد احتكار القوى المسيطرة له. فلا ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي وعموم التكنولوجيا كتهديد بذاته، وإنما كساحة تتحدد ملامحها بناءً على ميزان القوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وقد شهدت السنوات الأخيرة تسارعاً غير مسبوق في تركيز القوة الرقمية داخل عدد محدود من الدول الرأسمالية الكبرى والشركات الاحتكارية العملاقة التي تسيطر على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات العالمية، مما منحها نفوذاً اقتصادياً وسياسياً وثقافياً هائلاً في تحديد مستقبل البشرية.

تلجأ الرأسمالية دوماً في أوقات الأزمات إلى إعادة إنتاج نفسها عبر أدوات علمية متطورة تمكنها من تجاوز التحديات دون المساس بجوهرها الاستغلالي، ويتجلى ذلك في محطات متعددة: ففي أزمة 2008 استخدمت التكنولوجيا والأساليب العلمية لإنقاذ النظام المالي مع تحميل الطبقات العاملة كلفة الخسائر، وخلال جائحة كورونا تجاوزت الرأسمالية الأزمة عبر تعزيز الأتمتة والذكاء الاصطناعي والعمل عن بعد، بما ضمن استمرار الإنتاج بآليات جديدة قلصت الاعتماد على العمالة البشرية وزادت أرباح الشركات مقابل ظروف عمل غير مستقرة للملايين، ثم جاءت الطفرة الواسعة للذكاء الاصطناعي منذ عام 2023 لتفتح مرحلة جديدة من إعادة هيكلة سوق العمل، إذ توسع الاعتماد على الأتمتة والأنظمة الذكية في قطاعات عديدة، وتصاعدت المخاوف بشأن مستقبل ملايين الوظائف، بالتزامن مع أرباح هائلة حققتها شركات التكنولوجيا نتيجة احتكارها للبنية التحتية الرقمية والمعرفية الجديدة.

وتظهر هذه المحطات مجتمعة كيف تستفيد الرأسمالية من العلم كأداة لهيكلة النظام واستمراريته، وكيف تستعير أحياناً بعض الأفكار الاشتراكية، مثل تدخل الدولة، كإجراءات مؤقتة لضمان الاستقرار، لتتراجع عنها عند انتهاء الأزمة وتعيد إنتاج الاستغلال بآليات أكثر تطوراً.

وفي ضوء هذه التحديات، يتوجب على اليسار الاستفادة من التقدم العلمي عبر إعادة صياغة خطابه وأدواته بأسلوب منهجي دقيق. ويتطلب ذلك استخدام الوسائل الحديثة لتحليل القضايا الاجتماعية وتطوير خطاب علمي واقعي وفق ما هو ممكن وليس ما هو مطلوب، وآليات تنظيمية وقيادية مرنة تجذب الشباب الذين نشأوا في عالم تهيمن عليه التكنولوجيا. وإن استثمار الأدوات العلمية لا يعني التماهي مع قيم الرأسمالية، إنما هو استراتيجية لاستغلالها في خدمة العدالة الاجتماعية وتقليص التفاوت الطبقي كخطوة نحو البديل الاشتراكي.

إذا كانت الثورات الصناعية السابقة قد غيرت معادلات الإنتاج عبر الآلة والبخار ثم الكهرباء ثم الحوسبة، فإن المرحلة الحالية القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والمنصات الرقمية تعيد تشكيل الإنتاج والعمل والمعرفة والتواصل الإنساني بصورة أكثر عمقاً واتساعاً. وفي هذا العصر، أصبحت البيانات والخوارزميات وأنظمة الذكاء الاصطناعي أدوات مركزية لإعادة إنتاج الهيمنة بطرق غير مرئية نسبياً، عبر التأثير على الرأي العام وتوجيه السلوك الفردي والجماعي والتحكم في الوصول إلى المعرفة والمعلومات.

اختراق القلعة وتحرير الأدوات: نحو بدائل يسارية رقمية

وبينما يتراجع حضور اليسار في إحدى المعارك الراهنة نتيجة تعامله مع التكنولوجيا كأداة ثانوية، فإن المعركة لم تحسم بعد. فالانتصار يتطلب تحويل الرؤية إلى برامج عمل ملموسة تعتمد على الاستخدام الواعي للتكنولوجيا. فلا يمكن لليسار أن يظل في موقع الدفاع، إذ عليه أن يكون طرفاً فاعلاً في إعادة تشكيل مستقبل التكنولوجيا ودمجها في مشروعه التحرري.

غير أن التكنولوجيا ليست بديلاً عن التنظيم البشري الواعي. فالقوة الحقيقية تكمن في الإنسان المنظم القادر على تسخير هذه الوسائل لخدمة أهدافه. والذكاء الاصطناعي وعموم التكنولوجيا وسيلة فعالة للتحشيد والتنظيم والتحليل، لكنها لن تغني عن التضامن والعمل الميداني الذي يظل المحرك الأساسي للتغيير.

كيسار، نجحنا تاريخياً في تقديم بدائل في مجالات الاقتصاد والعدالة والسياسة والحقوق وغيرها، ودأبنا دوماً على طرح الاستقلالية الفكرية والسياسية والتنظيمية والإعلامية. غير أننا نواجه اليوم تحدياً مصيرياً يمس هذا المبدأ ذاته: فما زلنا نفتقر إلى رؤية رقمية شاملة ومستقلة وبديلة قادرة على كسر القيد التكنولوجي الرأسمالي، إذ ما زلنا رهن تطبيقاته ذاتها، وهو ما يجعل اليسار وجماهيره عرضة للتضييق والتهميش والقمع والاختراق. وكما أسلفنا، فإن الدرس الجدلي الأهم الذي يجب أن نستوعبه هو أن التكنولوجيا ليست حيادية، إنما ساحة صراع طبقي بامتياز، وأن المشكلة الجوهرية لا تكمن في جوهر الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة، إنما تكمن في علاقات الملكية التي تحكمها، أي في احتكارها من قبل قلة من الشركات العملاقة والدول الرأسمالية الكبرى بما يعمق الهوة الطبقية ويوسع مراقبة الجماهير وتنميط الوعي الإنساني خدمة لمراكمة الأرباح والهيمنة الفكرية والسياسية.

وبناءً على ذلك، لم يعد يكفي لليسار أن يكتفي بموقف الناقد أو المتفرج، واقفاً عند أسوار هذه التكنولوجيا مكتفياً بانتقاد استغلالها من الخارج، فذلك وحده لن يحدث التغيير المنشود، وقد يبقيه في دوائر فكرية وجماهيرية ضيقة بعيدة عن مجريات الصراع الفعلي. إن المطلوب هو الدخول في صلب العملية التقنية وفهم منطق الخوارزميات لتفكيكها وإعادة بنائها بصبغة تحررية، عبر طرح آليات جديدة وجريئة لاستخدام التكنولوجيا وفق منظومات ديمقراطية تشاركية وشفافة.

إننا بحاجة إلى «ذكاء اصطناعي وخوارزميات جماهيرية» تعمل برقابة مجتمعية وقوانين وتشريعات عالمية ومحلية، وتتطور عبر تعاونيات رقمية ذات توجه اشتراكي، وتكون شفافة وقابلة للتدقيق من قبل الجميع، وتهدف إلى توزيع الثروة وتنظيم الإنتاج وعلاج الأمراض والفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يخدم الحاجات الإنسانية الحقيقية لا نزوات السوق وتعزيز الهيمنة والعسكرتارية. كما نحتاج إلى نماذج مفتوحة المصدر، ومنصات رقمية تقدمية مفتوحة المصدر، سواء منصات تواصل أو محركات بحث أو غيرها، ومبادرات تكنولوجية تعاونية لا تخضع لمنطق الاحتكار التجاري، وتسمح للمجتمعات والجماهير بالمشاركة في إدارة المعرفة والبيانات وتطوير التقنيات الجديدة.

إننا مطالبون بامتلاك أدوات العصر، فكما حول ماركس وإنجلز العلوم الاقتصادية والفلسفية والتطور العلمي والمعرفي في عصرهما من أدوات لتبرير الوضع القائم إلى سلاح نظري وعملي بيد شغيلات وشغيلة اليد والفكر، فإن اليسار اليوم مطالب بأن يكون فاعلاً في هذه الساحة، ينتقل من خانة «المستخدم المتلقي» الخاضع لشروط المنصات الرأسمالية، إلى خانة «المنتج البديل» الذي يطرح بدائل تكنولوجية مشاعية منفتحة ومحررة.

إن الصراع حول سلطة الخوارزميات لم يعد يتعلق فقط بمستقبل التكنولوجيا، إذ يتعلق أيضاً بمستقبل العمل والديمقراطية والثقافة والعدالة الاجتماعية.

الخاتمة

إن هذه الملاحظات النقدية لا تعني انتقاصاً من اليسار وتاريخه المشهود في بلداننا، إنما هي محاولة لتعزيز نقاش لا يزال خافتاً في أوساطنا حول البديل الرقمي المنشود. صحيح أن الأمر ليس سهلاً وأن الفجوة كبيرة والرأسمالية الرقمية مسيطرة بشكل كبير، غير أن التاريخ يعلمنا أن لا شيء يبقى مستحيلاً أمام نضال متواصل: فكما كانت ساعات العمل تتجاوز السبعين ساعة أسبوعياً في الماضي، باتت اليوم في بعض البلدان لا تتجاوز 37 ساعة أو أقل، بفعل نضالات متراكمة بدت يوماً أحلاماً بعيدة المنال. وكما كانت المرأة قبل قرن بلا حق في التصويت أو التعليم أو العمل خارج البيت، باتت اليوم في بلدان عديدة تتصدر الحكومات والبرلمانات والجامعات، بفضل نضال نسوي ويساري متواصل لم يهادن يوماً رغم اختلال وقسوة موازين القوى في بداياته.

وفق هذه التغيرات الهائلة، والمرحلة المتطورة جداً التي بلغتها الرأسمالية، لا بد أن نواجهها بأسلحتها الفتاكة ذاتها، عبر الاستفادة من العلوم الحديثة والثورة الرقمية والتجديد المستمر في كافة المجالات، وصولاً إلى التفوق عليها. وفي هذا السياق، يأتي التوجه نحو اليسار الرقمي كتيار فكري وتنظيمي يعكس استجابة مباشرة لهذه التحولات الكبرى والنمو في الوعي الحقوقي والمعرفي، ساعياً إلى توجيه هذا الوعي نحو تغيير اشتراكي جذري وشامل في البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مع الحفاظ على القيم الأساسية التي شكلت جوهر الفكر الماركسي واليساري عبر التاريخ.

وقد أثبت الواقع أن التنظيمات اليسارية التي تجدد وتطور خطابها وأدواتها وعملها وتنظيمها باستمرار وتتوحد وتواكب التحديات المتجددة والتطور العلمي والمعرفي هي الأقدر على الحفاظ على دورها وتأثيرها، في حين أن التيارات التي تتمسك بمنهجياتها القديمة، على غرار ما ناقشناه في مطلع هذا المقال، تفقد تدريجياً أعضاءها ودعمها الجماهيري وتتراجع أدوارها بشكل ملحوظ. وهذا واقع صعب نلاحظه في أغلب بلدان العالم، غير أنه لا ينفي وجود تجارب يسارية وتقدمية تبعث الأمل وتقدم نماذج يمكن البناء عليها.

ومن دون حضور يساري فاعل وعمل مشترك بتنسيق أممي في هذا المجال، ستستمر الرأسمالية الرقمية في تحديد اتجاه التطور التكنولوجي بما يخدم مصالحها الخاصة، وتتحكم بمستقبل البشرية. وفي نهاية المطاف، تكمن قوة اليسار الفعلية في قدرته على دمج التنظيم البشري الميداني مع التفوق الرقمي، ليكون الفضاء الرقمي ساحة داعمة وفعالة، لا بديلاً عن النضال، وإنما جناحاً يحلق به نحو مستقبل اشتراكي إنساني وأكثر عدلاً.

إن هذا البعد الأممي في المواجهة سيكون موضوع مقال قادم حول: الأممية اليسارية الرقمية. وهذا المقال ليس إلا بداية لحوار مفتوح، أدعو فيه الرفاق والرفيقات محلياً وعالمياً إلى تشكيل ورش عمل رقمية مشتركة، تدرس إمكانيات بناء البدائل التكنولوجية اليسارية والتقدمية، وتضع الأسس العملية لتلك الأممية الرقمية التي تحتاجها معركتنا القادمة.

ملاحظة: نُشرت نسخة أولى مختصرة من هذا المقال بالإنكليزية أولاً، ثم تُرجمت إلى لغات عدة ونُشرت في عشرات المواقع، ومن أهمها: Globetrotter (إنكليزي وإسباني وبرتغالي، عالمي)، Znetwork (عشرات اللغات، عالمي)، CounterPunch (إنكليزي، عالمي)، MROnline (إنكليزي، عالمي)، Countercurrents (إنكليزي، الهند)، NewsClick (إنكليزي، الهند)، Aliran (إنكليزي، ماليزيا)، The Left Chapter (إنكليزي، كندا)، Sinistra in Rete (إيطالي، إيطاليا)، Contropiano (إيطالي، إيطاليا)، Jornal GGN (برتغالي، البرازيل)، Diário Carioca (برتغالي، البرازيل)، Revue Supernova (فرنسي، فرنسا)، elviejotopo (إسباني، إسبانيا)، El Maipo (إسباني، تشيلي)، Insurgencia Magisterial (إسباني، المكسيك)، Amiidonk (هنغاري، المجر)، Perjamuan Buku (إندونيسي، إندونيسيا)، Slguardian (إنكليزي، سريلانكا).
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نُشر في 20 أيار/مايو 2026

توجيه الوعي لتعزيز الثقافة الرأسمالية النيوليبرالية

إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي لتعظيم الأرباح وترسيخ السيطرة الاجتماعية، تُوظَّف هذه التكنولوجيا بشكل ممنهج لتشكيل وعي الأفراد وتوجيهه تدريجياً، بهدف تعزيز الثقافة والأفكار الرأسمالية، وخصوصاً تمجيد الحضارة الغربية، وبشكل أكثر تحديداً القيم الرأسمالية الأمريكية. من خلال تحليل البيانات وسلوك المستخدمين والمستخدمات، تُستخدم الخوارزميات للتحكم في المحتوى الذي يُعرض لهم عبر المنصات الرقمية، وتُصمَّم بحيث تُغذّي الأفراد بمحتوى يتماشى مع القيم التي تدعم الرؤية الرأسمالية وسياساتها وأفكارها.

وقد بات هذا الاتجاه أكثر رسوخاً مع التوسع المتسارع لهذه المنصات، إذ يكشف تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2025، وهو الوكالة الأممية المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية، أن نحو ستة مليارات إنسان، أي ثلاثة أرباع سكان العالم، باتوا مستخدمين للإنترنت في عام 2025، بزيادة تفوق 240 مليون مستخدم خلال عام واحد فقط، فيما تتجه المنصات الجديدة الموجهة إلى الأجيال الشابة نحو مزيد من التحكم الخوارزمي في محتواها.

وما زالت خوارزميات محرك البحث «غوغل» تُصنّف النتائج وفقاً لمنطق السوق والإعلانات المدفوعة، لا وفقاً للأهمية الاجتماعية أو الفكرية أو العلمية للمحتوى. وتؤكد دراسة نشرها موقع The Conversation أن أكثر من 80 بالمئة من إيرادات الشركة المالكة لغوغل تأتي من الإعلانات، وأن هذا التشابك بين المصلحة التجارية ونتائج البحث يجعل مساحة أعلى الصفحة، وهي الأكثر قيمة للمستخدمين، مكرسة بشكل متزايد للترويج المدفوع بدلاً من النتائج العضوية. فعند البحث عن مفاهيم مثل «النجاح» أو «التنمية الذاتية»، تظهر النتائج الأولى مرتبطة بشركات تطوير الذات والدورات المدفوعة، في مقابل تغييب أو تهميش التحليلات العلمية الرصينة والأفكار اليسارية والتقدمية.

يؤدي هذا إلى توجيه الوعي الجماعي نحو قبول هذه القيم باعتبارها طبيعية وحتمية، بأسلوب تدريجي ناعم وغير محسوس، إلى الحد الذي يجعل معظم مستخدمي ومستخدمات هذه التطبيقات، بمن فيهم أصحاب الفكر اليساري والتقدمي، يعتقدون أنها أدوات محايدة. إن هذه السياسة تُشكل خطراً بالغاً على الأجيال القادمة، وتُسهم في تكريس الهيمنة الرأسمالية أكثر فأكثر، وتعزيز ولاء الجماهير وخنوعها للنظام القائم.

تفكيك المهارات البشرية وتعميق الاغتراب والاستلاب الرقمي

يُروَّج للذكاء الاصطناعي على أنه وسيلة لتسهيل الحياة وزيادة الإنتاجية، غير أن دراسات علمية حديثة تكشف أن الاعتماد غير المدروس على هذه التقنيات يعمق الوعي السطحي ويضعف المهارات البشرية الأساسية. فقد كشفت دراسة أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الاعتماد على أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي يقلل النشاط الدماغي، ويضعف الذاكرة والإحساس بملكية الأفكار، فيما أطلق الباحثون على هذه الظاهرة اسم «الدين المعرفي»، بمعنى أن الإنسان يقترض قدرته الذهنية من المستقبل مقابل راحة اللحظة.

وفي السياق ذاته، وجدت دراسة نُشرت في مجلة Societies العلمية شملت 666 مشاركاً أن الاستخدام المتكرر لأدوات الذكاء الاصطناعي يرتبط بضعف واضح في التفكير النقدي عبر آلية «التفريغ المعرفي»، وأن هذا الأثر يكون أشد وضوحاً لدى الفئة العمرية بين 17 و25 عاماً، أي جيل بأكمله ينشأ وهو أقل قدرة على التحليل المستقل.

في هذا السياق، يعاد إنتاج الاغتراب الإنساني في شكل رقمي جديد، حيث ينفصل الإنسان عن ملكاته العقلية والإبداعية، ويجد نفسه محاصراً ضمن منظومة تقنية تسلبه قدرته على الفعل المستقل، تماماً كما كان العامل الصناعي مغترباً عن منتوجه في ظل الرأسمالية التقليدية. وقد يتحول الإنسان تدريجياً إلى كائن خاضع للخوارزميات التي تُوجِّه تفاعلاته اليومية، وتحدد له ما يقرأ وما يشاهد وحتى كيف يفكر، مما يعزز تبعيته لأنظمة وشركات ودول يسيطر عليها رأس المال.

إن هذا الاغتراب الرقمي لا يقتصر على الجانب الإنتاجي، إذ يمتد إلى مستوى أكثر خطورة، وهو اغتراب الإنسان عن ذاته وعن وعيه وعن علاقاته الاجتماعية، حيث تتحول هويته الفكرية والثقافية إلى مجرد انعكاس للخوارزميات المصممة لخدمة السوق. وتمتد الخطورة إلى إعادة تشكيل الوعي الجماعي بطرق تتماشى مع متطلبات السوق الرأسمالية، إذ قد تُضعف قدرة الأفراد على التنظيم والمقاومة والمطالبة بالتغيير الجذري.

الإدمان الرقمي

يبرز الإدمان الرقمي كأحد أخطر الآثار المترتبة على توسع الذكاء الاصطناعي. فقد أشارت دراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، اعتماداً على بيانات أكثر من ستة آلاف طفل بين 9 و10 أعوام ضمن دراسة طويلة الأمد لتطور دماغ المراهقين، إلى أن الأطفال الأكثر استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي يسجلون تراجعاً واضحاً في القراءة والمفردات والذاكرة كلما طالت مدة تصفحهم.

وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الترفيه ليست مجرد منصات للخدمات، إنما أدوات تُستخدم بوعي لتعزيز التبعية السلوكية والفكرية، حيث تُستغل البيانات الضخمة لفهم دوافع الأفراد والتلاعب بها بما يخدم المصالح الاقتصادية للشركات والدول الكبرى. تستثمر الرأسمالية في تطوير تقنيات تُحفِّز السلوك الإدماني لضمان استمرار التفاعل مع المنصات، وتتحول هذه العملية إلى حلقة مفرغة تُولِّد الأرباح على حساب الصحة العقلية والنفسية، وخاصة لدى الأجيال الشابة.

نوع من العبودية الرقمية الطوعية

تتعمق الهيمنة الطبقية عبر تحوّل الذكاء الاصطناعي من أداة تكنولوجية إلى وسيلة لإعادة إنتاج أنماط السيطرة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وما يجعل هذه السيطرة أكثر خطورة هو طابعها الطوعي، حيث يُدفع الأفراد، بفعل التلاعب الخوارزمي وضغط استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل، إلى الانخراط في هذه العبودية الرقمية دون إكراه مباشر، بوهم التحكم والاختيار بينما تُوجَّه قراراتهم نحو مسارات مُعدّة سلفاً تخدم مصالح الرأسمالية.

لم يعد سيناريو خضوع البشرية لسيطرة الآلة مجرد افتراضات فلسفية أو تصورات سينمائية، إذ أصبح أكثر واقعية في ظل التطورات الهائلة للذكاء الاصطناعي وغياب ضوابط قانونية دولية فعالة تنظم عمله، ومع تجاوزه حدوده البرمجية الأصلية، قد يتحول إلى منظومة تتخذ قرارات مصيرية بشكل مستقل، تُفرض على البشرية دون رقابة بشرية حقيقية. ففي ظل الرأسمالية، يُطوَّر الذكاء الاصطناعي لخدمة تراكم رأس المال وتعزيز الهيمنة الطبقية، ويخضع لمنطق المنافسة بين الدول الكبرى والشركات الاحتكارية، مما يجعل فقدان السيطرة عليه احتمالاً حقيقياً وخطيراً.

وقبل أيام، كشفت مجلة TIME كيف خرج نظام ذكاء اصطناعي عن السيطرة وهجم على أنظمة أخرى، الأمر الذي دفع أكثر من 1100 مهندس ومهندسة في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى توقيع عريضة مشتركة تطالب بتشريعات دولية تضبط عمله. وما نشهده اليوم ليس هيمنة روبوتات على البشر بالشكل الكلاسيكي الذي تخيلته السينما في أفلام مثل «المدمر» و«ماتريكس» و«أنا، روبوت»، إنما نموذج جديد من السيطرة الرقمية، قائم على الأتمتة الشاملة وتحكم الخوارزميات في الحياة اليومية، حيث تتحول المجتمعات إلى كيانات تخضع لأنظمة وشركات وآلات ذكية.

خاتمة

إذا استمرت هذه الديناميكية دون مواجهة جماعية قائمة على وعي يساري تقدمي ودون تشريعات وقوانين دولية ومحلية، فقد يتحوَّل الذكاء الاصطناعي تدريجياً من أداة في يد الرأسمالية إلى نظام بديل للعقل البشري، تُدار عبره الحياة اليومية، مما يفرض شكلاً جديداً من العبودية الرقمية الطوعية، حيث يصبح الأفراد محاصرين ضمن أنظمة تكنولوجية تحدد أدوارهم وسلوكياتهم، وتدفعهم إلى قبول هذه الهيمنة كواقع حتمي لا يمكن تجاوزه.

إن ما يواجهنا اليوم ليس قدراً تقنياً محتوماً، إنما نتاج خيارات سياسية واقتصادية تخدم مصالح رأس المال، ويمكن مواجهتها. فالسيطرة على الذكاء الاصطناعي، وضبط عمل الخوارزميات، وإخضاعها لرقابة ديمقراطية شعبية، مسؤولية جماعية تتطلب وعياً يسارياً تقدمياً منظماً، يعيد للإنسان قدرته على التفكير المستقل والفعل الجماعي، ويحول هذه التكنولوجيا من أداة لتعميق الاستلاب والهيمنة إلى وسيلة تخدم تحرر الإنسان وكرامته، لا استعباده الطوعي.

* * *
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